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سورة البقرة: مدنيتها ونزولها

واتفقوا على أنها مدنية(
)، وأنها أول سورة أنزلت بها(
)، وسيأتي قول عائشة(
): (ما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده صلى الله عليه وسلم)(
)، ولم يدخل عليها إلا بالمدينة(
) [الفتح: 8/10].
سورة البقرة: 10 
﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ﴾ [البقرة:10].
وقد يطلق المرض(
) على مرض القلب، إما للشبهة كقوله تعالى: ﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ [البقرة:10](
).
وإما للشهوة كقوله تعالى: ﴿فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾ [الأحزاب:32](
)، ووقع ذكر مرض البدن في القرآن في الوضوء(
)، والصوم(
)، والحج(
). [الفتح 10/108].
قوله: (أَلِيم) مُؤْلِم من الوجع وهو من الألم(
)، وهو في موضع مفْعِل(
)، وقيل: هو ذو ألم(
).[الهدي:85]. 
﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ﴾ [البقرة:14].
والنكتة في تعدية (خَلَوا) بـ(إِلَى) مع أن أكثر ما يتعدى بالباء، أن الذي يتعدى بالباء يحتمل الانفراد والسخرية تقول: خلوت به إذا سخرت منه، والذي يتعدى بإلى نص في الانفراد أفاد ذلك الطبري(
)(
). ويحتمل أن يكون ضمن خلا معنى ذهب(
)، وعلى طريقة الكوفيين بأن حروف الجر تتناوب فـ (إلى) بمعنى الباء(
) أو بمعنى مع(
). [الفتح: 8/11].

﴿أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ * يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [البقرة:19-20]
(وقال ابن عباس(
): (كَصَيِّب): المطر)(
)، وصله الطبري(
) من طريق علي بن أبي طلحة(
) عنه(
) بذلك، وهو قول الجمهور(
)، وقال بعضهم(
): الصيب: السحاب، ولعله أطلق ذلك مجازاً(
) [الفتح: 2/602].
تنبيه: قوله: ﴿وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ﴾ [البقرة:19] جملة مبتدأ وخبر(
) اعترضت بين جملة ﴿يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ﴾ [البقرة:19] وجملة: ﴿يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ﴾ [البقرة:20](
) [الفتح: 8/11].
وقوله(
): (فقمت) أي: أقمت في موضعي، وهو كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ﴾ [البقرة:20](
) [الفتح: 11/64].
سورة البقرة: 21

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة:21].
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾ (أي) بالتشديد: اسم مبني على الضم(
) [الهدي: 88].

سورة البقرة: 22

﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة:22].
قوله تعالى: ﴿فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا﴾ الأنداد: جمع ند بكسر النون(
)، وهو النظير. [الفتح: 8/13]. 
قوله تعالى: ﴿فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا﴾... الند بكسر النون وتشديد الدال يقال له: النديد أيضاً(
)، وهو نظير الشيء الذي يعارضه في أموره(
)[الفتح: 13/550].
سورة البقرة: 25

﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة:25] وقوله: (مُتَشَابِهًا) ليس من الاشتباه(
)، ولكن يشبه بعضه بعضاً(
) ويختلف في الطعم(
). [الهدي: 144].

﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ﴾ [البقرة:26].
وقيل: إن فوق هنا(
) بمعنى! دون كما جاء في قوله تعالى: ﴿بَعُوضَةً فَمَا فَوقَهَا﴾(
) وهو بعيد. [الفتح:13/424، وانظر:6/337] 
سورة البقرة: 27

﴿الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [البقرة:27] 

الميثاق: العهد(
). [الهدي: 214]. 

سورة البقرة: 30
﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة:30]، والمراد بالخليفة آدم(
)، أسنده الطبري(
) من طريق ابن سابط(
) مرفوعاً، قال: والأرض: مكة [الفتح: 6/420]

وإنما خُلق للأرض(
) وأنه لا يترك في الجنة بل ينقل منها إلى الأرض(
) فكان تناوله من الشجرة سبباً لإِهباطه واستخلافه في الأرض، كما قال تعالى قبل خلقه: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ [البقرة:30]. [الفتح: 11/518].
... وذلك(
)؛ لإِظهار الحكمة في خلق نوع الإِنسان في مقابلة من قال من الملائكة: ﴿أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة:30] أي: وقد وجد فيهم من يسبح ويقدس مثلكم بنص شهادتكم. [الفتح: 2/44-45]. 
سورة البقرة: 36

﴿فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ﴾ [البقرة:36]
قوله: (فَأَزَلَّهُمَا) أي: زحزحهما(
) عن القصد المستقيم(
) [الهدي:134].
وقوله: (فَأَزَلَّهُمَا) أي: دعاهما إلى الزلة(
). [الفتح: 6/422].
سورة البقرة:37 
﴿فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ [البقرة:37]
قوله(
): (وقال أبو العالية(
): (فَتَلَقَّى آدَمُ) هو قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا﴾ [الأعراف:23]) وصله الطبري(
) بإسناد حسن، واستشكل بأن ظاهر الآيات أن هذا التلقي كان قبل الهبوط؛ لأن بعده: ﴿قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا﴾ [البقرة:38]، ويمكن الجواب بأن قوله: (قُلْنَا اهْبِطُوا) كان سابقاً للتلقي، وليس في الآيات صيغة ترتيب(
) [الفتح: 6/421].
سورة البقرة: 40
﴿يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ﴾ [البقرة:40]
وقوله: (يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ) بلفظ المذكر إلا أن المحرف عممه فأدخل فيه النساء(
). [الفتح 4/328].
سورة البقرة: 43

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ [البقرة:43]
... ولدخولها(
) في عموم قوله تعالى: (وَآتُوا الزَّكَاةَ) فبين صلى الله عليه وسلم تفاصيل ذلك، ومن جملتها زكاة الفطر(
) [الفتح: 3/431].
سورة البقرة: 45

﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ﴾ [البقرة:45]
وفي الحديث(
): استحباب الإِسراع إلى الصلاة عند خشية الشر كما قال تعالى: ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ﴾ [البقرة:45](
) [الفتح: 1/255]
وقوله: (وَإِنَّهَا) قيل: أفر د الصلاة(
)؛ لأن المراد بالصبر: الصوم وهو من المتروك، أو الصبر عن الميت ترك الجزع(
)، والصلاة أفعال وأقوال فلذلك ثقلت على غير الخاشعين، ومن أسرارها أنها تعين على الصبر لما فيها من الذكر والدعاء والخضوع، وكلها تضاد حب الرياسة وعدم الانقياد للأوامر والنواهي(
). [الفتح: 3/205].

سورة البقرة: 48
﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ [البقرة:48]
ومنه(
): (لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا) أي: لا تقضي عنها(
). [الفتح: 10/16].
سورة البقرة: 49

﴿وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ﴾ [البقرة:49]
قوله(
): (وقال غيره(
): (يَسُومُونَكُم): يولونكم)(
)... ويحتمل أن يكون السوم بمعنى الدوام، أي: يديمون تعذيبكم، ومنه سائمة الغنم لمدوامتها الرعي(
). وقال الطبري: معنى (يَسُومُونَكُم): يوردونكم أو يذيقونكم أو يولونكم(
) [الفتح: 8/12].
وتحرير ذلك أن لفظ البلاء من الأضداد، يطلق ويراد به: النعمة، ويطلق ويراد به: النقمة، ويطلق أيضاً على الاختبار، ووقع ذلك كله في القرآن(
)... وقوله: (بَلاء... عَظِيم) فهذا من النقمة، ويحتمل أن يكون من الاختبار(
). [الفتح: 7/229].
سورة البقرة: 55

﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ﴾ [البقرة:55] 

قوله (جَهْرَةً) أي: معاينة(
) [الهدي: 105].

سورة البقرة: 57

﴿وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [البقرة:57]
قوله: (المَنَّ وَالسَّلوَى) قال(
) في تفسيره: المن صمغة، وتعقب بأنه شيء يسقط على الشجر وهو الترَّنْجبين(
) [الهدي: 200].

قوله: (المن صمغة)... والصمغة ما يذوب من الشجر، والصحيح(
) أنه عسل ينزل على بعض الثمار في بعض البلاد وهو المسمى بالترنجبين(
). [الهدي: 153].
سورة البقرة: 58

 ﴿وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة:58]
قال عبد الرزاق(
)(
) عن معمر(
) عن قتادة(
) في قوله: (وَقُولُوا حِطَّة) قال الحسن: أي: احطط عنا خطايانا، وهذا يليق بقراءة من قرأ (حِطَّة) بالنصب(
)، وهي قراءة إبراهيم بن أبي عبلة(
)(
).
وقرأ الجمهور بالرفع(
)، على أنه خبر لمبتدأ محذوف، أي: مسألتنا حطة(
)، وقيل: أمروا أن يقولوا على هذه الكيفية، فالرفع على الحكاية، وهي في محل نصب بالقول، وإنما منع النصب حركة الحكاية(
)، وقيل: رفعت لتعطي معنى الثبات كقوله: (سَلامٌ)(
). [الفتح: 8/154].
قوله: (وَقُولُوا حِطَّة) أي: حط عنا ذنوبنا(
). [الهدي: 54].
سورة البقرة: 59

﴿فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ [البقرة:59]
وقوله-سبحانه-: (فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ) التقدير: فبدل الذين ظلموا بالذي قيل لهم(
)، ويحتمل أن يكون ضمن (بَدَّل) معنى قال(
)،... والحاصل أنهم(
) خالفوا ما أمروا به من الفعل والقول فإنهم أمروا بالسجود عند انتهائهم شكراً لله تعالى، وبقولهم: حطة، فبدلوا السجود بالزحف، وقالوا: حنطة بدل حطة، أو قالوا: حطة، وزادوا فيها: حبة في شعيرة(
). [الفتح: 8/154].
سورة البقرة: 60
﴿وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلا تَعْثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ [البقرة:60]
... كقوله تعالى: ﴿فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ﴾ [البقرة:60] أي: فضرب فانفجرت(
) [الفتح: 1/45].
ومنه(
): (وَلا تَعثَوا فِي الأَرضِ مُفسِدِينَ) أي: لا تعيثوا(
) [الهدي: 169].
سورة البقرة: 61
﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ﴾ [البقرة:61]
ولا يعكر على هذا(
) قولهم: (لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ) لأن المراد بالواحد دوام الأشياء المذكورة من غير تبدل، وذلك يصدق على ما إذا كان المطعوم أصنافاً لكنها لا تتبدل أعيانها(
). [الفتح: 10/174]

قوله(
): (وقال بعضهم: الحبوب التي تؤكل كلها فوم) هذا حكاه الفراء(
) في معاني القرآن(
) عن عطاء(
) وقتادة قال: الفوم كل حب يختبز(
)، وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طرق عن ابن عباس ومجاهد(
) وغيرهما(
): أن الفوم الحنطة، وحكى ابن جرير(
) أن في قراءة ابن مسعود(
) الثوم بالمثلثة. وبه فسره سعيد بن جبير(
) وغيره(
) فإن كان محفوظاً فالفاء تبدل من الثاء في عدة أسماء(
) فيكون هذا منها، والله أعلم. [الفتح: 8/12].
قوله: (باء) أي: رجع، ومنه... (وَبَاءُوا)(
). [الهدي: 88]
سورة البقرة: 65

﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾ [البقرة:65]
(خَاسِئِينَ): مبعدين(
) [الهدي: 117].
سورة البقرة: 68

﴿قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لا فَارِضٌ وَلا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ﴾ [البقرة:68]
قوله: (عَوَانٌ بَينَ ذَلِك) أي: نَصَفٌ لا بكر ولا هرمة(
). [الهدي: 169]
سورة البقرة: 69
﴿قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ﴾ [البقرة:69]

قوله: (فَاقِعٌ لَّونُهَا) أي: صافٍ نقي(
). [الهدي: 177].
سورة البقرة: 71
﴿قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لا ذَلُولٌ تُثِيرُ الأَرْضَ وَلا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا الآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ﴾ [البقرة:71]
قوله: (لاَّ شِيَةَ فِيهَا) أي: لا بياض قاله أبو العالية(
)، وقيل: كل لون يخالف معظم الألوان فهو شية(
)، ويطلق على العلامة(
) [الهدي: 149].
قوله: (كَادُوا) يقال: كاد الشيء بمعنى قرب(
). [الهدي: 191].
سورة البقرة: 72

﴿وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ﴾ [البقرة:72]
قوله: (فَادَّارَأتُم) أي: اختلفتم، كذا في الأصل(
)، وهو من الدرء، وهو: الدفع؛ فالمعنى دفع ذلك بعضهم عن بعض(
) [الهدي: 122].
سورة البقرة: 79
﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ﴾ [البقرة:79]
قوله: (وَيْلٌ) هي كلمة تقال لمن وقع في هلكة يستحقها(
)، وقال سيبويه(
): ويح كلمة زجر لمن أشرف على هلكة، وويل لمن وقع فيها(
)، وقيل: ويل كلمة رح(
)، وقيل: هو الحزن(
)، وقيل: أشق العذاب(
)، وقيل: واد في جهنم(
). [الهدي: 218]. 
 سورة البقرة: 85

﴿ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ [البقرة:85]
ونظيره(
) قوله تعالى: ﴿أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ﴾ [البقرة:85]بعد قوله: ﴿ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ﴾ [البقرة:85] الآية فدل على أن بعض الأعمال يطلق عليه الكفر تغليظاً(
). [الفتح: 1/138].

سورة البقرة: 87 
﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ﴾ [البقرة:87]
قوله: (روح القدس)، أي: جبريل(
) [الهدي: 179].
سورة البقرة: 93

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [البقرة:93]
كيف لا وهم القائلون(
): (سَمِعنَا وَعَصَينَا). [الفتح: 2/414]
قوله: ﴿وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ﴾ أي: حل فيها محل الشرب وقبلوه، يقال: ثوب مشرب أي:مصبوغ(
) [الهدي: 145]
في قوله تعالى: ﴿وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ﴾... وهو من مجاز الحذف(
)، أي: أشربوا في قلوبهم حب العجل(
)، ومن قال إن العجل أحرق ثم ذري في الماء فشربوه(
) فلم يعرف كلام العرب؛ لأنها لا تقول في الماء أشرب فلان في قلبه [الفتح: 6/496].
سورة البقرة: 96

﴿وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ﴾ [البقرة:96].
وقوله: (بِمُزَحْزِحِهِ) أي: بمباعده(
) [الهدي: 133].
سورة البقرة: 97
﴿قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [البقرة:97]
قوله: (مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ) قيل(
): سبب عداوة اليهود لجبريل أنه أُمِر باستمرار النبوة فنقلها لغيرهم، وقيل(
): لكونه يطلع على أسرارهم. قلت: وأصح منهما ما سيأتي بعد قليل لكونه الذي ينزل عليهم بالعذاب... ثم ذكر(
) حديث أنس(
) في قصة عبد الله بن سلام(
)،... وقوله: (ذاك عدو اليهود من الملائكة فقرأ هذه الآية: (مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ) ظاهر السياق أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قرأ الآية رداً لقول اليهود، ولا يستلزم ذلك نزولها حينئذ، وهذا هو المعتمد، فقد روى أحمد(
) والترمذي(
) والنسائي(
)(
) في سبب نزول الآية قصة غير قصة عبد الله بن سلام، فأخرجوا من طريق بكير بن شهاب(
) عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: (أقبلت يهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم إنا نسألك عن خمسة أشياء فإن أنبأتنا بها عرفنا أنك نبي واتبعناك-فذكر الحديث وفيه-أنهم سألوه عما حرم إسرائيل على نفسه، وعن علامة النبوة، وعن الرعد وصوته، وكيف تذكر المرأة وتؤنث، وعمن يأتيه بالخبر من السماء، فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه، وفي رواية لأحمد(
) والطبري(
) من طريق شهر بن حوشب(
) عن ابن عباس: (عليكم عهد الله لئن أنا أنبأتكم لتبايعنِّي؟ فأعطوه ما شاء من عهد وميثاق، فذكر الحديث لكن ليس فيه السؤال عن الرعد. وفي رواية شهر بن حوشب (لما سألوه عمن يأتيه من الملائكة قال: جبريل، قال: ولم يبعث الله نبياً قط إلا وهو وليه. فقالوا: فعندها نفارقك، لو كان وليك سواه من الملائكة لبايعناك وصدقناك، قال: فما منعكم أن تصدقوه؟ قالوا: إنه عدونا فنزلت).
وفي رواية بكير بن شهاب: (قالوا: جبريل ينزل بالحرب والقتال والعذاب، لو كان ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والنبات والقطر، فنزلت)، وروى الطبري(
) من طريق الشعبي(
): أن عمر كان يأتي اليهود فيسمع التوراة فيتعجب كيف تصدق ما في القرآن، قال فمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: نشدتكم بالله أتعلمون أنه رسول الله؟ فقال له عالمهم: نعم نعلم أنه رسول الله، قال: فلم لا تتبعونه؟ قالوا: إن لنا عدواً من الملائكة وسلماً، وإنه قرن بنبوته من الملائكة عدونا" فذكر الحديث، وأنه لحق النبي صلى الله عليه وسلم فتلا عليه الآية.
وأورده(
) من طريق قتادة عن عمر نحوه.
وأورد ابن أبي حاتم(
) والطبري(
) أيضاً من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى(
): أن يهودياً لقي عمر فقال: إن جبريل الذي يذكره صاحبكم عدو لنا. فقال عمر: من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فنزلت على وفق ما قال، وهذه طرق يقوي بعضها بعضاً، ويدل على أن سبب نزول الآية قول اليهودي المذكور لا قصة عبد الله بن سلام، وكان(
) النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له عبد الله بن سلام: إن جبريل عدو اليهود تلا عليه الآية مذكراً له سبب نزولها، والله أعلم. [الفتح: 8/15-16].
سورة البقرة: 102
﴿وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ [البقرة:102]
وفي هذه الآية بيان أصل السحر(
) الذي يعمل به اليهود، ثم هو مما وضعته الشياطين على سليمان بن داود-عليهما السلام-ومما أنزل على هاروت وماروت بأرض بابل(
)، والثاني متقدم العهد على الأول؛ لأن قصة هاروت وماروت كانت من قبل زمن نوح-عليه السلام-على ما ذكر ابن إسحاق(
)(
) وغيره(
)، وكان السحر موجوداً في زمن نوح، إذ أخبر الله عن قوم نوح أنهم زعموا أنه ساحر(
)، وكان السحر أيضاً فاشياً في قوم فرعون(
 وكل ذلك قبل سليمان(
). واختلف في المراد بالآية فقيل: إن سليمان كان جمع كتب السحر والكهانة فدفنها تحت كرسيه، فلم يكن أحد من الشياطين يستطيع أن يدنو من الكرسي، فلما مات سليمان وذهبت العلماء الذين يعرفون الأمر جاءهم شيطان في صورة إنسان فقال لليهود: هل أدلكم على كنز لا نظير له؛ قالوا: نعم، قال: فاحفروا تحت الكرسي، فحفروا-وهو متنح عنهم-فوجدوا تلك الكتب، فقال لهم: إن سليمان كان يضبط الإِنس والجن بهذا ففشا فيهم أن سليمان كان ساحراً، فلما نزل القرآن بذكر سليمان في الأنبياء أنكرت اليهود ذلك، وقالوا: إنما كان ساحراً فنزلت هذه الآية. أخرجه الطبري(
) وغيره(
) عن السدي(
)، ومن طريق سعيد بن جبير بسند صحيح نحوه(
)، ومن طريق عمران بن الحارث(
) عن ابن عباس موصولاً بمعناه(
).
وأخرج من طريق الربيع أنس(
) نحوه(
) لكن قال: إن الشياطين هي التي كتبت كتب السحر ودفنتها تحت كرسيه، ثم لما مات سليمان استخرجته، وقالوا: هذا العلم الذي كان سليمان يكتمه الناس. وأخرجه من طريق محمد بن إسحاق، وزاد أنهم نقشوا خاتماً على نقش خاتم سليمان وختموا به الكتاب، وكتبوا عنوانه: (هذا ما كتب آصف ابن برخياء الصديق للملك سليمان بن داود من ذخائر كنوز العلم) ثم دفنوه، فذكر نحو ما تقدم(
).
وأخرج من طريق العوفي(
) عن ابن عباس نحو ما تقدم عن السدي ولكن قال: (إنهم لما وجدوا الكتب قالوا: هذا مما أنزل الله على سليمان فأخفاه منا)(
)، وأخرج بسند صحيح عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: (انطلقت الشياطين في الأيام التي ابتلي فيها سليمان، فكتبت كتباً فيها سحر وكفر، ثم دفنتها تحت كرسيه ثم أخرجوها بعده فقرءوها على الناس)(
).
وملخص ما ذكر في تفسير هذه الآية أن المحكي عنهم أنهم اتبعوا ما تتلوا الشياطين هم أهل الكتاب(
)؛ إذ تقدم قبل ذلك في الآيات إيضاح ذلك، والجملة معطوفة على مجموع الجمل السابقة من قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ﴾ [البقرة:101] إلى آخر الآية(
)، (مَا) في قوله: ﴿مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ﴾ [البقرة:102] موصولة على الصواب، وغلط من قال إنها نافية؛ لأن نظم الكلام يأباه(
)، و(تَتلُو) لفظه مضارع لكن هو واقع موقع الماضي(
) وهو استعمال شائع، ومعنى تتلو: تتقول، ولذلك عداه بعلى، وقيل: معناه تتبع أو تقرأ، ويحتاج إلى تقدير، قيل: هو تقرأ على زمان ملك سليمان(
)، وقوله: (وَمَا كَفَرَ سُلَيمَان) ما نافية جزماً(
).
وقوله: (ولَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا) هذه الواو عاطفة لجملة الاستدراك على ما قبلها(
).
وقوله (يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْر) الناس مفعول أول، والسحر مفعول ثان، والجملة حال من فاعل (كَفَرُوا)، أي: كفروا معلمين، وقيل: هي بدل من كفروا، وقيل: استئنافية وهذا على إعادة ضمير (يُعَلِّمُونَ) على الشياطين، ويحتمل عوده على الذين اتبعوا فيكون حالاً من فاعل (اتَّبَعُوا) أو استئنافاً(
).
وقوله: (وَمَا أُنْزِل) ما موصولة ومحلها النصب عطفاً على السحر، والتقدير: يعلمون الناس السحر والمنزل على الملكين، وقيل: الجر عطفاً على ملك سليمان، أي: تقولاً على ملك سليمان وعلى ما أنزل(
)، وقيل: بل هي نافية عطفاً على (وَمَا كَفَرَ سُلَيمَان) والمعنى: ولم ينزل على الملكين إباحة السحر، وهذان الإِعرابان ينبنيان على ما جاء في تفسير الآية عن البعض(
) والجمهور على خلافه وأنها موصولة(
)، ورد الزجاج على الأخفش(
) دعواه أنها نافية(
)، وقال: الذي جاء في الحديث والتفسير أولى(
)، وقوله: (بِبَابِلَ) متعلق (بَمَا أُنْزل) أي: في بابل(
)، والجمهور على فتح لام الملكين(
)، وقرئ بكسرها(
)، وهاروت وماروت بدل من الملكين وجرا بالفتحة، أو عطف بيان، وقيل: بل هما بدل من الناس، وهو بعيد، وقيل: من الشياطين(
)، على أن هاروت وماروت اسمان لقبيلتين من الجن(
)، وهو ضعيف.
وقوله: (وَمَا يُعَلِّمَانِ مِن أَحَدٍ) بالتشديد من التعليم، وقرئ في الشاذ بسكون العين من الإِعلام(
) بناء على أن التضعيف يتعاقب مع الهمزة، وذلك أن الملكين لا يعلمان الناس السحر بل يُعْلِمَانِهم به وينهيانهم عنه، والأول أشهر(
)، وقد قال علي(
): الملكان يعلمان تعليم إنذار لا تعليم طلب(
)، وقد استدل بهذه الآية على أن السحر كفر ومتعلمه كافر(
)، وهو واضح في بعض أنواعه التي قدمتها(
)، وهو التعبد للشياطين أو للكواكب، وأما النوع الآخر الذي هو من باب الشعوذة فلا يكفر به من تعلمه أصلاً(
)، قال النووي(
)(
): عمل السحر حرام، وهو من الكبائر بالإِجماع(
).
وقد عده النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات(
)، ومنه ما يكون كفراً، ومنه مالا يكون كفراً بل معصية كبيرة، فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر فهو كفر وإلا فلا، وأما تعلمه وتعليمه حرام، فإن كان فيه ما يقتضي الكفر كفر واستتيب منه ولا يقتل، فإن تاب قبلت توبته، وإن لم يكن فيه ما يقتضي الكفر عزر. وعن مالك(
): الساحر كافر يقتل بالسحر ولا يستتاب بل يتحتم قتله كالزنديق(
). قال عياض(
): وبقول مالك قال أحمد وجماعة من الصحابة والتابعين(
) أ هـ.
وفي المسألة اختلاف كثير وتفاصيل ليس هذا موضع بسطها. وقد أجاز بعض العلماء تعلم السحر لأحد أمرين: إما لتمييز ما فيه كفر عن غيره، وإما لإِزالته عمن وقع فيه(
)، فأما الأول فلا محذور فيه إلا من جهة الاعتقاد فإذا سلم الاعتقاد فمعرفة الشيء بمجرده لا تستلزم منعاً(
)، كمن يعرف كيفية عبادة أهل الأوثان للأوثان(
)؛ لأن كيفية ما يعلمه الساحر إنما هي حكاية قول أو فعل، بخلاف تعاطيه والعمل به. وأما الثاني: فإن كان لا يتم كما زعم بعضهم إلا بنوع من أنواع الكفر أو الفسق فلا يحل أصلاً وإلا جاز للمعنى المذكور(
)... والله أعلم. وهذا فصل الخطاب في هذه المسألة.
وفي إيراد المصنف هذه الآية إشارة إلى اختيار الحكم بكفر الساحر، لقوله فيها: ﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ﴾ فإن ظاهرها أنهم كفروا بذلك، ولا يكفر بتعليم الشيء إلا وذلك الشيء كفر، وكذا قوله في الآية على لسان الملكين: ﴿إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ﴾ فإن فيه إشارة إلى أن تعلم السحر كفر فيكون العمل به كفراً، وهذا كله واضح على ما قررته من العمل ببعض أنواعه. وقد زعم بعضهم أن السحر لا يصح إلا بذلك، وعلى هذا فتسمية ما عدا ذلك سحراً مجاز، كإطلاق السحر على القول البليغ(
).
وقصة هاروت وماروت جاءت بسند حسن من حديث ابن عمر(
) في مسند أحمد(
)، وأطنب الطبري(
) في إيراد طرقها بحيث يقضي بمجموعها على أن للقصة أصلاً خلافاً لمن زعم بطلانها كعياض ومن تبعه(
)، ومحصلها: أن الله ركب الشهوة في ملكين من الملائكة اختباراً لهما، وأمرهما أن يحكما في الأرض، فنزلا على صورة البشر وحكما بالعدل مدة، ثم افتتنا بامرأة جميلة فعوقبا بسبب ذلك بأن حبسا في بئر ببابل منكسين وابتليا بالنطق بعلم السحر، فصار يقصدهما من يطلب ذلك فلا ينطقان بحضرة أحد حتى يحذراه وينهياه، فإذا أصر تكلما بذلك ليتعلم منهما ذلك، وهما قد عرفا ذلك، فيتعلم منهما ما قص الله عنهما، والله أعلم. [الفتح: 10/233-235]
وقد يعبر عن الترك بالفعل كقوله تعالى: ﴿وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [البقرة:102] أي: نتركهم يفعلون ذلك(
)، وليس المراد بالإِذن إباحة الإِضرار بالسحر(
). [الفتح: 5/226]
قوله: (شَرَوْا) أي: باعوا(
)، والشراء والبيع واحد لكنه غلب من جهة معطي الثمن كما غلب البيع من جهة صاحب السلعة(
) [الهدي: 145].

سورة البقرة: 104

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [البقرة:104]

وقوله: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا)... أي: بالتشديد اسم مبني على الضم(
).
[الهدي: 88]
قوله: (رَاعِنَا) من الرعونة، إذا أرادوا أن يحمقوا إنساناً قالوا: راعنا) قلت: هذا على من نَوّن، وهي قراءة الحسن البصري وأبي حيوة(
)(
)، ووجهه: أنها صفة لمصدر محذوف، أي: لا تقولوا قولاً راعناً، أي: قولاً ذا رعونة(
)، وروى ابن أبي حاتم من طريق بن منصور(
) عن الحسن قال: الراعن: السخري من القول، نهاهم الله أن يسخروا من محمد(
)، ويحتمل أن يضمن القول التسمية أي لا تسموا نبيكم راعنا. والراعن: الأحمق، والأرعن مبالغة فيه(
)، وفي قراءة أبي بن كعب(
): (لا تَقُولُوا رَاعُونَا) وهي بلفظ الجمع وكذا في مصحف ابن مسعود، وفيه أيضاً (أرعونا)(
)، وقرأ الجمهور (رّاعنِا) بغير تنوين على أنه فعل أمر من المراعاة(
)، إنما نهوا عن ذلك؛ لأنها كلمة تقتضي المساواة(
)، وقد فسرها مجاهد: لا تقولوا اسمع منا ونسمع منك(
) [الفتح: 8/13].
سورة البقرة:106

﴿مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [البقرة:106]
قوله: (باب قوله تعالى: (مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا) كذا لأبي ذر(
) (نُنسِهَا) بضم أوله وكسر السين بغير همز، ولغيره: (نَنسَأهَا)، والأول قراءة الأكثر واختارها أبو عبيدة(
)(
)، وعليه أكثر المفسرين(
)، والثانية: قراءة ابن كثير(
) وأبي عمرو(
) وطائفة(
)، وسأذكر توجيههما، وفيها قراءات أخرى في الشواذ(
).
... وقد أخرج ابن أبي حاتم(
) من وجه آخر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: خطبنا عمر فقال: إن الله يقول: (مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَو نَنْسَأْهَا) أي: نؤخرها، وهذا يرجح رواية من قرأ بفتح أوله وبالهمز(
)، وأما قراءة من قرأ بضم أوله فمن النسيان(
)، وكذلك كان سعيد بن المسيب(
) يقرؤها فأنكر عليه سعد بن أبي وقاص(
) أخرجه النسائي(
)، وصححه الحاكم(
)(
)، وكانت قراءة سعد (أو تنساها) بفتح المثناة خطاباً للنبي صلى الله عليه وسلم واستدل بقوله تعالى: ﴿سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنسَى﴾ [الأعلى: 6]... واستدل بالآية المذكورة على وقوع النسخ(
)، خلافاً لمن شذ فمنعه(
) وتعقب بأنها قضية شرطية لا تستلزم الوقوع(
)، وأجيب: بأن السياق(
) وسبب النزول كان في ذلك؛ لأنها نزلت جواباً لمن أنكر ذلك(
) [الفتح: 8/17-18].
ويؤيد التفضيل(
) قوله تعالى: ﴿نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ [البقرة: 106]، وقد روى ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: (نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا) أي: في المنفعة والرفق والرفعة(
)، وفي هذا تعقب على من قال: فيه تقديم وتأخير، والتقدير: نأت منها بخير(
)، وهو كما قيل في قوله تعالى: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا﴾ [القصص: 84](
)، لكن قوله في آية الباب: 
(أَو مِثلِهَا) يرجح الاحتمال الأول، فهو المعتمد(
)، والله أعلم. [الفتح: 8/8]. 
سورة البقرة: 116
﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ﴾ [البقرة: 116]

... (وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ)... وهي قراءة الجمهور، وقرأ ابن عامر(
) (قَالُوا)(
)، بحذف الواو، واتفقوا(
) على أن الآية نزلت فيمن زعم أن لله ولداً من يهود خيبر ونصارى نجران، ومن قال من مشركي العرب: الملائكة بنات الله، فرد الله تعالى عليهم(
). [الفتح: 8/18]. 
سورة البقرة: 119

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ﴾ [البقرة: 119]

قوله: (الجَحِيمِ) هو من أسماء النار(
)، وأصله: ما اشتد لهبه(
). [الهدي: 102]. 
سورة البقرة: 124

﴿وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ [البقرة: 124]
والوصية تسمى العهد(
)، قال الله تعالى: (لا يَنَالُ عَهدِي الظَّالِمِينَ)(
). [الفتح: 5/309].
سورة البقرة: 125-127

﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ [البقرة: 125] * ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ [البقرة: 126] * ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [البقرة: 127]
قوله: (مَثَابَةً) أي: مجتمعاً(
)، وقيل: معاذاً(
) [الهدي: 101]. 
والأصل في مثاب: (مَثْوَبَة)، فاعل بالنقل والقلب(
) [الفتح: 8/19].
... والجمهور(
) على كسر الخاء من قوله: (وَاتَّخِذُوا) بصيغة الأمر، وقرأ نافع(
) وابن عامر بفتح الخاء بصيغة الخبر(
)، والمراد: من اتبع إبراهيم(
)، وهو معطوف على قوله (جعلنا) فالكلام جملة واحدة(
)، وقيل: على (وَإِذ جَعَلنَا) فيحتاج إلى تقدير (إذ) ويكون الكلام جملتين(
)، وقيل: على محذوف تقديره: فثابوا، أي: رجعوا واتخذوا(
)، وتوجيه قراءة الجمهور أنه معطوف على ما تضمنه قوله: (مَثَابَةً) كأنه قال: ثوبوا واتخذوا(
)، أو معمول لمحذوف أي: وقلنا اتخذوا(
)، ويحتمل أن يكون الواو للاستئناف(
) [الفتح: 8/18].
... (وَاتَّخِذُوا) بكسر الخاء على الأمر، وهي إحدى القراءتين، والأخرى بالفتح على الخبر، والأمر دال على الوجوب(
)، لكن انعقد الإِجماع على جواز الصلاة إلى جميع جهات الكعبة فدل على عدم التخصيص(
)، وهذا بناء على أن المراد بمقام إبراهيم الحجر الذي فيه أثر قدميه، وهو موجود إلى الآن، وقال مجاهد: المراد بمقام إبراهيم: الحرم كله(
)، والأول أصح(
)، وقد ثبت دليله عند مسلم(
)(
) من حديث جابر(
)، وسيأتي عند المصنف أيضاً(
). 

قوله: (مُصَلَّى) أي: قبلة، قاله الحسن البصري(
) وغيره(
)، وبه يتم الاستدلال(
). 
وقال مجاهد: أي: مدعى يدعى عنده(
)، ولا يصح حمله على مكان الصلاة؛ لأنه لا يصلى فيه بل عنده، ويترجح قول الحسن بأنه جار على المعنى الشرعي(
). 

... وقد يشعر(
) بحمل الأمر في قوله: (وَاتَّخِذُوا) على تخصيص ذلك بركعتي الطواف، وقد ذهب جماعة إلى وجوب ذلك خلف المقام(
) [الفتح: 1/595-596]

... فأما على قول من فسر مقام إبراهيم بالكعبة(
) فظاهر(
)، أو بالحرم كله فمن في قوله: (مِنْ مَّقَامِ إِبرَاهِيمَ) للتبعيض(
)، و(مُصلَّى) قِبْلَة، أو بالحجر الذي وقف عليه إبراهيم وهو الأظهر. [الفتح: 1/602]
... مقام إبراهيم: هو الحجر الذي قام عليه حين رفع بناء البيت(
)، وقيل: بل هو الذي وضعته زوج إسماعيل لإِبراهيم حيث غسلت رأسه وهو راكب(
). [الهدي: 199]
والبيت اسم غالب للكعبة كالنجم للثريا(
)، وقوله تعالى: (مَثَابَة) أي: مرجعاً للحجاج والعمار يتفرقون عنه ثم يعودون إليه، روى عبد بن حميد(
)(
) بإسناد جيد عن مجاهد قال: (يحجون ثم يعودون)، وهو مصدر وصف به الموضع(
). 

وقوله: (وأَمْنَاً) أي: موضع آمن(
)، وهو كقوله: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا﴾ [العنكبوت: 67] والمراد ترك القتال فيه(
)... وقوله: (وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبرَاهِيمَ مُصَلِّى) أي: وقلنا: اتخذوا منه موضع صلاة، ويجوز أن يكون معطوفاً على ﴿اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ﴾ [البقرة: 40]، أو على (مَثَابَة)، أي: ثوبوا إليه واتخذوه، والأمر فيه للاستحباب بالاتفاق(
)، وقرأ نافع وابن عامر (وَاتَّخَذُوا) بلفظ الماضي عطفاً على (جَعَلْنَا) أو على تقدير: (إِذ)، أي: وإذ جعلنا وإذ اتخذوا(
)، ومقام إبراهيم: الحجر الذي فيه أثر قدميه على الأصح... وعن عطاء مقام إبراهيم: عرفة وغيرها من المناسك؛ لأنه قام فيها ودعا(
)، وعن النخعي(
): الحرم كله(
)، وكذا رواه الكلبي(
) عن أبي صالح(
) عن ابن عباس(
)... وقوله: (وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ) استدل به على جواز صلاة الفرض والنفل داخل البيت(
)، وخالف مالك في الفرض(
)... وقوله: (مَنْ آمَنَ) بدل من (أَهْلَهُ) أي: وارزق المؤمنين من أهله خاصة(
)، (وَمَن كَفَرَ) عطف على (مَن آمَن)(
)، وقيل(
): قاس إبراهيم الرزق على الإِمامة، فَعُرِّف الفرق بينهما، وأن الرزق قد يكون استدراجاً وإلزاماً للحجة، وسيأتي الكلام على (القَوَاعِدَ) في تفسير سورة البقرة(
)، وأنها الأساس(
)، وظاهره أنه كان مؤسَّساً قبل إبراهيم(
)، ويحتمل أن يكون المراد بالرفع نقلها من مكانها إلى مكان البيت... وقوله: (رَبَّنَا تَقَبَّل مِنَّا) أي: يقولان: ربنا تقبل منا، وقد أظهره ابن مسعود في قراءته(
). [الفتح: 3/514-515]

قوله: (القَوَاعِدَ): أي الأساس، واحدتها قاعدة(
). [الهدي: 184]
سورة البقرة: 133

﴿أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ [البقرة: 133]
... فإن الآية تضمنت أن يعقوب خاطب أولاده عند موته محرضاً لهم على الثبات على الإِسلام، وقال له أولاده: إنهم يعبدون إلهه وإله آبائه إبراهيم وإسماعيل(
) وإسحاق(
). [الفتح: 6/477]. 
سورة البقرة: 136
﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ [البقرة: 136]

قوله: (الأَسْبَاطِ) هم: قبائل بني إسرائيل(
). [الهدي: 135]
اسم إخوة يوسف: رُوْبِيْل بضم الراء وسكون الواو وكسر الموحدة بعدها تحتانية ساكنة ثم لام وهو أكبرهم، وشمعون بالشين المعجمة، ولاوي، ويهوذا، وداني، ونفتالي بفاء ومثناة، وكاد، وأشير، وأيساجر، ورايلون، وبنيامين(
)، وهم الأسباط(
)، وقد اختلف فيهم، فقيل: كانوا أنبياء، ويقال: لم يكن فيهم نبي(
) وإنما المراد بالأسباط قبائل من بني إسرائيل، فقد كان فيهم من الأنبياء عدد كثير(
). [الفتح: 6/483]
سورة البقرة: 138

﴿صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ﴾ [البقرة: 138]
قوله: (صِبغَةَ اللَّهِ) أي: دينه(
) [الهدي: 150]. 

وقراءة الجمهور (صِبْغَةَ) بالنصب(
) وهو مصدر انتصب عن قوله: ﴿وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ [البقرة: 136] على الأرجح(
)، وقيل: منصوب على الإِغراء، أي: الزموا، وكأن لفظ صبغة ورد بطريق المشاكلة(
)؛ لأن النصارى كانوا يغمسون من ولد منهم في ماء المعمودية، ويزعمون أنهم يطهرونهم بذلك، فقيل للمسلمين: الزموا صبغة الله فإنها أطهر(
) [الفتح: 8/11]. 
سورة البقرة: 142
﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [البقرة: 142]
... قوله تعالى: (سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ) الآية... والسفهاء: جمع سفيه، وهو خفيف العقل، وأصله من قولهم: ثوب سفيه، أي: خفيف النسج(
)... والمراد بالسفهاء: الكفار وأهل النفاق واليهود(
)، أما الكفار فقالوا لما حولت القبلة: رجع محمد إلى قبلتنا وسيرجع إلى ديننا فإنه علم أنّا على الحق، وأما أهل النفاق فقالوا: إن كان أولاً على الحق فالذي انتقل إليه باطل وكذا بالعكس، وأما اليهود فقالوا: خالف قبلة الأنبياء ولو كان نبياً لما خالف(
)، فلما كثرت أقاويل هؤلاء السفهاء أنزلت هذه الآيات من قوله تعالى: ﴿مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ﴾ [البقرة: 106]-إلى قوله-: ﴿فَلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي﴾ [البقرة: 150] الآية. [الفتح: 8/21](
).
سورة البقرة: 143
﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: 143]
... (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا)... أما الآية فلم يقع التصريح بما وقع التشبيه به، والراجح أنه الهدى المدلول عليه بقوله: ﴿يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ [البقرة: 142] أي: مثل الجعل القريب الذي اختصصناكم فيه بالهداية كما يقتضيه سياق الآية(
)، ووقع التصريح به في حديث البراء(
) الماضي في تفسير سورة البقرة(
)، والوسط: العدل كما تقدم في تفسير سورة البقرة(
)، وحاصل ما في الآية الامتنان بالهداية والعدل. [الفتح: 13/328]
قال(
): والذي أرى أن معنى الوسط في الآية: الجزء الذي بين الطرفين، والمعنى: أنهم وسط لتوسطهم في الدين فلم يغلوا كغلو النصارى، ولم يقصروا كتقصير اليهود، ولكنهم أهل وسط واعتدال، قلت: لا يلزم من كون الوسط في الآية صالحاً لمعنى التوسط أن لا يكون أريد به معناه الآخر كما نص عليه الحديث(
) [الفتح: 8/22] ... اللام(
) لتأكيد النفي كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ﴾ [البقرة: 143](
) [الفتح: 12/69].
سورة البقرة: 144

﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ﴾ [البقرة: 144]
وقوله: (فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا) هي: الكعبة(
)، وروى الحاكم(
) من حديث ابن عمر في قوله: (فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا) قال: نحو ميزاب الكعبة، وإنما قال ذلك؛ لأن تلك الجهة قبلة أهل المدينة(
) [الفتح: 8/23] وقوله: ﴿(شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: 144] أي: جهته(
) [الهدي: 146]. 
سورة البقرة: 151

﴿كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 151]
... أن الكاف(
) للتعليل كما في قوله: (كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ)(
). [الفتح: 11/165].
سورة البقرة: 155-156

﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الأَمْوَالِ وَالأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾ [البقرة: 155] * ﴿الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ [البقرة: 156]
قوله(
): (وقول الله-عز وجل-: (وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ)... وأراد بذلك الآية التي في البقرة، وقد وصف فيها الصابرون بقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ [البقرة: 156](
)، وكأن المصنف أراد تقييد ما أطلق في الحديث(
) بهذه الآية الدالة على ترك القلق والجزع(
)، ولفظ المصيبة في الآية وإن كان عاماً(
) لكنه يتناول المصيبة بالولد فهو من أفراده. [الفتح: 3/143]. 
سورة البقرة: 158

﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 158]
قوله: (الصَّفَا) أي: الجبل الذي بمكة(
). [الهدي: 153]
قوله: (مِن شَعَائِرِ اللَّهِ) جمع شعيرة، أي: علامة(
). [الهدي: 146]

... اشتراك الحج والعمرة في مشروعية السعي بين الصفا والمروة(
) لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ﴾ [البقرة: 158](
) [الفتح: 3/719]. 
سورة البقرة: 159

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُوْلَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ﴾ [البقرة: 159]
لِمَا ذكره(
) في الحديث الأول من الآية الدالة على ذم من كتم العلم [الفتح: 1/262]ومراد عثمان(
)(
)- رضي الله عنه -أن هذه الآية تحرض على التبليغ، وهي وإن نزلت في أهل الكتاب(
)، لكن العبرة بعموم اللفظ(
). [الفتح: 1/314] 
سورة البقرة: 164

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [البقرة: 164]
قوله: (وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّة) أي: نشر فيها(
) [الهدي: 89].
... قول الله تعالى: (وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ)... الدابة ما دب من الحيوان(
)، واستثنى بعضهم(
) الطير لقوله تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ﴾ [الأنعام: 38]، والأول أشهر لقوله تعالى: ﴿مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا﴾ [هود: 56](
)، وعرفاً: ذوات الأربع(
)، وقيل: يختص بالفرس(
)، وقيل: بالحمار(
)، والمراد هنا المعنى اللغوي(
). [الفتح: 6/400]. 

سورة البقرة: 165
﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ﴾ [البقرة: 165]
... قوله تعالى: (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ)... قد تقدم تفسير الأنداد في أوائل هذه السورة(
)، وتفسير الأنداد بالأضداد لأبي عبيدة(
)، وهو تفسير باللازم(
) [الفتح: 8/25]. 
سورة البقرة: 168
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلالًا طَيِّبًا وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ [البقرة: 168]
... وروى سعيد بن منصور(
) عن أبي مِجْلَز(
) قال: خطوات الشيطان: النذور في المعاصي. كذا قال، واللفظ أعم من ذلك(
) فمِنْ في كلامه مقدَّرة(
) [الفتح: 8/13].
سورة البقرة: 170
﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلا يَهْتَدُونَ﴾ [البقرة: 170]
(ألفَينَا): وجدنا(
). [الهدي: 85]
سورة البقرة: 173
﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: 173]

قوله: (وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ) أي: ما ذبح لغيره، وأصله: رفع الذابح صوته بذكر من ذبح له(
). [الهدي: 213]

وقوله: (غَيرَ بَاغٍ) أي: في أكل الميتة(
). [الفتح: 9/591].
... من العدوان وهو مجاوزة الحد... ومنه: (غَيرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ)(
). [الهدي: 162]. 
سورة البقرة: 177
﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ [البقرة: 177]
وأما ابن السبيل(
) فهو المسافر، سمي ابناً لها لملازمته لها(
) [الهدي: 136]. 
وقوله: (وَفِي الرِّقَابِ) هم المكاتبون يعطون من الصدقات ما يفكون به رقابهم(
). 

[الهدي: 130]
قوله: (اَلْبَأْسَاءِ) من البأس، ومن البؤس(
)... والبأساء:... الشدة(
). [الهدي: 88]. 
ووجهه(
): أن الآية حصرت التقوى على أصحاب هذه الصفات، والمراد المتقون من الشرك والأعمال السيئة، فإذا فعلوا وتركوا فهم المؤمنون الكاملون(
). والجامع بين الآية والحديث(
): أن الأعمال مع انضمامها إلى التصديق داخلة في مسمى البر، كما هي داخلة في مسمى الإِيمان(
). [الفتح: 1/66]. 
سورة البقرة: 178
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [البقرة: 178]
قلت: والآية المذكورة أصل في اشتراط التكافؤ في القصاص(
)، وهو قول الجمهور(
)، وخالفهم الكوفيون(
) فقالوا: يقتل الحر بالعبد، والمسلم بالكافر والذمي، وتمسكوا بقوله –تعالى-: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة:45](
) [الفتح: 12/206].
سورة البقرة: 180

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة:180]
وتقدير الآية: (كُتِبَ) عليكم (الْوَصِيَّةُ) وقت حضور الموت، ويجوز أن تكون الوصية مفعول(
) (كُتِبَ)، أو (الْوَصِيَّةُ) مبتدأ وخبره (لِلوَالِدَين)(
)، ودل قوله: (إِن تَرَكَ خَيرًا)-بعد الاتفاق على أن المراد به المال-(
) على أن من لم يترك مالاً لا تشرع له الوصية بالمال(
)، وقيل: المراد بالخير المال الكثير، فلا تشرع لمن له مال قليل(
). [الفتح: 5/420](
)
واختلف في تعيين ناسخ آية (الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَينِ وَالأَقرَبِين) فقيل: آية الفرائض(
).
وقيل: الحديث المذكور(
)، وقيل: دل الإِجماع على ذلك وان لم يتعين دليله(
) [الفتح: 5/439]. 

سورة البقرة: 182
﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة:182]

قوله: (جَنَفًا) أي: ميلاً)(
) [الهدي: 105]. 

سورة البقرة: 183-185
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة:183] * ﴿أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة:184] * ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [البقرة:185]

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة:183] أما قوله: (كُتِبَ) فمعناه: فرض(
)، والمراد بالمكتوب فيه: اللوح المحفوظ(
)، وأما قوله: (كَمَا) فاختلف في التشبيه الذي دلت عليه الكاف هل هو على الحقيقة؟ فيكون صيام رمضان قد كتب على الذين من قبلنا، أو المراد مطلق الصيام دون وقته وقدره، فيه قولان(
)... 

وفي قوله: (لَعَلَّكُم تَتَّقُون) إشارة إلى أن من قبلنا كان فرض الصوم عليهم من قبيل الآصار والأثقال التي كلفوا بها(
)، وأما هذه الأمة فتكليفها بالصوم ليكون سبباً لاتقاء المعاصي وحائلاً بينهم وبينها، فعلى هذا المفعول المحذوف يقدر بالمعاصي أو بالمنهيات(
) [الفتح: 8/27]

الثالث: أن التشبيه(
) إنما هو لأصل الصلاة بأصل الصلاة لا للقدر بالقدر فهو كقوله تعالى:... وقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [البقرة:183](
). 

... قوله تعالى: ﴿أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ [البقرة:184]-إلى قوله-(إِن كُنتُم تَعلَمُونَ)... وانتصب (أَيَّامًا) بفعل مقدر يدل عليه سياق الكلام كصوموا أو صاموا(
)، وللزمخشري(
) في إعرابه كلام متعقب(
) ليس هذا موضعه [الفتح: 8/28]

قوله(
): (قراءة العامة(
) (يُطِيقُونَهُ) وهو أكثر)، يعني: من أطاق يطيق(
). 

... قوله (يطوَّقونُه) بفتح الطاء وتشديد الواو مبنياً للمفعول مخفف الطاء من طُوِّق بضم أوله بوزن قطِّع وهذه قراءة ابن مسعود أيضاً(
)، وقد وقع عند النسائي من طريق ابن أبي نجيح(
) عن عمرو بن دينار(
): يطوقونه: يكلفونه(
) وهو تفسير حسن، أي: يكلفون إطاقته. 

... قوله(
): (قال ابن عباس: ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة) هذا مذهب ابن عباس، وخالفه الأكثر(
)، وفي هذا الحديث الذي بعده(
) ما يدل على أنها منسوخة(
)، وهذه القراءة(
) تضعف تأويل من زعم أن "لا" محذوفة من القراءة المشهورة، وأن المعنى: وعلى الذين لا يطيقونه فدية، وأنه كقول الشاعر: 
فقلت يمين الله أبرح قاعداً(
) أي: لا أبرح قاعداً، ورد بدلالة القسم على النفي بخلاف الآية(
)، ويثبت هذا التأويل أن الأكثر على أن الضمير في قوله: (يُطِيقُونَهُ) للصيام(
)، فيصير تقدير الكلام: وعلى الذين يطيقون الصيام فدية، والفدية لا تجب على المطيق، وإنما تجب على غيره(
)، والجواب عن ذلك أن في الكلام حذفاً تقديره: وعلى الذين يطيقون الصيام إذا أفطروا فدية(
)، وكان هذا في أول الأمر عند الأكثر، ثم نسخ وصارت الفدية للعاجز إذا أفطر(
)، وقد تقدم في الصيام(
) حديث ابن أبي ليلى قال: (حدثنا أصحاب محمد لما نزل رمضان شق عليهم، فكان من أطعم كل يوم مسكيناً ترك الصوم ممن يطيقه، ورخص لهم في ذلك، فنسختها: ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾، وأما على قراءة ابن عباس فلا نسخ؛ لأنه يجعل الفدية على من تكلف الصوم وهو لا يقدر عليه فيفطر ويكفر، وهذا الحكم باق. [الفتح: 8/29]

قوله(
): (باب: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ ذكر فيه حديث ابن عمر أنه قرأ: ﴿فِدْيَةٌ طَعَامُ﴾ و(مساكين) بلفظ الجمع(
)، وهي قراءة نافع وابن ذكوان(
)، والباقون بتنوين (فِدْيَةٌ) وتوحيد (مسكين) و(طَعَامُ) بالرفع على البدلية(
)، وأما الإِضافة فهي من إضافة الشيء إلى نفسه، والمقصود به البيان، مثل: خاتم حديد وثوب حرير؛ لأن الفدية تكون طعاماً وغيره، ومن جمع مساكين فلمقابلة الجمع بالجمع، ومن أفرد فمعناه: فعلى كل واحد ممن يطيق الصوم، ويستفاد من الإِفراد: أن الحكم لكل يوم يفطر فيه إطعام مسكين، ولا يفهم ذلك من الجمع(
)، والمراد بالطعام: الإِطعام(
). 

... ويمكن-إن كانت القراءة بتشديد الواو ثابتة-أن يكون الوجهان(
) ثابتين بحسب مدلول القرائن(
)، والله أعلم. [الفتح: 8/29-30].
... بدليل(
) حصر الفرض في رمضان وهو ظاهر الآية؛ لأنه تعالى قال: (كُتِبَ عَلَيكُمُ الصِّيَام) ثم بينه فقال: (شَهْرُ رَمَضَانَ...)(
) [الفتح: 4/124](
).

وإذا تقرر أن الإِفطار والإِطعام كان رخصة ثم نسخ لزم أن يصير الصيام حتماً واجباً فكيف يلتئم مع قوله تعالى: (وَأَن تَصُومُوا خَير لَّكُم)، والخيرية لا تدل على الوجوب بل على المشاركة في أصل الخير، أجاب الكرماني(
): بأن المعنى فالصوم خير من التطوع بالفدية، والتطوع بها كان سنة، والخير من السنة لا يكون إلا واجباً(
)، أي: لا يكون شيء خيراً من السنة إلا الواجب، كذا قال ولا يخفى بعده وتكلفه، ودعوى الوجوب في خصوص الصيام في هذه الآية ليست بظاهرة، بل هو واجب مخير من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم، فنصت الآية على أن الصوم أفضل، وكون بعض الواجب المخير أفضل من بعض لا إشكال فيه، واتفقت هذه الأخبار(
) على أن قوله: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ) منسوخ، وخالف في ذلك ابن عباس فذهب إلى أنها محكمة لكنها مخصوصة بالشيخ الكبير ونحوه(
). [الفتح: 4/222]

... اتفاقهم على أن صيام رمضان إنما فرض بعد الهجرة(
)؛ لأن الآية الدالة على فرضيته مدنية بلا خلاف(
). [الفتح: 3/313]

ومدار ذلك(
) على ثلاثة أشياء: حفظ الصحة، والاحتماء عن المؤذي، واستفراغ المادة الفاسدة، وقد أشير إلى الثلاثة في القرآن، فالأول: من قوله تعالى: (وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَو عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّة مِّن أَيَّامٍ أُخَرْ)، وذلك أن السفر مظنة النصب، وهو من مغيرات الصحة، فإذا وقع فيه الصيام ازداد، فأبيح الفطر إبقاء على الجسد(
) [الفتح: 10/140]. 

سورة البقرة: 187
﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ [البقرة:187]
قوله(
): (لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء) قد تقدم في كتاب الصيام من حديث البراء أيضاً(
) أنهم كانوا لا يأكلون ولا يشربون إذا ناموا، وأن الآية نزلت في ذلك، وبينت هناك أن الآية نزلت في الأمرين معاً(
) [الفتح: 8/30].
... وروى ابن أبي شيبة(
) بإسناد صحيح عن ابن عمر (أنه كان يكره القبلة والمباشرة)(
)، ونقل ابن المنذر(
)(
) وغيره(
) عن قوم تحريمها(
)، واحتجوا بقوله تعالى: ﴿فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ﴾ الآية، فمنع المباشرة في هذه الآية نهارًا، والجواب عن ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين عن الله تعالى وقد أباح المباشرة(
) نهاراً، فدل على أن المراد بالمباشرة في الآية: الجماع لا ما دونه من قبلة ونحوها(
)، والله أعلم [الفتح: 4/178]. 

ومعنى الآية: حتى يظهر بياض النهار من سواد الليل، وهذا البيان يحصل بطلوع الفجر الصادق، ففيه دلالة على أن ما بعد الفجر من النهار(
) [الفتح: 4/160، وانظر: 4/162]. 

وتطلق المباشرة على الجماع ومنه قوله –تعالى ﴿وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ﴾:(
) [الهدي: 92]. 
ووجه الدلالة من الآية(
) أنه لو صح في غير المسجد لم يختص تحريم المباشرة به؛ لأن الجماع مناف للاعتكاف بالإِجماع(
)، فعلم من ذكر المساجد أن المراد أن الاعتكاف لا يكون إلا فيها(
) ونقل ابن المنذر الإِجماع على أن المراد بالمباشرة في الآية الجماع(
)، وروى الطبري(
) وغيره(
) من طريق قتادة في سبب نزول الآية: كانوا إذا اعتكفوا فخرج رجل لحاجته فلقي امرأته جامعها إن شاء فنزلت، واتفق العلماء على مشروطية المسجد للاعتكاف(
)، إلا محمد بن عمر بن لبابة المالكي(
)فأجازه في كل مكان(
)، وأجاز الحنفية للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها، وهو المكان المعد للصلاة فيه(
)، وفيه قول للشافعي قديم، وفي وجه لأصحابه(
) وللمالكية يجوز للرجال والنساء؛ لأن التطوع في البيوت أفضل(
)، وذهب أبو حنيفة(
)(
) وأحمد(
) إلى اختصاصه بالمساجد التي تقام فيها الصلوات، وخصه أبو يوسف(
) بالواجب منه، وأما النفل ففي كل مسجد(
)، وقال الجمهور(
): بعمومه من كل مسجد إلا لمن تلزمه الجمعة فاستحب له الشافعي في الجامع(
)، وشرطه مالك؛ لأن الاعتكاف عندهما ينقطع بالجمعة(
)(
) [الفتح: 4/319]

واحتج بعض المالكية(
)، بأن الله تعالى ذكر الاعتكاف أثر الصوم فقال: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ﴾، وتعقب بأنه ليس فيها ما يدل على تلازمهما وإلا لكان لا صوم إلا باعتكاف ولا قائل به(
). [الفتح 4/322-323]. 

سورة البقرة: 189
﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [البقرة:189]

واتفقت الروايات(
) على نزول الآية في سبب الإِحرام، إلا ما أخرجه عبد بن حميد بإسناد صحيح عن الحسن قال: كان الرجل من الجاهلية يهم بالشيء يصنعه فيحبس عن ذلك فلا يأتي بيتاً من قبل بابه حتى يأتي الذي كان همَّ به(
)، فجعل ذلك من باب الطيرة، وغيره جعل ذلك بسبب الإِحرام، وخالفهم محمد بن كعب القرظي(
) فقال: كان الرجل إذا اعتكف لم يدخل منزله من باب البيت فنزلت، أخرجه ابن أبي حاتم(
) بإسناد ضعيف(
)، وأغرب الزجاج في معانيه فجزم بأن سبب نزولها ما روي عن الحسن(
)(
)، لكن ما في الصحيح أصح(
)، والله أعلم. [الفتح: 3/728]. 

سورة البقرة: 190
﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [البقرة:190]
ومنه(
) قوله: ﴿لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ أي: في الدعاء، وفي غيره(
) [الهدي: 162]. 

سورة البقرة: 191
﴿وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ﴾ [البقرة:191]
وأصل الفتنة الاختبار(
)، ثم استعملت فيما أخرجه الاختبار إلى المكروه: فتارة في الكفر كقوله: ﴿وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ﴾(
)... [الفتح: 11/513]. 

سورة البقرة: 194

﴿الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة:194]

... ويرجح الثاني(
) تسميتها قصاصاً، قال الله تعالى: ﴿الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ﴾ [البقرة:194] قال السهيلي(
): تسميتها عمرة القصاص أولى؛ لأن هذه الآية نزلت فيها، قلت: كذا رواه ابن جرير(
)، وعبد بن حميد(
) بإسناد صحيح عن مجاهد، وبه جزم سليمان التيمي(
) في مغازيه(
)، وقال ابن إسحاق(
): بلغنا عن ابن عباس فذكره، ووصله الحاكم في الإِكليل(
) عن ابن عباس، لكن في إسناده الواقدي(
)(
) [الفتح: 7/571]. 
سورة البقرة: 195
﴿وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة:195]

... وسبيل الله: طاعته(
)، والسبيل في الأصل: الطريق(
)، ويذكر ويؤنث(
)، والتأنيث أكثر(
)، وسبيل الله: عام يقع على كل عمل خالص أريد به التقرب إلى الله تعالى بأنواع الطاعات(
)، وإذا أطلق أريد به الجهاد غالباً(
). [الهدي: 136] 

ثم ذكر المصنف(
) حديث حذيفة(
) في هذه الآية قال: (نزلت في النفقة)(
)، أي: في ترك النفقة في سبيل الله-عز وجل-، وهذا الذي قاله حذيفة جاء مفسراً في حديث أبي أيوب(
) أخرجه مسلم(
) والنسائي(
) وأبو داود(
)(
) والترمذي(
) وابن حبان(
) والحاكم(
) من طريق أسلم [أبي](
) عمران(
) قال: (كنا بالقسطنطينية، فخرج صف عظيم من الروم، فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم ثم رجع مقبلاً فصاح الناس: سبحان الله، ألقى بيده إلى التهلكة، فقال أبو أيوب: (أيها الناس، إنكم تؤولون هذه الآية على هذا التأويل، وإنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، إنا لما أعز الله دينه وكثر ناصروه قلنا بيننا سراً: إن أموالنا قد ضاعت، فلو أنا أقمنا فيها وأصلحنا ما ضاع منها فأنزل الله هذه الآية، فكانت التهلكة الإِقامة التي أردناها)(
)، وصح عن ابن عباس(
) وجماعة من التابعين(
) نحو ذلك في تأويل الآية. 

وروى ابن أبي حاتم(
) من طريق زيد بن أسلم(
) أنها كانت نزلت في ناس كانوا يغزون بغير نفقة، فيلزم على قوله: اختلاف المأمورين، فالذين قيل لهم: (أَنفِقُوا) (وَأَحسِنُوا) أصحاب الأموال، والذين قيل لهم: (وَلا تُلقُوا) الغزاة بغير نفقة.
ولا يخفى ما فيه... وجاء عن البراء بن عازب في الآية تأويل آخر أخرجه ابن جرير(
) وابن المنذر(
) وغيرهما(
) عنه بإسناد صحيح عن أبي إسحاق(
) قال: قلت للبراء: أرأيت قول الله-عز وجل-: ﴿وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ هو الرجل يحمل على الكتيبة فيها ألف؟ قال: (لا، ولكنه الرجل يذنب فيلقي بيده فيقول: لا توبة لي)، وعن النعمان بن بشير(
) نحوه(
)، والأول أظهر؛ لتصدير الآية بذكر النفقة فهو المعتمد في نزولها، وأما قصرها عليه ففيه نظر؛ لأن العبرة بعموم اللفظ(
)، على أن أحمد(
) أخرج الحديث المذكور من طريق أبي بكر-وهو: ابن عياش-(
) عن أبي إسحاق بلفظ آخر قال: قلت للبراء: الرجل يحمل على المشركين أهو ممن ألقى بيده إلى التهلكة؟ قال: لا، لأن الله تعالى قد بعث محمداً فقال: ﴿فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ﴾ [النساء:84] فإنما ذلك في النفقة، فإن كان محفوظاً فلعل للبراء فيه جوابين، والأول من رواية الثوري(
)(
) وإسرائيل(
)(
) وأبي الأحوص(
)(
) ونحوهم، وكل منهم أتقن من أبي بكر فكيف مع اجتماعهم وانفراده(
). [الفتح: 8/33-34]. 

سورة البقرة: 196
﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [البقرة:196]

ثم اختلف في سَنَتِه(
) فالجمهور على أنها سنة ست(
)؛ لأنها نزلت فيها (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ)(
)، وهذا ينبني على أن المراد بالإِتمام ابتداء الفرض(
)، ويؤيده قراءة علقمة(
)(
) ومسروق(
)(
) وإبراهيم النخعي(
) بلفظ: (وأقيموا) أخرجه الطبري بأسانيد صحيحة عنهم، وقيل: المراد بالإِتمام الإِكمال بعد الشروع(
)، وهذا يقتضي تقدم فرضه قبل ذلك(
) [الفتح: 3/442-443]. 
... وبقوله: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة:196] أي: أقيموهما(
) [الفتح: 3/699] 

... عموم الأمر بالإِتمام فإنه يتناول الهيئات والصفات(
)، والله أعلم. [الفتح: 3/719]

ومدار ذلك(
) على ثلاثة أشياء: حفظ الصحة، والاحتماء عن المؤذي، واستفراغ المادة الفاسدة، وقد أشير إلى الثلاثة في القرآن... والثالث من قوله تعالى: ﴿أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ﴾ فإنه أشير بذلك إلى جواز الحلق الذي مُنع منه المحرم لاستفراغ الأذى الحاصل من البخار المحتقن في الرأس(
). [الفتح: 10/140]

وسياق الآية يشعر بتقديم الصيام على غيره، وليس ذلك لكونه أفضل في هذا المقام من غيره، بل السر فيه: أن الصحابة الذين خوطبوا شفاهاً بذلك كان أكثرهم يقدر على الصيام أكثر مما يقدر على الذبح والإِطعام.(
) [الفتح: 4/20]. 

والصيام المطلق في الآية مقيد بما ثبت في الحديث بالثلاث(
). [الفتح: 4/16-17]

السنة مبينة لمجمل الكتاب؛ لإِطلاق الفدية في القرآن وتقييدها بالسنة(
). [الفتح: 4/24]

والمراد بقوله: (فَمَن تَمَتَّعَ) أي: في حال الأمن لقوله: (فَإذَا أَمِنتُم فَمَن تَمَتَّعَ)(
)، وفيه حجة للجمهور في أن التمتع لا يختص بالمحصر(
). [الفتح: 3/624]

أما التمتع فالمعروف أنه الاعتمار في أشهر الحج ثم التحلل من تلك العمرة والإِهلال بالحج في تلك السنة(
)، قال الله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾(
)... قال ابن عبد البر(
): لا خلاف بين العلماء أن التمتع المراد بقوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ﴾ أنه الاعتمار في أشهر الحج قبل الحج(
). [الفتح: 3/494]

أي: لم يجد الهدي بذلك المكان، ويتحقق ذلك: بأن يعدم الهدي أو يعدم ثمنه(
) حينئذ أو يجد ثمنه لكن يحتاج إليه لأهم من ذلك أو يجده لكن يمتنع صاحبه من بيعه أو يمتنع من بيعه إلا بغلائه فينقل إلى الصوم كما هو نص القرآن(
)، والمراد بقوله: (فِيْ الحَجِّ) أي: بعد الإِحرام به(
) [الفتح: 3/631-632]

قوله (وَسَبعَةٍ إِذَا رَجَعتُم)...ومعنى الرجوع: التوجه من مكة فيصومها في الطريق إن شاء(
)، وبه قال إسحاق بن راهوية(
)(
). [الفتح: 3/508]

و(ذَلِك) في الآية(
) إشارة إلى التمتع(
)؛ لأنه سبق فيها (فَمَن تَمَتَّعَ ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة:196]. 
 إلى أن قال: (ذَلِك)، واختلف السلف في المراد بحاضري المسجد فقال نافع(
) والأعرج(
)(
): هم أهل مكة بعينها، وهو قول مالك(
)، واختاره الطحاوي(
) ورجحه(
)، وقال طاووس(
)(
) وطائفة(
): هم أهل الحرم وهو الظاهر(
)، وقال مكحول(
)(
): من كان منزله دون المواقيت، وهو قول الشافعي في القديم(
)، وقال في الجديد: من كان من مكة على دون مسافة القصر(
)، ووافقه أحمد(
)، وقال مالك: أهل مكة ومن حولها سوى أهل المناهل كعسفان، وسوى أهل منى وعرفة(
) [الفتح: 3/507]. 

سورة البقرة: 197
﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ﴾ [البقرة:197]
... قول الله تعالى: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ)...قال العلماء(
): تقدير قوله: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ) أي: الحج حج أشهر معلومات، أو أشهر الحج أو وقت الحج أشهر معلومات فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. وقال الواحدي(
): يمكن حمله على غير إضمار، وهو أن الأشهر جعلت نفس الحج اتساعاً بكون الحج يقع فيها كقولهم: ليل نائم(
). 

وقال الشيخ أبو إسحاق(
) في (المهذب)(
): المراد وقت إحرام الحج؛ لأن الحج لا يحتاج إلى أشهر فدل على أن المراد وقت الإِحرام به. 

وأجمع العلماء(
)على أن المراد بأشهر الحج: ثلاثة، أولها شوال، لكن اختلفوا هل هي ثلاثة بكمالها، وهو قول مالك(
) ونقل عن الإِملاء للشافعي(
)، أو شهران وبعض الثالث وهو قول الباقين. ثم اختلفوا فقال ابن عمر(
) وابن عباس(
) وابن الزبير(
)(
) وآخرون(
): عشر ليال من ذي الحجة، وهل يدخل يوم النحر أو لا؟ قال أبو حنيفة(
) وأحمد(
): نعم، وقال الشافعي(
) في المشهور المصحح عنه: لا، وقال بعض أتباعه(
): تسع من ذي الحجة ولا يصح في يوم النحر ولا في ليلته، وهو شاذ [الفتح: 3/491]. 
سورة البقرة: 198
﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ﴾ [البقرة:198]
وقراءة ابن عباس: (في مواسم الحج)(
) معدودة من الشاذ الذي صح إسناده(
)، وهو حجة(
)، وليس بقرآن(
). [الفتح: 4/340]
قوله: (الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ) هو مزدلفة(
) [الهدي: 198].
... جمع شعيرة، أي: علامة، ومنه المشعر الحرام(
). [الهدي: 146].
الرابع: أن الكاف للتعليل(
) كما في قوله... وفي قوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ﴾(
) [الفتح: 11/165]. 

سورة البقرة: 199
﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة:199]
ودل هذا الحديث(
) على أن المراد بقوله تعالى: (ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ) الإِفاضة من عرفة، وظاهر سياق الآية أنها الإِفاضة من مزدلفة؛ لأنها ذكرت بلفظة (ثُمَّ) بعد ذكر الأمر بالذكر عند المشعر الحرام(
). وأجاب بعض المفسرين بأن الأمر بالذكر عند المشعر الحرام بعد الإِفاضة من عرفات التي سيقت بلفظ الخبر لما ورد منه على المكان الذي تشرع الإِفاضة منه، فالتقدير: فإذا أفضتم اذكروا، ثم لتكن إفاضتكم من حيث أفاض الناس لا من حيث كان الحُمْس(
) يفيضون، أو التقدير: فإذا أفضتم من عرفات إلى المشعر الحرام فاذكروا الله عنده، ولتكن إفاضتكم من المكان الذي يفيض فيه الناس غير الحمس(
).
... وعرف برواية عائشة(
) أن المخاطب بقوله تعالى (أَفِيضُوا) النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد به: من كان لا يقف بعرفة من قريش وغيرهم(
)، وروى ابن أبي حاتم(
) وغيره(
)عن الضحاك(
) أن المراد بالناس هنا: إبراهيم الخليل-عليه السلام-، وعنه(
) المراد به: الإِمام، وعن غيره(
): آدم، وقرئ في الشواذ (الناسي) بكسر السين بوزن القاضي(
)، والأول أصح(
). نعم الوقوف بعرفة موروث عن إبراهيم كما روى الترمذي(
) وغيره(
) من طريق يزيد بن شيبان(
) قال:... كنا وقوفاً بعرفة فأتانا ابن مربع(
) فقال: إني رسول الله إليكم، يقول لكم: كونوا على مشاعركم فإنكم من إرث إبراهيم... الحديث)، ولا يلزم من ذلك أن يكون هو المراد خاصة بقوله: (مِن حَيثُ أَفَاضَ النَّاس) بل هو على الأعم من ذلك، والسبب فيه ما حكته عائشة-رضي الله عنها-(
). [الفتح: 3/603-604].
سورة البقرة: 200

﴿فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ﴾ [البقرة:200]
وقد بين أبو عبيدة بعض الوجوه التي يرد بها لفظ (القضاء) وأغفل كثيراً منها(
)، واستوعبها إسماعيل بن أحمد النيسابوري(
) في (كتاب: الوجوه والنظائر)(
) فقال: لفظة (قضى) في الكتاب العزيز جاءت على خمسة عشر وجهاً: الفراغ: (فَإذَا قَضَيتُم مَّنَاسِككُم)...، وبعض هذه الأوجه متداخل، وأغفل أنه يرد بمعنى...، وبمعنى الأداء وهو ما ذكر بمعنى الفراغ، ومنه: قضى دينه(
) [الفتح: 8/240-241].
سورة البقرة: 203
﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَآخر فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ [البقرة:203]
... تسمية أيام التشريق(
) معدودات متفق عليه؛ لقوله تعالى: (وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ)(
) [الفتح: 2/531].
سورة البقرة: 204

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ﴾ [البقرة:204]
... قول الله تعالى: (وَهُوَ أَلَدُّ الخِصَام) الألد: الشديد اللَّدَد، أي: الجدال(
)، مشتق من اللُدَيْدَين، وهما صفحتا العنق(
)، والمعنى أنه من أي جانب أخذ في الخصومة قَوِيَ(
)، وقيل: غير ذلك في معناه(
) [الفتح: 5/128].
... (وَهُوَ أَلَدُّ الخِصَامْ) ألد: أفعل تفضيل من اللَّدَد وهو من شدة الخصومة، والخصام جمع خَصْم وزن كلب وكلاب(
)، والمعنى: وهو أشد المخاصمين مخاصمة، ويحتمل أن يكون مصدراً، تقول: خاصم خصاماً كقاتل قتالاً(
)، والتقدير: وخاصمه أشد الخصام مخاصمة(
).
وقيل: أفعل هنا ليست للتفضيل(
) بل بمعنى الفاعل، أي: وهو لديد الخصام، أي: شدة المخاصمة، فيكون من إضافة الصفة المشبهة(
) [الفتح: 8/36].
سورة البقرة: 216

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة:216]

وكتاب الله: القرآن(
)، وقد يطلق على ما أوجبه... ومنه... ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ﴾(
) [الهدي: 187].

سورة البقرة: 217
﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة:217]
... وبمعنى الكفر(
) قوله: (وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ)(
) [الهدي: 174].
... والغرض منها قوله: ﴿إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ﴾ إلى آخرها فإنه يقيد مطلق ما في الآية السابقة(
) ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [المائدة:54] [الفتح: 12/281].
سورة البقرة: 219

 ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾ [البقرة:219]
قوله(
): (وقال الحسن: العفو: الفضل) وصله عبد بن حميد(
)، وعبد الله بن أحمد(
) في زيادات الزهد(
) بسند صحيح عن الحسن البصري، وزاد: ولا لوم على الكفاف.
وأخرج عبد بن حميد(
) أيضاً من وجه آخر عن الحسن قال: أن لا تجهد مالك ثم تقعد تسأل الناس، فعرف بهذا المراد بقوله: الفضل، أي: مالا يؤثر في المال فيمحقه. وقد أخرج ابن أبي حاتم(
) من مرسل يحيى بن أبي كثير(
) بسند صحيح إليه أنه: بلغه أن معاذ بن جبل(
) وثعلبة(
) سألا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا: (إن لنا أرقاء وأهلين، فما ننفق من أموالنا؟ فنزلت...) وقد جاء عن ابن عباس(
) وجماعة(
) أن المراد بالعفو: ما فضل عن الأهل، أخرجه ابن أبي حاتم(
) أيضاً، ومن طريق مجاهد(
) قال: (العفو: الصدقة المفروضة)، ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس(
): (العفو مالا يتبين في المال، وكان هذا قبل أن تفرض الصدقة)، فلما اختلفت هذه الأقوال(
) كان ما جاء من السبب في نزولها أولى أن يؤخذ به، ولو كان مرسلاً. [الفتح: 9/408].
سورة البقرة: 220
﴿فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [البقرة:220]
قوله: (لأَعْنَتَكُم)... (أعنتكم) فعل ماض من العَنَت بفتح المهملة والنون بعدها مثناة، والهمزة للتعدية(
)، أي: أوقعكم في العنت. [الفتح: 5/463]

(لَأَعْنَتَكُمْ) أي: أحرجكم(
). [الهدي: 168].
سورة البقرة: 221
﴿وَلا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ [البقرة:221]
... وقال: (وَلا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا) ووجه الاحتجاج من الآية(
) والتي بعدها(
) أنه تعالى خاطب بإنكاح(
) الرجال ولم يخاطب به النساء، فكأنه قال: لا تنكحوا أيها الأولياء مولياتكم للمشركين(
) [الفتح: 9/90].
سورة البقرة: 222

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ [البقرة:222]

قوله: (فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ) روى مسلم(
) وأبو داود(
) من حديث أنس: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة أخرجوها من البيت فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنزلت الآية، فقال: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح) فأنكرت اليهود ذلك، فجاء أسيد بن حضير(
) وعباد بن بشر(
) فقالا: يا رسول الله ألا نجامعهن في الحيض؟ يعني خلافاً لليهود، فلم يأذن في ذلك، وروى الطبري(
) عن السدي أن الذي سأل أولاً عن ذلك هو ثابت ابن الدحداح(
) [الفتح: 1/476].
... (وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ) أي: اغتسلن اتفاقاً(
) [الفتح: 1/428].
سورة البقرة 223
﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [البقرة:223]
قوله: (أَنَّى شِئْتُمْ) أي: كيف شئتم(
). [الهدي: 86]
... (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) اختلف في معنى (أَنَّى) فقيل: كيف، وقيل: حيث(
)، وقيل: متى(
)، وبحسب هذا الاختلاف جاء الاختلاف في تأويل الآية(
). [الفتح: 8/37].
... فمن الأحاديث الصالحة الإِسناد(
) حديث خزيمة بن ثابت(
) أخرجه أحمد(
) والنسائي(
) وابن ماجة(
)، وصححه ابن حبان(
)، وحديث أبي هريرة أخرجه أحمد(
) والترمذي(
)، وصححه ابن حبان(
) أيضاً.
وحديث ابن عباس، وقد تقدمت الإِشارة إليه(
)، وأخرجه الترمذي(
) من وجه آخر بلفظ: (لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلاً أو امرأة في الدبر)، وصححه ابن حبان(
) أيضاً، وإذا كان ذلك صلح أن يخصص عموم الآية، ويحمل على الإِتيان في غير هذا المحل بناء على أن معنى (أَنَّى) حيث، وهو المتبادر إلى السياق، ويغني ذلك عن حملها على معنى آخر غير المتبادر(
)، والله أعلم. [الفتح: 8/39-40].
سورة البقرة: 224

﴿وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة:224]
... (وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا) والمراد: لا تجعل اليمين الذي حلفت أن لا تفعل خيراً-سواء كان ذلك من عمل أو(
) ترك سبباً يعتذر به عن الرجوع عما حلفت عليه خشية من الإثم المرتب على الحنث؛ لأنه لو كان إثماً حقيقة لكان عمل ذلك الخير رافعاً له بالكفارة المشروعة، ثم يبقى ثواب البر زائداً على ذلك(
) [الفتح: 11/530].
سورة البقرة: 225
﴿لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ [البقرة:225]
مراده(
) بالاستدلال بهذه الآية على أن الإِيمان بالقول وحده لا يتم إلا بانضمام الاعتقاد إليه(
)، والاعتقاد فعل القلب، وقوله: (بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ) أي: بما استقر فيها، والآية وإن وردت في الأيمان -بالفتح - فالاستدلال بها في الإِيمان - بالكسر - واضح للاشتراك في المعنى، إذ مدار الحقيقة فيهما على عمل القلب(
). [الفتح: 1/89]
... ثم هو(
) موافق لقوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [البقرة:225] فالنسيان ليس من كسب القلب(
). [الفتح: 14/186].
سورة البقرة: 228
﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [البقرة:228] 
... قول الله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ)... والمراد بالمطلقات هنا: ذوات الحيض(
)، كما دلت عليه آية سورة الطلاق المذكورة قبل(
)، والمراد بالتربص: الانتظار(
)، وهو خبر بمعنى الأمر(
). [الفتح: 9/386]
والمقصود من الآية(
) أن أمر العدة لما دار على الحيض والطهر، والاطلاع على ذلك يقع من جهة النساء غالباً، جعلت المرأة مؤتمنة على ذلك(
). [الفتح: 9/392]
... أن الآية(
) دالة على أنها يجب عليها الإِظهار، فلو لم تُصَدَّق فيه لم يكن له فائدة(
) [الفتح: 1/506].
سورة البقرة: 229
﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [البقرة:229]
... ثم قال الكرماني(
): أو التسريح بإحسان: عام يتناول إيقاع الثلاث دفعة. قلت: وهذا لا بأس به، لكن التسريح في سياق الآية إنما هو فيما بعد إيقاع الثنتين، فلا يتناول إيقاع الطلقات الثلاث؛ فإن معنى قوله تعالى: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ﴾ فيما ذكر أهل التفسير، أي: أكثر الطلاق الذي يكون بعده الإمساك أو التسريح مرتان، ثم حينئذ إما أن يختار استمرار العصمة فيمسك الزوجة أو المفارقة فيسرحها بالطلقة الثالثة، وهذا التأويل نقله الطبري(
) وغيره(
) عن الجمهور(
)، ونقلوا عن السدي والضحاك أن المراد بالتسريح في الآية: ترك الرجعة حتى تنقضي العدة فتحصل البينونة(
)، ويرجح الأول ما أخرجه الطبري(
) وغيره(
)، من طريق إسماعيل بن سميع(
) عن أبي رزين(
) قال: قال رجل: يا رسول الله الطلاق مرتان فأين الثالثة؟ قال: (إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان)، وسنده حسن لكنه مرسل؛ لأن أبا رزين لا صحبة له(
)، وقد وصله الدارقطني(
) من وجه آخر عن إسماعيل فقال: عن أنس(
) لكنه شاذ، والأول هو المحفوظ(
)، وقد رجح إلكيا الهراسي(
) من الشافعية في كتاب: (أحكام القرآن) له(
) قول السدي، ودفع الخبر لكونه مرسلاً، وأطال في تقرير ذلك بما حاصله أن فيه زيادة فائدة، وهي بيان حال المطلقة وأنها تَبِين إذا انقضت عدتها، قال: وتؤخذ الطلقة الثالثة من قوله تعالى: (فَإِنْ طَلَّقَهَا) اهـ. والأخذ بالحديث أولى، فإنه مرسل حسن يعتضد بما أخرجه الطبري(
) من حديث ابن عباس بسند صحيح، قال: (إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين فليتق الله في الثالثة، فإما أن يمسكها فيحسن صحبتها أو يسرحها فلا يظلمها من حقها شيئاً)(
). [الفتح: 9/278-279]
... وقال تعالى: ﴿فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة:229] تقدم في الباب قبله(
) بيان الاختلاف في المراد بالتسريح هنا، وأن الراجح أن المراد به: التطليق(
) [الفتح: 9/283].
سورة البقرة: 230
﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [البقرة:230]
... وفي الشرع(
): حقيقة في العقد، مجاز في الوطء على الصحيح(
)، والحجة في ذلك كثرة وروده في الكتاب والسنة للعقد، حتى قيل: إنه لم يرد في القرآن إلا للعقد(
)، ولا يرد مثل قوله: ﴿حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ لأن شرط الوطء في التحليل إنما ثبت بالسنة، وإلا فالعقد لا بد منه، لأن قوله: (حَتَّى تَنْكِحَ) معناه: حتى تتزوج، أي: يعقد عليها(
)، ومفهومه أن ذلك كاف بمجرده، لكن بينت السنة(
) أن لا عبرة بمفهوم الغاية، بل لابد بعد العقد من ذوق العسيلة، كما أنه لا بد بعد ذلك من التطليق ثم العدة. [الفتح: 9/5].
فتعين حمل المراجعة في الحديث(
) على معناها اللغوي(
)، والمراد: رجوعها إلى عصمته، ومنه قوله تعالى: ﴿فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا﴾ [البقرة:230] مع أنها في المطلق ثلاثاً(
). [الفتح: 9/323-324].
سورة البقرة: 232
﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة:232]
... (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ) اتفق أهل التفسير على أن المخاطب بذلك الأولياء، ذكره: ابن جرير(
) وغيره(
) [الفتح: 8/40].
... قوله(
): (فدخل فيه الثيب وكذلك البكر)(
)... وهو ظاهر لعموم لفظ النساء(
). [الفتح: 9/90](
)... ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ [البقرة:232] أي: لا تمنعوهن(
)، وسيأتي في حديث معقل(
) آخر أحاديث الباب بيان سبب نزول هذه الآية(
).
قوله(
) (فأنزل الله هذه الآية: (فَلا تَعْضُلُوهُنّ) هذا صريح في نزول هذه الآية في هذه القصة(
)، ولا يمنع ذلك كون ظاهر الخطاب في السياق للأزواج حيث وقع فيها (وَإِذَا طَلَّقتُمُ النِّسَاءَ) لكن قوله في بقيتها: (أَنْ يَنكِحْنَ أَزوَاجَهُنَّ) ظاهر في أن العضل يتعلق بالأولياء(
). [الفتح: 9/93] .
قوله: ﴿فَلا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ أي: لا تقهروهن، قاله ابن عباس(
) والمعنى: منع الرجل وليته من التزويج، وأصله التضييق(
). [الهدي: 166].
سورة البقرة: 233
﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [البقرة:233]
قال ابن بطال(
)(
) ما ملخصه: اختلف السلف في المراد بقوله: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [البقرة:233] فقال ابن عباس: عليه أن لا يضار(
)، وبه قال الشعبي(
) ومجاهد(
)، والجمهور(
) قالوا: ولا غرم على أحد من الورثة، ولا يلزمه نفقة ولد الموروث، وقال آخرون(
): على من يرث الأب مثل ما كان على الأب من أجر الرضاع إذا كان الولد لا مال له. 
ثم اختلفوا في المراد بالوارث؛ فقال الحسن(
) والنخعي(
): هو كل من يرث الأب من الرجال والنساء، وهو قول أحمد وإسحاق(
)، وقال أبو حنيفة وأصحابه(
): هو من كان ذا رحم محرم للمولود دون غيره(
)، وقال قبيصة بن ذؤيب(
)(
): هو المولود نفسه، وقال زيد بن ثابت(
)(
): إذا خلَّف أما وعماً فعلى كل منهما إرضاع الولد بقدر ما يرث، وبه قال الثوري(
).
... وقد أخرج الطبري(
) هذه الأقوال عن قائلها، وسبب الاختلاف: حمل المثلية في قوله: (مِثلُ ذَلِك) على جميع ما تقدم أو على بعضه، والذي تقدم الإِرضاع والإِنفاق والكسوة وعدم الإِضرار، قال ابن العربي(
): قالت طائفة: لا يرجع الجميع بل إلى الأخير وهذا هو الأصل، فمن ادعى أنه يرجع إلى الجميع فعليه الدليل؛ لأن الإِشارة بالإِفراد، وأقرب مذكور هو عدم الإِضرار فرجح الحمل عليه(
).
... وكذا قصة هند بنت عتبة(
) فإنه أذن لها في أخذ نفقة بنيها من مال الأب(
) فدل على أنها تجب عليه دونها، فأراد البخاري أنه لما لم يلزم الأمهات نفقة الأولاد في حياة الآباء فالحكم بذلك مستمر بعد الآباء، ويقويه قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ﴾ أي: رزق الأمهات وكسوتهن من أجل الرضاع للأبناء، فكيف يجب لهن في أول الآية ويجب عليهن نفقة الأبناء في آخرها؟
وأما قول قبيصة فيرده أن الوارث لفظ يشمل الولد وغيره، فلا يخص به وارث دون آخر إلا بحجة، ولو كان الولد هو المراد لقيل: وعلى المولود.
وأما قول الحنفية فيلزم منه أن النفقة تجب على الخال لابن أخته، ولا تجب على العم لابن أخيه(
)، وهو تفصيل لا دلالة عليه من الكتاب ولا السنة ولا القياس، قاله إسماعيل القاضي(
)(
).
وأما قول الحسن ومن تابعه فتعقب بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [الطلاق:6].
فلما وجب على الأب الإِنفاق على من يرضع ولده ليغذي ويربي، فكذلك يجب عليه إذا فطم فيغذيه بالطعام كما يغذيه بالرضاع مادام صغيراً، ولو وجب مثل ذلك على الوارث لوجب إذا مات عن الحامل أنه يلزم العصبة بالإِنفاق عليها لأجل ما في بطنها، وكذا يلزم الحنفية إلزام كل ذي رحم محرم(
). [الفتح: 9/424-425].
سورة البقرة: 234

﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ [البقرة:234]
... فمن البقرة قوله: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)، ومن الطلاق قوله: ﴿وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق:4] ومراد ابن مسعود(
): إن كان هناك نسخ فالمتأخر هو الناسخ، وإلا فالتحقيق: أن لا نسخ هناك بل عموم آية البقرة مخصوص بآية الطلاق(
) [الفتح: 8/524]

... وهو شذود مردود(
)؛ لأنه إحداث خلاف بعد استقرار الإجماع(
)، والسبب الحامل له الحرص على العمل بالآيتين اللتين تعارض عمومهما فقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ عام في كل من مات عنها زوجها يشمل الحامل وغيرها، وقوله تعالى: ﴿وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق:4] عام أيضاً يشمل المطلقة والمتوفى عنها، فجمع أولئك بين العمومين بقصر الثانية على المطلقة بقرينة ذكر عِدَد المطلقات، كالآيسة والصغيرة قبلهما، ثم لم يهملوا ما تناولته الآية الثانية من العموم لكن قصروه على من مضت عليها العدة ولم تضع، فكان تخصيص بعض العموم أولى وأقرب إلى العمل بمقتضى الآيتين من إلغاء أحدهما في حق بعض من شمله العموم(
).
... ويترجح قول الجمهور أيضاً بأن الآيتين، وإن كانتا عامتين من وجه خاصتين من وجه فكان الاحتياط أن لا تنقضي العدة إلا بآخر الأجلين، لكن لما كان المعنى المقصود الأصلي من العدة براءة الرحم-ولا سيما فيمن تحيض-يحصل المطلوب بالوضع، ووافق ما دل عليه حديث(
)(
) ويقويه قول ابن مسعود في تأخر نزول آية الطلاق عن آية البقرة(
). [الفتح: 9/384-385].
سورة البقرة: 236
﴿لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة:236]
... ومنه(
) قوله تعالى: (وَمَتِّعُوهُنَّ) وهو(
) ما يعطي الزوج المطلقة بعد طلاقها إحساناً إليها، وأما غير المدخول بها فمتاعها ما فرض لها(
). [الهدي: 195].
... قوله تعالى: (وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ) أي: من يكون ذا سعة(
). [الفتح: 8/465].
قوله: (مَتَاعًا) المتاع: ما يتمتع به، أي: ينتفع(
). [الهدي: 195] .
سورة البقرة: 237
﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [البقرة:237]
وقد عرف أئمة الأصول المجمل بما لم تتضح دلالته(
)، ويقع في اللفظ المفرد كالقرء(
) لاحتماله الطهر والحيض، وفي المركب محل: (أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ) لاحتماله الزوج والولي(
) [الفتح: 13/343].
سورة البقرة: 238
﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة:238]
... (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى) هي(
) تأنيث الأوسط، والأوسط: الأعدل من كل شيء، وليس المراد به التوسط بين الشيئين؛ لأن فُعلى معناها: التفضيل، ولا ينبني للتفضيل إلا ما يقبل الزيادة والنقص(
)، والوسط: بمعنى الخيار، والعدل يقبلهما؛ بخلاف المتوسط فلا يقبلهما؛ فلا ينبني منه أفعل تفضيل(
) [الفتح: 8/43]
... والثالث(
): قول علي بن أبي طالب(
)، فقد روى الترمذي(
) والنسائي(
) من طريق زر بن حبيش(
) قال: قلنا لعَبيْدَة(
): سل علياً عن الصلاة الوسطى فسأله، فقال: كنا نرى أنها الصبح حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الأحزاب: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، انتهى. وهذه الرواية تدفع دعوى من زعم أن قوله: صلاة العصر مدرج من تفسير بعض الرواة(
)، وهي نص في أن كونها العصر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن شبهة من قال إنها الصبح قوية، لكن كونها العصر هو المعتمد(
). وبه قال ابن مسعود(
) وأبو هريرة(
)، وهو الصحيح من مذهب أبي حنيفة(
)، وقول أحمد(
)، والذي صار إليه معظم الشافعية(
) لصحة الحديث فيه، قال الترمذي(
): (هو قول أكثر علماء الصحابة)، وقال الماوردي(
)(
): هو قول جمهور التابعين، وقال ابن عبد البر(
): هو قول أكثر أهل الأثر، وبه قال من المالكية: ابن حبيب.(
) (
) وابن العربي(
) وابن عطية(
)(
)، ويؤيده أيضاً ما روى مسلم(
) عن البراء بن عازب: "نزل: (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وصلاة العصر)، فقرأناها ما شاء الله، ثم نسخت فنزلت: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى﴾ [البقرة:238]، فقال رجل: فهي إذن صلاة العصر، فقال: أخبرتك كيف نزلت"(
). [الفتح: 8/44].
... لأن الآية مدنية باتفاق(
). [الفتح: 3/89]

 وحديث زيد بن أرقم(
)(
) ظاهر في أن المراد بالقنوت: السكوت. [الفتح: 3/90].
وأصح ما دل عليه حديث الباب(
)-وهو حديث زيد بن أرقم-في أن المراد بالقنوت في الآية السكوت(
)... والمراد بالسكوت: عن كلام الناس لا مطلق الصمت؛ لأن الصلاة لا صمت فيها بل جميعها قرآن وذكر، والله أعلم. [الفتح: 8/46].
سورة البقرة: 239
﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة:239]

قوله: (رِجَالاً) جمع راجل، والمراد به هنا: القائم(
) [الفتح: 2/500].
سورة البقرة: 240
﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [البقرة:240]
وهذا الموضع مما وقع فيه الناسخ مقدماً في ترتيب التلاوة على المنسوخ(
). [الفتح: 8/42] 
لكن التقدير بالحول استمر في الإِسلام بنص قوله تعالى: ﴿وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ﴾ ثم نسخت بالآية التي قبلها وهي: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة:234](
) [الفتح: 9/399].
سورة البقرة: 245

﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [البقرة:245]
... بالنصب(
) على جواب الاستفهام، وبالرفع على الاستئناف... وقد قرئ بهما في قوله تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ﴾(
) الآية. [الفتح: 3/38].
ويحتمل أن يكون المراد بالقبض: المنع(
)... فيكون مثل قوله تعالى: (وَاللَّهُ يَقبِضُ ويَبْصُطُ)(
) [الفتح: 13/407].
 قوله: (يَقبِضُ ويَبْصُطُ) البسط: كناية عن سعة رحمته(
) [الهدي: 92].
سورة البقرة: 247
﴿وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة:247]
قوله: (بسطة): أي: زيادة وفضلاً(
) [الهدي: 92].
سورة البقرة: 248
﴿وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [البقرة:248]
قو له: (آيَةَ) أي: علامة(
) [الهدي: 77]
... وأما التي(
) في قوله تعالى: (فِيهِ سَكينَة مِّن رَّبِّكُم) فيحتمل قول السدي وأبي مالك(
)(
). [الفتح: 8/675]..
سورة البقرة: 249
﴿فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ [البقرة:249]
قوله: (فِئَةً) أي: جماعة(
) [الهدي: 178]..
سورة البقرة: 254
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خُلَّةٌ وَلا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [البقرة:254]
وقوله: (وَلا خُلَّة) أي: مودة(
). [الهدي: 119].
سورة البقرة: 255
﴿اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَلا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ [البقرة:255]
وذكر الروياني(
) في البحر(
) أن البسملة أفضل آيات القرآن، وتُعقِب بحديث آية الكرسي(
)، وهو الصحيح. [الفتح: 8/672] .
قوله: (سِنَة) بكسر أوله: نعاس(
). [الهدي: 141]
قوله: (وَلا يَئُودُهُ): أي: ولا يثقله، يقال: آده يؤوده إذا أثقله(
) [الهدي: 77].
سورة البقرة: 256
﴿لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة:256]
قوله: (الوُثْقَى) تأنيث الأوثق، مأخوذ من الوَثاق بالفتح(
)، وهو حبل أو قيد يُشدُّ به الأسير والدابة(
). [الهدي: 214]

وأصل الفصم: القطع، ومنه قوله تعالى: (لا انفِصَامَ لَهَا)(
) وقيل: الفصم بالفاء: القطع إبانة، وبالقاف: القطع بإبانة(
) [الفتح: 1/28].
سورة البقرة: 257 
﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة:257]
وقد سمع الخبر عن الجمع بالواحد... ومنه (أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ)(
) [الفتح: 9/178]..
سورة البقرة: 258
﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [البقرة:258]
وقوله: (فَبُهِتَ) بالضم وكسر الهاء، أي: ذهبت حجته(
). [الهدي: 95] .
سورة البقرة: 259
﴿أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [البقرة:259]
قوله: (خَاوِيَة) أي: لا أنيس فيها(
). [الهدي: 121].
قوله: (يَتَسَنَّه) أي: يتغير(
) [لهدي: 141] .
... وفي قراءة يعقوب(
) (لَمْ يَتَسَنَّ) بتشديد النون بلا هاء(
)، أي: لم تمضي عليه السنون الماضية كأنه ابن ليلة(
). [الفتح: 8/47]..
سورة البقرة: 260
﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [البقرة:260]
قوله: (قَالَ أَوَلمْ تُؤمِن) الاستفهام للتقرير، ووجهه: أنه طلب الكيفية، وهو مشعر بالتصديق بالإِحياء(
).
قوله: (بَلَى وَلَكِن لِّيَطمَئِنَّ قَلْبِي) أي: ليزيد سكوناً بالمشاهدة المنضمة إلى اعتقاد القلب؛ لأن تظاهر الأدلة أسكن للقلوب(
)، وكأنه قال: أنا مصدق، ولكن للعيان لطيف معنى. [الفتح: 6/475] 
وحكى ابن التين(
) عن بعض من لا تحصيل عنده أنه أراد بقوله: (قَلْبِي) رجلاً صالحاً كان يصحبه سأله عن ذلك(
)، وأبعد منه ما حكاه القرطبي المفسر(
) عن بعض الصوفية: أنه سأل من ربه أن يريه كيف يُحيي القلوب(
). [الفتح: 6/474-475]

قوله: (فَصُرْهُنَّ): قطعهن. [الهدي: 151]
قوله(
) (... (فَصُرْهُنَّ): قَطِّعهن) ثبت هذا لأبي ذر وحده، وقد أخرجه ابن أبي حاتم من وجهين عن ابن عباس(
)، ومن طريق جماعة من التابعين(
)، ومن وجه آخر عن ابن عباس قال: (صُرهُنَّ) أي: أوثقهن ثم اذبحهن(
). وقد اختلف نقلة القراءات في ضبط هذه اللفظة عن ابن عباس فقيل: بكسر أوله كقراءة حمزة(
)، وقيل: بضمه كقراءة الجمهور(
)، وقيل: بتشديد الراء مع ضم أوله وكسره من صَرَّه يصِرُّه إذا جمعه(
)، ونقل أبو البقاء(
): تثليث الراء في هذه القراءة(
)، وهي شاذة... 
قال ابن التين: صُرهن بضم الصاد معناها: ضُمَّهن، وبكسرها: قَطِّعهن(
).
قلت: ونقل أبو علي الفارسي(
): أنهما بمعنى واحد(
)، وعن الفراء: الضم مشترك والكسر القطع فقط. وعنه أيضاً: هي مقلوبة من قوله: صراه عن كذا، أي: قطعه، يقال: صِرت الشيء فانصار، أي: انقطع(
)، وهذا يدفع قول من قال: يتعين حمل تفسير ابن عباس بالقطع على قراءة كسر الصاد. 
وذكر صاحب (المغرب) أن هذه اللفظة: بالسريانية(
)، وقيل: بالنبطية(
)، لكن المنقول أولاً يدل على أنها بالعربية، والعلم عند الله تعالى (
). [الفتح: 8/49].
سورة البقرة: 261
﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة:261]
وحكى الماوردي(
) أن بعض العلماء أخذ بظاهر هذه الغاية(
) فزعم أن التضعيف لا يتجاوز سبعمائة، ورد عليه بقوله تعالى: (وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ)، والآية محتملة للأمرين فيحتمل أن يكون المراد أنه يضاعف تلك المضاعفة بأن يجعلها سبعمائة، ويحتمل أنه يضاعف السبعمائة بأن يزيد عليها(
)، والمصرح بالرد عليه حديث ابن عباس المخرج عند المصنف في الرقاق، ولفظه: (كتب الله له عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة)(
). [الفتح: 1/123-124]
واختلف في قوله تعالى: (وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ) هل المراد بالمضاعفة إلى سبعمائة فقط أو زيادة على ذلك؟ فالأول هو المحقق من سياق الآية، والثاني محتمل، ويؤيد الجواز سعة الفضل(
). [الفتح: 11/334].
سورة البقرة: 262-264
﴿الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لا يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنًّا وَلا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [البقرة:262]* ﴿قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ﴾ [البقرة:263] * ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالأَذَى كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ [البقرة:264]
قال ابن المنير(
): جرى المصنف(
) على عادته في إيثار الخفي على الجلي، وذلك أن في الآية أن الصدقة لما تبعتها سيئة الأذى بطلت، والغلول أذى إن قارن الصدقة أبطلها بطريق الأولى، أو لأنه جعل المعصية اللاحقة للطاعة بعد تقررها تبطل الطاعة فكيف إذا كانت الصدقة بعين المعصية؛ لأن الغال في دفعه المال إلى الفقير غاصب متصرف في ملك الغير، فكيف تقع المعصية طاعة معتبرة وقد أبطلت المعصية الطاعة المحققة من أول أمرها؟(
)، وتعقبه ابن رُشَيد(
)(
) أنه ينبني على أن الأذى أعم من أن يكون من جهة المتصدق للمتصدق عليه أو إيذائه لغيره كما في الغلول، فيكون من باب أولى(
). وقد لا يسلم هذا في معنى الآية لبعده، فإن الظاهر أن المراد بالأذى في الآية إنما هو ما يكون من جهة المسؤول للسائل، فإنه عطف على المنّ وجمع معه بالواو(
)... قوله: (وَمَغْفِرَةٌ) أي: عفو عن السائل إذا وجد منه ما يثقل على المسؤول، وقيل: المراد عفو من الله بسبب الرد الجميل(
).
وقيل: عفو من جهة السائل، أي: معذرة منه للمسؤول؛ لكونه رده رداً جميلاً(
). والثاني أظهر، وظاهر الآية: أن الصدقة تُحبَط بالمن والأذى بعد أن تقع سالمة(
)، لكن يمكن أن يقال: لعل قبولها موقوف على سلامتها من المن والأذى، فإن وقع ذلك عُدِم الشرط فعُدِم المشروط، فعبر عن ذلك بالإِبطال(
). والله أعلم. [الفتح: 3/327].
وأما قوله: (بِالمَنِّ وَالأَذَى) فهو الذي يذكر عطاءه ليمتدح به(
). [الهدي: 200].
قوله: (صَفْوَان) أي: صخرة ملساء بإسكان الفاء(
) ووهم من فتحها(
). [الهدي: 153]
قوله: (صلْداً) أي: ليس عليه شيء(
). [الهدي: 153]..
سورة البقرة: 265-266
﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [البقرة:265] * ﴿أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾ [البقرة:266] 
... الطَّل: هو المطر الرقيق(
). [الهدي: 158]
وكأن البخاري(
) أتبع الآية التي ضربت مثلاً بالربوة بالآية الثانية التي تضمنت ضرب المثل لمن عمل عملاً يَفْقِدُه أحوج ما كان إليه؛ للإِشارة إلى اجتناب الرياء في الصدقة(
)، ولأن قوله تعالى: (وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْر) يشعر بالوعيد بعد الوعد(
) فأوضحه بذكر الآية الثانية.[الفتح: 3/333].
قوله: (إعْصَار) أي: ريح عاصف شديدة(
). [الهدي: 166]
قوله(
): (إِعصَارٌ) أي: ريح عاصف تهب من الأرض إلى السماء كعمود فيه نار) يريد تفسير قوله- تعالى: (فَأصَابَهَا إِعْصَارٌ) وهو تفسير أبي عبيدة بلفظه(
)، وروى الطبري عن السدي قال: الإِعصار: الريح، والنار: السموم(
)، وعن الضحاك قال: الإِعصار: ريح فيها برد شديد(
)، والأول أظهر؛ لقوله تعالى: (فِيهِ نَار)(
) [الفتح: 6/347].
سورة البقرة: 267
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾ [البقرة:267]
والطيبات جمع طيبة، وهي تطلق على المستلذ مما لا ضرر فيه، وعلى النظيف، وعلى ما لا أذى فيه، وعلى الحلال(
)... ومن الرابع: الآية الثانية في الترجمة(
)، فقد تقدم في تفسيرها في الزكاة أن المراد بالتجارة الحلال(
)(
)، وجاء أيضاً ما يدل على أن المراد بها الجيد لاقترانهما بالنهي عن الإِنفاق من الخبيث، والمراد به: الرديء، كذلك فسره ابن عباس(
)، وورد فيه حديث مرفوع ذكره(
) في (باب تعليق القنو في المسجد) من أوائل الصلاة من حديث عوف بن مالك(
)(
)، وأوضح منه-فيما يتعلق بهذه الترجمة-ما أخرجه الترمذي(
) من حديث البراء قال: (كنا أصحاب نخل فكان الرجل يأتي بالقنو فيعلقه في المسجد، وكان بعض من لا يرغب في الخير يأتي بالقنو من الحشف والشيص فيعلقه فنزلت هذه الآية: (وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ)، فكنا بعد ذلك يجيء الرجل بصالح ما عنده)، ولأبي داود(
) من حديث سهل بن حنيف(
): (فكان الناس يتيممون شرار ثمارهم ثم يخرجونها في الصدقة، فنزلت هذه الآية). وليس بين تفسير الطيب في هذه الآية بالحلال وبما يستلذ منافاة(
)، ونظيرها قوله تعالى: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ [الأعراف:157] [الفتح: 9/428].
سورة البقرة: 268
﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة:268]

.... لأنه(
) في حال الصحة يصعب عليه إخراج المال غالباً لما يُخَوِّفُه به الشيطان ويزين له من إمكان طول العمر والحاجة إلى المال، كما قال تعالى: (الشَّيطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ)(
) الآية. [الفتح: 5/440].
سورة البقرة: 269
﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُوْلُوا الأَلْبَابِ﴾ [البقرة:269]
... قوله تعالى: (وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا)، وأصح ما قيل في الحكمة أنها: وضع الشيء في محله أو الفهم في كتاب الله(
) [الفتح: 7/245]..
سورة البقرة: 271
﴿إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ [البقرة:271]
وأما الآية فظاهرة في تفضيل صدقة السر(
)... [الفتح: 3/339].
قوله: (نِعِمّا) أي: نعم الشيء(
)، فبولغ فيه. [الهدي: 207].
سورة البقرة: 273
﴿لِلفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ [البقرة:273]
... مبين(
) لقدر الغنى؛ لأن الله تعالى جعل الصدقة للفقراء الموصوفين بهذه الصفة، أي: من كان كذلك فليس بغني، ومن كان بخلافها فهو غني، فحاصله: أن شرط السؤال: عدم وجدان الغنى؛ لوصف الله الفقراء بقوله: (لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الأَرْضِ) إذ من استطاع ضرباً فيها فهو واجد لنوع من الغنى، والمراد بالذين أحصروا: الذين حصرهم الجهاد(
)، أي: منعهم الاشتغال به من الضرب في الأرض-أي: التجارة-؛ لاشتغالهم به عن التكسب(
). [لفتح: 3/399-400]
وكأن المعنى(
) نفي اليسار المقيد بأن يغنيه موجود أصل اليسار، وهذا كقوله تعالى: ﴿لا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾(
). [الفتح: 3/401].
قوله: (سِيمَاهُم) بالتخفيف، أي: علامتهم(
). [الهدي: 143]

وانتصب (إِلْحَافًا) على أنه مصدر في موضع الحال، أي: لا يسألون في حال الإِلحاف، أو مفعول لأجله، أي: لا يسألون لأجل الإِلحاف(
)، وهل المراد نفي المسألة فلا يسألون أصلاً، أو نفي السؤال بالإِلحاف خاصة، فلا ينتفي السؤال بغير إلحاف؛ فيه احتمال، والثاني أكثر في الاستعمال، ويحتمل أن يكون المراد لو سألوا لم يسألوا إلحافاً فلا يستلزم الوقوع(
). [الفتح: 8/50].
وثبت أيضاً ذم السؤال للمال، ومدح من لا يلحف فيه كقوله تعالى: ﴿لا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾(
) [الفتح: 10/42].
سورة البقرة: 275
﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة: 275]
والآية الأولى(
) أصل في جواز البيع، وللعلماء فيها أقوال، أصحها: أنه(
) عام مخصوص، فإن اللفظ لفظ عموم يتناول كل بيع فيقتضي إباحة الجميع، لكن قد منع الشارع بيوعاً أخرى وحرمها، فهو عام في الإِباحة مخصوص بما لا يدل الدليل على منعه(
)، وقيل: عام أريد به الخصوص(
)، وقيل: مجمل بينته السنة(
)، وكل هذه الأقوال تقتضي أن المفرد المحلى بالألف واللام يعم، والقول الرابع: أن اللام في البيع للعهد، وأنها نزلت بعد أن أباح الشرع بيوعاً وحرم بيوعاً، فأريد بقوله: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: 275] أي: الذي أحله الشرع من قبل(
). [الفتح: 4/336]
وقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275] يحتمل أن يكون من تمام اعتراض الكفار حيث قالوا: ﴿إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275] أي: فلم أحل هذا وحرم هذا؟ ويحتمل أن يكون رداً عليهم، ويكون اعترافهم بحكم العقل، والرد عليهم بحكم الشرع الذي لا معقب لحكمه، وعلى الثاني أكثر المفسرين(
).
واستبعد بعض الحذاق الأول(
)، وليس ببعيد إلا من جهة أن جوابهم بقوله: ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ﴾ إلى آخره يحتاج إلى تقدير، والأصل عدمه. [الفتح: 8/51].
سورة البقرة: 276
﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾ [البقرة: 276]
... وأن اكتساب المال من غير حله، وكذا إمساكه عن إخراج الحق منه سبب لمحقه فيصير
غير مبارك، كما قال تعالى: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾(
) [الفتح: 11/253]،

وقوله: ﴿وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾ أي: ينميها(
). [الهدي: 127].
سورة البقرة: 279
﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة: 279]
قوله(
): (... ﴿فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ فاعلموا) هو تفسير (فَأْذَنُوا) على القراءة المشهورة بإسكان الهمزة وفتح الذال(
)، قال أبو عبيدة: معنى قوله: (فَأْذَنُوا) فأيقنوا(
)، وقرأ حمزة وأبو بكر عن عاصم(
): (فآذِنُوا) بالمد وكسر الذال(
)، أي: آذنوا غيركم وأعلموهم(
)، والأول أوضح في مراد السياق [الفتح: 8/52].
سورة البقرة: 281
﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 280]
قوله: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ الآية... وهي خبر بمعنى الأمر، أي: إن كان الذي عليه دين الربا معسراً فأنظروه إلى ميسرته(
) [الفتح: 8/52].
سورة البقرة: 281
﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ﴾ [البقرة: 281]
... (وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ) قرأ الجمهور بضم التاء من (تُرجَعُونَ) مبنياً للمجهول، وقرأ أبو عمر وحده(
) بفتحها مبنياً للفاعل(
). [الفتح: 8/52]

قوله: (آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آية الربا)... وأخرج هذا الحديث بهذا اللفظ(
)، ولعله أراد أن يجمع بين قولي ابن عباس فإنه جاء عنه ذلك من هذا الوجه، وجاء عنه من وجه آخر: آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم: (وَاتَّقُوا يَومًا تُرجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ) أخرجه الطبري من طرق عنه(
)... وطريق الجمع بين هذين القولين: أن هذه الآية هي ختام الآيات المنزلة في الربا؛ إذ هي معطوفة عليهن(
)، وأما ما سيأتي في آخر سورة النساء من حديث البراء: (آخر سورة نزلت براءة، وآخر آية نزلت: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ﴾ [النساء: 176](
) فيجمع بينه وبين قول ابن عباس بأن الآيتين نزلتا جميعاً فيصدق أن كلاً منهماً آخر بالنسبة لما عداهما(
)، ويحتمل أن تكون الآخرية في آية النساء مقيدة بما يتعلق بالمواريث مثلاً بخلاف آية البقرة، ويحتمل عكسه، والأول أرجح(
) لما في آية البقرة من الإِشارة إلى معنى الوفاة المستلزمة لخاتمة النزول [الفتح: 8/53]

... وأصح الأقوال في آخرية الآية قوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا يَومًا تُرجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ﴾(
). [الفتح: 8/167].
سورة البقرة: 282
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 282]
﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ قال ابن المنذر: أجمع العلماء على القول بظاهر هذه الآية فأجازوا شهادة النساء مع الرجال(
). [الفتح: 5/315]
(يضل): بكسر الساقطة(
) أي: ينسى، ومنه قوله تعالى: ﴿أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا﴾(
) [الفتح: 2/103].
وأشار بقوله: (مثل نصف شهادة الرجل)(
) إلى قوله تعالى: ﴿فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾؛ لأن الاستظهار بأخرى مؤذن بقلة ضبطها، وهو مشعر بنقص عقلها(
). [الفتح: 1/484]
واحتجوا(
) أيضاً بقوله تعالى: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ قالوا: فإن كان الذي في الرق رضاً فهو داخل في ذلك(
)، وأجيب(
) عن الآية: بأنه تعالى قال في آخرها: ﴿وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ والإِباء: إنما يتأتى من الأحرار؛ لاشتغال الرقيق بحق السيد، وفي الاستدلال بهذا القدر نظر(
). [الفتح: 5/317]

والآية الأخرى(
) تدل على إباحة التجارة في البيوع الحالة، وأولها في البيوع المؤجلة(
) [الفتح: 4/336]

 ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ فأمر بالكتابة والإِشهاد في البيع الذي أحله، فأفهم النهي عن الكتابة والإِشهاد في الربا الذي حرمه(
). [الفتح: 4/368].
سورة البقرة: 283
﴿وَإِنْ كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 283]
التقييد بالسفر في الآية خرج للغالب فلا مفهوم له؛ لدلالة الحديث على مشروعيته(
) في الحضر كما سأذكره(
)، وهو قول الجمهور(
)، واحتجوا له من حيث المعنى بأن الرهن شُرع توثقة على الدين؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ فإنه يشير إلى أن المراد بالرهن: الاستيثاق، وإنما قيده بالسفر؛ لأنه مظنة فقد الكاتب فأخرجه مخرج الغالب، وخالف في ذلك مجاهد والضحاك فيما نقله الطبري عنهما(
) فقالا: لا يشرع إلا في السفر حيث لا يوجد الكاتب، وبه قال داود(
)(
) وأهل الظاهر.(
) [الفتح: 5/166]

وقوله:... ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ أصل الرهن: الحبس(
)... والرهن معروف في الفقهيات(
). [الهدي: 132]

... وصله ابن أبي شيبة(
) من طريق يونس بن عبيد(
) عنه(
) قال: (لو أن رجلاً سمع من قوم شيئاً فإنه يأتي القاضي فيقول: لم يشهدوني، ولكني سمعت كذا وكذا، وهذا التفصيل حسن؛ لأن الله تعالى قال: ﴿وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ﴾ [البقرة: 283] ولم يقل: (الإِشهاد)، فيفترق الحال عند الأداء، فإن سمعه ولم يُشهده وقال عند الأداء: أَشْهَدَني، لم يقبل، وان قال: أشهد أنه قال كذا، قبل(
). [الفتح: 5/296]

وذكر ذلك(
) على سبيل التأكيد، كما في قوله تعالى: ﴿فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾(
). [الفتح: 1/234].
سورة البقرة: 284-286

﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [البقرة: 284] * ﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ [البقرة: 285] * ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: 286]
... لأنه ثبت أن ابن عمر لم يكن اطلع كون هذه الآية منسوخة، فروى أحمد(
) من طريق مجاهد قال: دخلت على ابن عباس فقلت: كنت عند ابن عمر فقرأ: ﴿وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ﴾ فبكى، فقال ابن عباس: إن هذه الآية لما أنزلت غمَّت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غماً شديداً، وقالوا: يا رسول الله هلكنا فإن قلوبنا ليست بأيدينا، فقال: قولوا: سمعنا وأطعنا، فقالوا، فنسختها هذه الآية ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ وأصله عند مسلم(
) من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس دون قصة ابن عمر(
) [الفتح: 8/54].
والمراد بالمحاسبة بما يخفي الإِنسان: ما يصمم عليه ويشرع فيه دون ما يخطر له ولا يستمر عليه، والله أعلم(
) [الفتح: 8/55]

وهذا الترتيب(
) مطابق للآية ﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ﴾ ومناسبة الترتيب المذكور وإن كانت الواو لا ترتب بل المراد من التقديم أن الخير والرحمة من الله، ومن أعظم رحمته أن أنزل كتبه إلى عباده، والمتلقي لذلك منهم الأنبياء، والواسطة بين الله وبينهم الملائكة(
). [الفتح: 1/144].
.. ويؤيد ما دل عليه حديث الباب(
) من الإِثابة على الهم بالحسنة، وعدم المؤاخذة على الهم بالسيئة قوله تعالى: ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾؛ إذ ذكر في السوء الافتعال الذي يدل على المعالجة والتكلف فيه بخلاف الحسنة(
). [الفتح: 11/336].
(إِصْرًا) أي: عهداً، والإِصر أيضاً: الإِثم(
). [الهدي: 83].
... وأصل الإِصر: الشيء الثقيل، ويطلق على الشديد، وتفسيره بالعهد تفسير باللازم؛ لأن الوفاء بالعهد شديد(
) [الفتح: 8/54].

.. لاحتمال كون العمل في زمنهم(
) كان أشق، ويؤيده قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا﴾(
) [الفتح: 2/48].
(�) ذكر الاتفاق على مدنيتها: الماوردي في النكت والعيون: 1/63، والعز بن عبد السلام في تفسير القرآن: 1/93، وابن كثير في تفسير القرآن العظيم: 1/49 و50، وحكاه السيوطي في الإتقان: 1/14-15 عن أبي الحسن بن الحصار في كتابه الناسخ والمنسوخ، كما ذكر الاتفاق على مدنيتها القاسمي في محاسن التأويل: 2/31، وابن عاشور في التحرير والتنوير: 1/201. والقول بمدنيتها قول ابن عباس وزيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير والحسن ومجاهد وعكرمة وجابر بن زيد وقتادة ومقاتل. انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/50، زاد المسير لابن الجوزي: 1/19-20، الدر المنثور للسيوطي: 1/46 والإتقان له: 1/12-15. وقد قال بذلك أيضاً: ابن عطية في المحرر الوجيز: 1/93، والزركشي في البرهان في علوم القرآن: 1/194، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 1/152، والألوسي في روح المعاني: 1/98. واستثنى الماوردي في النكت والعيون: 1/63، والعز في تفسير القرآن: 1/93 وقوم كما ذكر ذلك ابن الجوزي في زاد المسير: 1/20 قولَه-عز وجل-: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ﴾ [البقرة:281]، قالوا: فإنها أنزلت يوم النحر بمنى في حجة الوداع. وليست بمستثناة على التعريف المختار، وهو: أن المكي ما نزل قبل الهجرة وإن كان بالمدينة، والمدني ما نزل بعد الهجرة وإن كان بمكة، نبه على ذلك الزركشي في البرهان في علوم القرآن: 1/187، وانظر: الإتقان للسيوطي: 1/11-12. وإنما يدل ذلك على أن سورة البقرة لم تنزل جملة واحدة بل في مدد شتى كما ذكر ذلك ابن عطية في المحرر الوجيز: 1/93 والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 1/152. كما ذكر السيوطي في الإتقان: 1/19 أنه اُستثني منها آيتان: ﴿فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا﴾ [البقرة:109]، ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُم﴾ [البقرة: 272] وهذا خلاف ما ذكره ابن كثير في تفسيره: 1/49 من أن سورة البقرة جميعها مدنية بلا خلاف. وعلى القول بعدم مدنية هاتين الآيتين فإن ذلك لا يخرج السورة عن كونها مدنية، انظر: روح المعاني للألوسي: 1/98. وقد ذكر الصابوني في تعليقه على معاني القرآن للنحاس: 1/73 أن القول بمدنيتها قول الجمهور، ولم يأت على ذكر مخالف. 


(�) حكى الاتفاق على ذلك ابن عاشور في التحرير والتنوير: 1/201 وهو قول ابن عباس وعكرمة. انظر: زاد المسير لابن الجوزي: 1/19، والدر المنثور للسيوطي: 1/46، وقال به ابن كثير في تفسيره: 1/49، والزركشي في البرهان: 1/194. 


(�) هي: أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق القرشية التيمية، أم عبد الله، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وبنى بها في المدينة، وكانت أحب أزواجه إليه، ولم يتزوج بكراً غيرها، أعلم نساء الأمة وأفقههن على الإطلاق، توفيت عام: 57 أو 58هـ. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي: 2/135، البداية والنهاية لابن كثير: 8/91، الإصابة لابن حجر: 4/348. 


(�) البخاري-فتح-: 8/655 رقم: 4993. 


(�) ذكر ابن حجر في الفتح: 8/657 والسيوطي في الإتقان: 1/16 الاتفاق على ذلك، وكان بناء النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة بعد بدر في شوال من السنة الثانية من الهجرة، وقيل: في السنة الأولى. انظر: المصادر المذكورة في الهامش رقم: (1). 


(�) المرض في اللغة: ما يخرج به الإنسان عن حد الصحة والاعتدال في أي شيء كان. انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس: 5/311، القاموس المحيط للفيروز آبادي: 587، المفردات للراغب: 466، أنوار التنزيل للبيضاوي: 1/31، إرشاد العقل السليم لأبي السعود: 1/41. وقال ابن الأعرابي كما في تهذيب اللغة للأزهري: 12/34، والبسيط للواحدي-تحقيق الفوزان-: 2/515 (أصل المرض: النقصان). وقال ابن الأنباري فيما نقله عنه جماعة كالواحدي في البسيط-تحقيق الفوزان-: 2/514، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 1/197، وأبي حيان في البحر المحيط: 1/53، وابن القيم في شفاء العليل: 1/257: (أصل المرض في اللغة: الفساد). وقال المنذري وأبو العباس ثعلب كما في تهذيب اللغة للأزهري: 12/35، والزاهر لابن الأنباري: 1/475 (المرض: الظلمة) وانظر: البحر المحيط لأبي حيان: 1/53، والدر المصون للسمين الحلبي: 1/115. وقال ابن عرفة كما في تاج العروس للزبيدي: 10/153 (المرض: الفتور) وانظر: البسيط للواحدي-تحقيق الفوزان-: 2/515، والقاموس المحيط للفيروز آبادي: 587، والدر المصون للسمين الحلبي: 1/115. وقال الماوردي في النكت والعيون: 1/74، والبغوي في معالم التنزيل: 1/66 (أصل المرض: الضعف) وانظر: البحر المحيط لأبي حيان: 1/53. وقال الطبري في جامع البيان: 1/278: (وأصل المرض: السقم). وقال ابن القيم في شفاء العليل: 1/257 (والمرض يدور على أربعة أشياء: فساد وضعف ونقصان وظلمة). وكل ما ذكر يعود إلى ما ذكره ابن فارس ومن تبعه فالنقصان والفساد والظلمة والفتور والضعف والسقم خروج عن حد الاعتدال، إلا أن هذا الخروج غير تام بل هو حالة متذبذبة بين الصحة والموت فإذا تم الخروج فهو الموت. انظر: التحرير والتنوير لابن عاشور: 1/279. والمرض ضربان: مرض قلبٍ ومرضُ جسد، ومرض القلب نوعان: مرض شبهة وعن ذلك ينشأ الشك والنفاق والبدع، ومرض شهوة وغي وعن ذلك ينشأ الفسوق والفجور والرياء ونحو ذلك. ومرض الجسد: سقمه، وهو أنواع عديدة كما لا يخفى. انظر المفردات للراغب: 466، وزاد المعاد لابن القيم: 4/5-7، ومفتاح دار السعادة له: 1/367. وقد جعل القائلون بالمجاز المرض حقيقة في مرض الجسد ومجازاً في مرض القلب، انظر: الكشاف للزمخشري: 1/175-177، الوسيط للواحدي: 1/116، التسهيل لعلوم التنزيل للغرناطي: 1/71، أنوار التنزيل للبيضاوي: 1/23، إرشاد العقل السليم لأبي السعود: 1/41، والأظهر أنه مطلق الخروج عن حد الصحة والاعتدال في كل شيء بحسبه، فهو في القلب خروج عن الصحة في الدين، وفي الجسد خروج عن الصحة في أي عضو منه. 


(�) تفسير المرض في هذه الآية بمرض الشبهة والشك والنفاق هو قول ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وقتادة والحسن وأبي العالية والربيع بن أنس والسدي وعبد الرحمن بن زيد وعكرمة في رواية عنه. انظر: جامع البيان للطبري: 1/280-281، تفسير ابن أبي حاتم: 1/47-48، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/65-66، الوسيط للواحدي: 1/87، زاد المسير لابن الجوزي: 1/31. وحكى إجماع مفسري السلف عليه الطبري في جامع البيان: 1/282، والواحدي في الوسيط: 1/87، والألوسي في روح المعاني: 1/149. وهو قول أئمة اللغة كالزجاج في معاني القرآن 1/86، وابن الأنباري في الزاهر: 1/475-476، والأزهري في تهذيب اللغة: 12/34، وابن منظور في لسان العرب: 6/4181، وابن فارس في معجم مقاييس اللغة: 5/311. كما هو قول أئمة التفسير والغريب كالطبري في تفسيره: 1/281، وابن قتيبة في تفسير غريب القرآن: 1/41، واليزيدي في غريب القرآن وتفسيره: 65، ومكي بن أبي طالب في تفسير المشكل: 86، والبغوي في معالم التنزيل: 1/66، وابن عطية في المحرر الوجيز: 1/116، والقرطبي في جامعه: 1/197، وابن كثير في تفسيره: 1/66، وابن الملقن في غريب القرآن: 47، والنسفي في التفسير: 1/19، والخارن في لباب التأويل: 1/27، والإيجي في جامع البيان: 1/7، والألوسي في روح المعاني: 1/149-150، والقاسمي في محاسن التأويل: 1/59، والسعدي في تفسيره: 25. وقد فسر المرض هنا طاووس وعكرمة في رواية عنه بمرض الشهوة لا الشبهة إذ قال عكرمة: (فِيْ قُلُوِبهِم مَّرَضٌ): الزنا. وقال طاووس: ذلك في بعض أمور النساء. انظر: تفسير ابن أبي حاتم: 1/47 رقم: 109-110، وذكر ابن كثير في تفسيره: 1/66 والشوكاني في فتح القدير: 1/59 عنهما (فِيْ قُلُوِبهِم مَّرَضٌ) يعني الرياء، وصحح الزهراني في تحقيقه تفسير ابن أبي حاتم: 1/47 عن عكرمة الزنا لا الرياء، وجزم بخطأ رسم الرياء في التفسيرين: الخضيري في كتابه: الإجماع في التفسير: 161، وعلى افتراض صحته عنهما فهو عائد إلى مرض الشهوة لا الشبهة. على أن الخضيري في الإجماع في التفسير: 162 قد جعل الإجماع صحيحاً وجعل ماورد عن عكرمة وطاووس من تفسيره بالزنا غير مخالف لما ورد عن الجمهور؛ لأن الزنا والشهوات بعض أعراض المرض الأكبر مرض النفاق بدليل أن عكرمة فسره مرة بهذا ومرة بذاك، مما يعني أن الثاني كالمثال للأول. وهذا فيه نظر؛ إذ لا خلاف في أن الشك والنفاق مرض قلب، والفسوق والفجور كالزنا ونحوه مرض قلب، لكن مرد الأول إلى الشبهة ومرد الثاني إلى الشهوة وما كل مرض شهوة مرض شبهة وما كل من ارتكب معصية كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. وقد ذهب الرازي في تفسيره: 2/71-72 إلى أن المراد بالمرض الغم اتباعاً منه للمعتزلة، وذلك هروباً من أن ينسب إلى الله تعالى خلق الكفر والمعاصي في قوله-عز وجل-: (فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضَاً) وانظر: الكشاف للزمخشري: 1/176-178. وقد رد الألوسي في روح المعاني: 1/150 ذلك فقال: (ونسبة الزيادة إلى الله حقيقة... فإنه-سبحانه-الفاعل الحقيقي بالأسباب وبغيرها ولا يقبح منه شيء، وبعضهم جعل الإسناد مجازاً في بعض الوجوه، وهي نزعة اعتزالية)، وانظر: الإجماع في التفسير للخضيري: 162-166. والأرجح في المسألة: ما ذهب إليه ابن حجر تبعاً للجمهور، من أن المراد بالمرض في الآية مرض شبهة وشك ونفاق بدلالة السياق الذي يتحدث عن المنافقين وصفاتهم. 


(�) وكلام الحافظ هنا يشبه جداً كلام ابن القيم في زاد المعاد: 4/5-7، ومفتاح دار السعادة: 1/367-368 والكتابان من موارده، انظر: معجم المصنفات الواردة في فتح الباري لمشهور حسن وصاحبه: 405 رقم: 1305 و: 437 رقم: 1417. 


(�) يريد قوله-عز وجل-في (المائدة: 6): ﴿وَإِنْ كُنتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ [النساء:43]. 


(�) يريد قوله-عز وجل-في (البقرة: 184-185): ﴿أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة:184]. 


(�) يريد قوله-عز وجل-في (البقرة: 196): ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ 


(�) كون أليم من الألم بمعنى الوجع محل اتفاق بين أهل العلم باللغة والتفسير، انظر على سبيل المثال: معجم مقاييس اللغة لابن فارس: 1/126-127، تهذيب اللغة للأزهري: 15/402-403، الصحاح للجوهري: 5/1863، مجاز القرآن لأبي عبيدة: 1/32، معاني القرآن للزجاج: 1/86، جامع البيان للطبري: 1/283، تفسير ابن أبي حاتم: 1/49، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 1/198. إلا أن بعضهم قيده بالشديد الوجع الذي يبلغ إيجاعه غاية البلوغ. انظر: معاني القرآن للنحاس: 1/91، لسان العرب لابن منظور: 1/113، القاموس المحيط للفيروز آبادي: 970، المفردات للراغب: 21. 


(�) هذا لفظ أبي عبيدة في مجاز القرآن: 1/32 إلا أنه قال: (أي: موجع من الألم)، وهو قول جمهور أهل العلم باللغة والتفسير، فعند ابن أبي حاتم: 1/49 رقم: 119 (عن أبي العالية في قوله: ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [البقرة:10] الأليم الموجع في القرآن كله)، وهو قول ابن عباس وسعيد بن جبير والضحاك وقتادة وأبي مالك وأبي عمران الجوني ومقاتل بن حيان، كما في تفسير ابن أبي حاتم: 1/50، وجامع البيان للطبري: 1/283، والدر المنثور للسيوطي: 1/67، وفتح القدير للشوكاني: 1/59. وقال به اليزيدي في غريب القرآن وتفسيره: 65، والسجستاني في نزهة القلوب: 59، والزجاج في معاني القرآن: 1/86، والطبري في تفسيره: 1/183، والأزهري في تهذيب اللغة: 15/403، وابن منظور في لسان العرب: 1/113، وابن فارس في معجم مقاييس اللغة: 1/126-127 ونقله عن ابن الأعرابي، والجوهري في الصحاح: 5/1863، والسمرقندي في بحر العلوم: 1/95، والعكبري في إملاء ما من به الرحمن: 1/17، والفيروز آبادي في القاموس المحيط: 1/970، والواحدي في البسيط-تحقيق الفوزان-: 2/521 والوجيز له: 1/92، والبغوي في معالم التنزيل: 1/66، والراغب في المفردات: 1/19، وابن الجوزي في زاد المسير: 1/31، وابن عطية في المحرر الوجيز: 1/116، والقرطبي في التفسير: 1/198، والماوردي في النكت والعيون: 1/74، والعز في تفسير القرآن: 1/103، والإيجي في جامع البيان: 1/7، والخازن في لباب التأويل: 1/27، والنسفي في التفسير: 1/19، والألوسي في روح المعاني: 1/150، والقاسمي في محاسن التأويل: 2/46، وابن دريد في الجمهرة: 3/1249، وهو على ذلك مما جاء من فَعِيْل بمعنى مُفْعِل، أي: أليم بمعنى مُؤْلِم لمن يعذب، وهو أحد الوجهين الجائزين عند أبي حيان في البحر المحيط: 1/53 و: 58، والنهر الماد: 1/58-59، والسمين الحلبي في الدر المصون: 1/116. وقد ذهب إلى عدم ثبوت هذه الصيغة ابن عرفة فيما حكاه الهروي في الغريبين: 73 عنه أنه قال: (أليم ذو ألم وسميع ذو سماع قال: ولا أدري معنى ما قال أبو عبيدة). وقال بعدم ثبوت ذلك أيضاً الزمخشري في الكشاف: 1/307 عند قوله-عز وجل-: ﴿بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ﴾ [البقرة:117] وانظر: روح المعاني للألوسي: 1/150، وأبو السعود في إرشاد العقل السليم: 1/42، وقال ابن عاشور في التحرير والتنوير: 1/282 بعد أن ذكر أن الأكثر في هذه الصيغة أن الرباعي بمعنى مُفْعَل بصيغة اسم المفعول: (وإما أن يكون فعيل بمعنى مُفْعِل أي مُؤْلِم [اسم فاعل من الرباعي] وثبت في نظيرها نحو الحكيم والسميع بمعنى المُسْمع... واختلف في جواز القياس عليه والحق أنه كثير في الكلام البليغ، وأن منع القياس عليه للمولدين قصد منه التباعد عن مخالفة القياس بدون داع لئلا يلتبس حال الجاهل بحال البليغ، فلا مانع من تخريج الكلام الفصيح عليه). 


(�) هو قول ابن عرفة في ما حكاه الهروي عنه في الغريبين-كما سبق في الهامش السابق-للمبالغة من ألِم بكسر العين، انظر: البحر المحيط: 1/53 و58، والنهر الماد-بحاشية البحر المحيط-: 1/58 وكلاهما لأبي حيان، والدر المصون للسمين: 1/116، وفعيل على هذا بمعنى فاعل بمعنى صار ذا ألم. انظر: التحرير والتنوير لابن عاشور: 1/282. قال الألوسي في روح المعاني: 1/150 بعد إيراده لكلام الزمخشري: (فعلى هذا يكون تفسيره بمؤلم اسم فاعل بيان لحاصل المعنى) وانظر الكشاف: 1/178، وإرشاد العقل السليم لأبي السعود: 1/42، وأنوار التنزيل للبيضاوي: 1/24، والفتوحات الإلهية للعجيلي: 1/18. وهناك قول آخر لم يذكره الحافظ وهو أن فعيل بمعنى مفعول، أي: مُؤْلَم قاله مكي بن أبي طالب في مشكل إعراب القرآن: 1/78، وقال ابن عاشور في التحرير والتنوير: 1/282: (والأليم فعيل بمعنى مفعول؛ لأن الأكثر في هذه الصيغة أن الرباعي بمعنى مُفْعَل، وأصله عذاب مُؤْلَم بصيغة اسم المفعول أي: مُؤْلَم به من يعذب به على طريقة المجاز العقلي؛ لأن المؤلَم هو المعذب دون العذاب كما قالوا جَدَّ جِدُّه) أي: والذي جد هو الجَاد لا الجِد، وهذا القول هو الوجه الثاني الذي ذكره أبو حيان في البحر: 1/59، والسمين في الدر المصون: 1/116، وهو قول الزمخشري في الكشاف: 1/178، والبيضاوي في أنوار التنزيل: 1/24، وأبي السعود في إرشاد العقل السليم: 1/42، والكوكباني في تيسير المنان: 1/645-646. وهذه الاحتمالات الثلاثة (أي: أن أليم بمعنى مُؤْلِم أو بمعنى ذو ألم أو بمعنى مُؤْلَم به) يمكن تخريج اللفظ عليها لكن أحسنها قول الجمهور لظهوره ولجلالة وكثرة من قال به. 


(�) هو: الإمام أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري، كان رأساً في التفسير والقراءة والتاريخ، إماماً في الحديث والفقه واللغة والنحو، عابداً ورعاً زاهداً، توفي عام: 310هـ. له مصنفات عظيمة مشهورة منها: جامع البيان عن تأويل اَي القرآن والجامع في القراءات وتهذيب الآثار وتاريخ الأمم والملوك وصريح السنة. انظر: معرفة القراء الكبار للذهبي: 1/264، وفيات الأعيان لابن خلكان: 4/191، طبقات المفسرين للداودي: 2/110. 


(�) في كتابه جامع البيان: 1/298 ونسبه لبعض نحويي البصرة، وكذا نسبه لهم الماوردي في النكت والعيون: 1/76. وعزاه ابن عطية في المحرر الوجيز: 1/123 لمكي بن أبي طالب، وقال به السمين الحلبي في الدر المصون: 1/123، وانظر: معاني القرآن للزجاج: 1/88، ومعاني القرآن للأخفش: 1/205. ومعنى خلوا على هذا انفردوا، من غير أن يكون تضمين لمعنى الفعل أو تناوب بين حروف الجر، قال الفيروز آبادي في القاموس المحيط: 1152: (وخلا به وإليه ومعه خلواً وخلاء وخلوة سأله أن يجتمع به في خلوة ففعل وأخلاه معه)، وقال الواحدي في الوسيط: 1/90: (يقال: خلوت بفلان أخلو به خِلوة وخَلاء، وخلوت معه وخلوت إليه بمعنى واحد). وهذا التفسير هو أحد الأوجه التي أجازها الزمخشري في الكشاف: 1/184، وأبو حيان في البحر المحيط: 1/62، وأبو السعود في إرشاد العقل السليم: 1/46، والبيضاوي في أنوار التنزيل: 1/25، والقاسمي في محاسن التأويل: 2/50، والألوسي في روح المعاني: 1/156، وقال بذلك الإيجي في جامع البيان: 1/8. 


(�) الفعل المضمن هو ما دل على الفعل المضمر والفعل الملفوظ به، انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/68. وقد نص على التضمين ابن عطية في المحرر الوجيز: 1/123، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 1/206، وابن كثير في التفسير: 1/68، والغرناطي في التسهيل لعلوم التنزيل: 1/72، والسمين الحلبي في الدر المصون: 1/123، والشوكاني في فتح القدير: 1/61، إلا أنهم اختلفوا في تقدير الفعل المضمن فقال ابن عطية والقرطبي والشوكاني: (ذهبوا وانصرفوا)، وقال ابن كثير: (وإذا انصرفوا أو ذهبوا أو خلصوا)، وقال الغرناطي: (مشوا وذهبوا أو ركنوا)، وقال السمين: (أو تقول ضُمِّن خلا معنى صرف فتعدى بإلى، والمعنى: صرفوا خَلاهم إلى شياطينهم، أو تضمن معنى ذهبوا وانصرفوا)، والخطب في ذلك هين، وهذا الوجه في تفسير الآية هو ما نسبه الطبري في جامع البيان: 1/299 لبعض نحوي الكوفة، ورجحه ابن كثير في تفسيره: 1/68. فخلوا على هذا الوجه تفيد انصراف المنافقين عن المؤمنين إلى شياطينهم منفردين بهم، والجالب لـ(إلَى) المعنى الذي تضمنه (خَلَوا) من الانصراف والذهاب إلى الشياطين بالإضافة إلى المعنى الأصلي وهو الانفراد. و(إلَى) على هذا القول مستعملة على حقيقتها-الانتهاء-، وهي في موضع لا يصلح الكلام إلا به، انظر: النكت والعيون للماوردي: 1/76. 


(�) أجاز ذلك البغوي في معالم التنزيل: 1/67، وضعفه ابن عطية في المحرر الوجيز: 1/123 قائلاً: (وهذا ضعيف يأباه الخليل وسيبويه وغيرهما)، وانظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 1/207، والدر المصون للسمين الحلبي: 1/123، وروح المعاني للألوسي: 1/157. 


(�) نسبه الألوسي في روح المعاني: 1/157 للنضر بن شميل وقال: (ولا دليل عليه)، وهو أحد الأوجه الجائزة في تفسير الآية عند الماوردي في النكت والعيون: 1/76، والأخفش في معاني القرآن: 1/205، والعز بن عبد السلام في تفسير القرآن: 1/104، وقال به ابن الجوزي في زاد المسير 1/34، وحكاه الطبري في تفسيره: 1/298-299 ورجح غيره، كما حكاه الجوهري في الصحاح: 6/2330، والبغوي في معالم التنزيل: 1/67، وابن كثير في التفسير: 1/68 والغرناطي في التسهيل: 1/72، والسمين الحلبي في الدر المصون: 1/123 وقال بعد ذكر هذين القولين الأخيرين (بمعنى مع أو الباء): (وهذان القولان إنما يجوزان عند الكوفيين، وأما البصريون فلا يجيزون التجوز في الحروف لضعفها). وهناك أقوال أخرى في الآية منها: أ-أنه من خلا بمعنى مضى، ومنه القرون الخالية، وقولهم خلاك ذم، أي: جاوزك ومضى عنك، ذكر ذلك الزمخشري في الكشاف: 1/184، وأبو حيان في البحر المحيط: 1/62، والقاسمي في محاسن التأويل: 2/50، والألوسي في روح المعاني: 1/156-157. ب-أنه من خلا به إذا سخر منه، وهو من قولك: خلا فلان بعرض فلان يعبث به ومعناه: وإذا أنهوا السخرية بالمؤمنين إلى شياطينهم وحدثوهم بها، كما تقول أحمد إليك فلاناً وأذمه إليك. ذكره الزمخشري في الكشاف: 1/184، والبيضاوي في أنوار التنزيل: 1/25، وأبو السعود في إرشاد العقل السليم: 1/46، وقال بعد حكايته له: (وأنت خبير بأن تقييد قولهم المحكي بذلك الإنهاء مما لا وجه له). والألوسي في روح المعاني: 1/156-157 وضعفه قائلاً: (واحتمال أن يكون من خلوت به أي سخرت به... مما لا ينبغي أن يخرج عليه كلام رب العزة وإن ذكره الزمخشري والبيضاوي وغيرهما؛ إذ لم يقع خلا بمعنى سخر في كلام من يوثق به، وقولهم خلا فلان بعرض فلان يعبث به ليس بالصريح، إذ يجوز أن يكون خلا على حقيقته أو بمعنى تمكن منه على ما قيل، والدال على السخرية يعبث به). 


(�) هو: الإمام الجهبذ أبو العباس عبد الله بن العباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترجمان القرآن وحبر الأمة وأحد كبار فقهاء الصحابة والمكثرين من الرواية، توفي عام: 68هـ. انظر: حلية الأولياء لأبي نعيم: 1/318، البداية والنهاية لابن كثير: 8/296، الإصابة لابن حجر: 2/330. 


(�) انظر البخاري-فتح-: 2/601. 


(�) وصل الطبري هذا الأثر في جامع البيان: 1/334 رقم: 407 قال: حدثني المثنى قال: حدثنا أبو صالح قال: حدثني معاوية بن صالح عن علي عن ابن عباس به. 


(�) هو: أبو الحسن علي بن سالم بن المخارق الوالبي الهاشمي، مولى بني العباس، أرسل عن ابن عباس ولم يره، عالم بالتفسير، صاحب الصحيفة عن ابن عباس الشهيرة، صدوق قد يخطئ، توفي عام: 143هـ. انظر: طبقات ابن سعد: 7/458، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 6/188، تقريب التهذيب: 698. 


(�) ابن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس (تقريب التهذيب: 698 رقم: 4788) ولذا ضعف هذا الإسناد لانقطاعه أحمد شاكر في تخريجه لأحاديث جامع البيان للطبري: 1/527-528 رقم: 1833. وذهب بعض أهل العلم إلى قبول صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في التفسير لمعرفة الواسطة وثقته، منهم الطحاوي في شرح مشكل الآثار: 3/186 والذي قال: (واحتملنا حديث علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وإن كان لم يلقه لأنه عند أهل العلم بالأسانيد إنما أخذ الكتاب الذي فيه هذا الحديث من مجاهد وعكرمة)، وقال النحاس في الناسخ والمنسوخ: 1/461-462: (... وهو صحيح عن ابن عباس، والذي يطعن في إسناده يقول ابن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس وإنما أخذ التفسير عن مجاهد وعكرمة، وهذا القول لا يوجب طعناً لأنه أخذه عن رجلين ثقتين وهو في نفسه ثقة صدوق). وقال السيوطي في الإتقان: 1/150 (وها أنا أسوق هنا ما ورد من ذلك عن ابن عباس من طريق علي ابن أبي طلحة عنه فإنها من أصح الطرق عنه). وقال في الإتقان أيضاً: 2/241 (وقد ورد عن ابن عباس في التفسير ما لا يحصى كثرة... فمن جيدها طريق علي بن أبي طلحة الهاشمي عنه... وقال قوم لم يسمع ابن أبي طلحة من ابن عباس في التفسير وإنما أخذه عن مجاهد أو سعيد بن جبير، قال ابن حجر: بعد أن عرفت الواسطة وهو ثقة فلا ضير في ذلك) وانظر: العجاب في بيان الأسباب-تحقيق: الأنيس-: 1/206-207. وقد حسن هذا الإسناد د. الحميدي في كتابه تفسير ابن عباس ومروياته في التفسير من كتب السنة: 1/42. 


(�) إذ قال به: ابن مسعود وابن عباس وأبو العالية والحسن وسعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وعطية العوفي وقتادة وعطاء الخراساني والسدي والربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد، انظر: تفسير ابن أبي حاتم: 1/66، وجامع البيان للطبري: 1/334-335 رقم: 405-417 وتفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/73. وقال بذلك اليزيدي في غريب القرآن وتفسيره: 65، وأبو عبيدة في مجاز القرآن: 33، والسجستاني في نزهة القلوب: 293، والزجاج في معاني القرآن: 1/94، وابن جرير في تفسيره: 1/333، وابن قتيبة في تفسير غريب القرآن: 1/42، وفي تأويل مشكل القرآن: 362، والسمرقندي في بحر العلوم: 1/99، ومكي بن أبي طالب في المشكل: 1/87، والبغوي في معالم التنزيل: 1/69، وابن الجوزي في زاد المسير: 1/43، وابن عطية في المحرر الوجيز: 1/133، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 1/215، وابن القيم في الوابل الصيب: 91، وانظر: الضوء المنير على التفسير للصالحي: 1/164، والسمين الحلبي في الدر المصون: 1/135، والغرناطي في التسهيل لعلوم التنزيل: 1/73، والشوكاني في فتح القدير: 1/67، والخازن في لباب التأويل: 1/29، والنسفي في تفسيره: 1/25 والألوسي في روح المعاني: 1/172، وابن عاشور في التحرير والتنوير: 1/317، والسعدي في تفسيره: 27. وغيرهم. وقد قيده الواحدي في الوسيط: 1/94 والوجيز: 1/94 بالشديد، كما وصفه الرازي في مفاتيح الغيب: 2/86: بالجود. 


(�) هو قول الضحاك، انظر: تفسير ابن أبي حاتم: 1/67 رقم: 182، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/73. وقال بذلك الليث كما في تهذيب اللغة للأزهري: 12/152، والجوهري في الصحاح: 1/164، والقاسمي في محاسن التأويل: 2/57، ولكن قيدوه بذي الصوب، والصوب: المطر، كما قال بذلك الثعالبي في فقه اللغة: 280-281 لكن قيده بذي الصوت الشديد. وقد ذهب جمع من أهل العربية والتفسير إلى أن الصيب يجوز إطلاقه على المطر والسحاب، ومن هؤلاء: الزمخشري في الكشاف: 1/214، وفي أساس البلاغة: 261، وبيان الحق النيسابوري في وضح البرهان في مشكلات القرآن: 1/115، والرازي في مفاتيح الغيب: 2/86، وأبي حيان في البحر المحيط: 1/83، وفي النهر الماد-بحاشية البحر المحيط-: 1/83، والعز بن عبد السلام في تفسير القرآن: 1/107، والإيجي في جامع البيان: 1/8، والبيضاوي في أنوار التنزيل: 1/29، وأبي السعود في إرشاد العقل السليم: 1/52، والألوسي في روح المعاني: 1/171، إلا أن أبا السعود قال: (ولعل الأول-المطر-هو المراد ههنا لاستلزامه الثاني). وقال الألوسي في روح المعاني: 1/172: (... ثم حمل الصيب هنا على السحاب وإن كان محتملاً غير أنه بعيد بعد الغمام). 


(�) لعل هذا القول هو الأقرب لأن السحاب ذا الصوب سبب للمطر، وصاب يصوب إذا نزل من علو إلى سفل، والنازل هو: المطر. 


(�) انظر: إعراب القرآن للنحاس: 1/195، ومشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب: 1/81. 


(�) هو قول الزمخشري في الكشاف: 1/218، والجرجاني في حاشية الكشاف: 1/219، وأبي حيان في البحر المحيط: 1/87، والسمين الحلبي في الدر المصون: 1/139، والبيضاوي في أنوار التنزيل: 1/30، وأبي السعود في إرشاد العقل السليم: 1/54، والألوسي في روح المعاني: 1/174، والقاسمي في محاسن التأويل: 2/58، وابن عاشور في التحرير والتنوير: 1/319. 


(�) أي: قول أبي ذر في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه-فتح-: 11/63 رقم: 6268 عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: (... ثم ذكرت قولك فقمت). 


(�) تفسير القيام في الآية بذلك قول كافة أهل اللغة والتفسير، انظر على سبيل المثال: جامع البيان للطبري: 1/359، ولسان العرب لابن منظور: 5/3781، وبحر العلوم للسمرقندي: 1/100، والوسيط للواحدي: 1/97، وزاد المسير لابن الجوزي: 1/47، والكشاف للزمخشري: 1/221، والمحرر الوجيز لابن عطية: 1/139، والبحر المحيط لأبي حيان: 1/91، ومعالم التنزيل للبغوي: 1/70، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 1/215، وأنوار التنزيل للبيضاوي: 1/30، وإرشاد العقل السليم لأبي السعود: 1/55، وتاج العروس للزبيدي: 1/592، والتحرير والتنوير لابن عاشور: 1/321، وروح المعاني للألوسي: 1/176. 


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: 1/98، ومشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب 1/82، وإملاء ما من به الرحمن للعكبري: 1/23، والبحر المحيط لأبي حيان: 1/94، والدر المصون للسمين الحلبي: 1/145، والبيان في غريب إعراب القرآن لأبي البركات ابن الأنباري: 1/62. 


(�) انظر: معاني القرآن للأخفش: 1/212، مجاز القرآن لأبي عبيدة: 1/34، غريب القرآن وتفسيره لليزيدي: 66، لسان العرب لابن منظور: 6/4381، القاموس المحيط للفيروز آبادي: 1/291، النهاية في غريب الحديث لابن الأثير: 5/35، المحرر الوجيز لابن عطية:: 1/142، الدر المصون للسمين الحلبي: 1/150. وغيرها. 


(�) انظر: معاني القرآن للزجاج: 1/99، وجمهرة اللغة لابن دريد: 1/115، والصحاح للجوهري: 2/543، ولسان العرب لابن منظور: 6/4381، والأضداد لابن الأنباري: 24، وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة: 43، والمفردات للراغب: 486، والقاموس المحيط للفيروز آبادي: 1/291 وغيرها. 


(�) اختلفت عبارة ابن حجر في تفسير الند في الموضعين كما ترى، فمرة يفسره بالنظير ومرة يفسره بالنظير المعارض-أي: الذي جمع مع المماثلة المناوأة-وعبارات أهل العلم باللغة والتفسير على كثرتها تدور حول ذلك، وإليك بيانها: أ-الند عند قوم: المثيل والنظير، انظر: الصحاح للجوهري: 2/543، ولسان العرب لابن منظور: 6/4381، نزهة القلوب للسجستاني: 59، تاج العروس للزبيدي: 5/276، فتح القدير للشوكاني: 1/71. ويقرب منه قول ابن مسعود-رضي الله عنه-كما في النكت والعيون للماوردي: 1/83 الأنداد: الأكفاء، كما يقرب منه قول من قال الند: المثل، والأنداد الأمثال، انظر: معاني القرآن للأخفش: 1/212، معاني القرآن للزجاج: 1/99، جمهرة اللغة لابن دريد: 1/115، جامع البيان للإِيجي: 1/9، القاموس المحيط للفيروز آبادي: 291، لباب التأويل للخازن: 1/31، كما يقرب من ذلك قول الطبري في تفسيره: 1/368: (الند: العدل والمثل... وكل شيء كان نظير الشيء وله شبيهاً فهو له ند)، وقول أبي حيان في البحر المحيط: 1/99: (ومن شابه شيئاً في وصف ما قيل هو مثله وشبهه ونده في ذلك الوصف دون بقية أوصافه). كما يقرب من ذلك أيضاً قول من قال: (معنى أنداداً: أشباهاً) انظر: تفسير ابن أبي حاتم: 1/81 رقم: 229 عن ابن عباس، وتفسير غريب القرآن لابن الملقن: 50، وغريب القرآن وتفسيره لليزيدي: 66. ومع وجود فروق لغوية بين أصول هذه الكلمات وبالتالي معانيها إلا أن الذي يظهر أن هؤلاء الأعلام أرادوا تقريب معنى هذه الكلمة بأقرب كلمة إلى معناها من دون نظر في مسألة الترادف والفروق اللغوية. ب-الند عند قوم: المثل المخالف، انظر: الكشاف للزمخشري: 1/236، مفاتيح الغيب للرازي: 2/122، معجم مقاييس اللغة لابن فارس: 5/335، النهاية في غريب الحديث لابن الأثير: 5/35، الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري: 127، تفسير النسفي: 1/29، إرشاد العقل السليم لأبي السعود: 1/62، محاسن التأويل للقاسمي: 2/69، روح المعاني للألوسي: 1/191، وغيرها، كما يقرب من ذلك قول أبي عبيدة في المجاز: 1/34 عن الأنداد معناها أضداد، وقول البيضاوي في أنوار التنزيل: 1/33 (والند: المثل المناوئ). وأصحاب هذا القول كأنهم نظروا إلى اشتقاقه من نَدَّ إذا انفرد وعاند، قال ابن عاشور في كتابه التحرير والتنوير: 1/334 (وليس بمتعين لجواز كونه اسماً جامداً، وأظن أن وجه دلالة الند على المناوأة والمضادة أنها من لوازم المماثلة عرفاً عند العرب، فإن شأن المثل عندهم أن ينافس مماثله ويزاحمه في مراده فتحصل المضادة). جـ-الند عند آخرين: المقاوم المضاهي، سواء أكان مثلاً أم ضداً خالف أم لم يخالف، من حيث إن قاوم وضاهى فقد حصلت منه مقاومة ومناداة، انظر: المحرر الوجيز لابن عطية: 1/142 والدر المصون للسمين الحلبي: 1/150. وقد عد ابن عطية تخصيص أبي عبيدة والمفضل للند بالضد تمثيلاً لا حصراً، ومع ظهور الفارق بين هذه الأقوال الثلاثة من حيث العموم والخصوص إلا أنه يمكن إرجاعها إلى معنى واحد، وذلك لأن كل مثل ونظير لآخر قادر على مقاومته ضِد له وإن توافقا ولم يختلفا، وإلا لما استحق أن يشاركه في ما تماثلا فيه واتفقا، وعلى ذلك فليس لفظ الند من الأضداد التي تطلق على الشيء وعلى ضده كما ذكر ذلك ابن الأنباري في الأضداد: 23-24، والبغوي في معالم التنزيل: 1/72 لأن معنى الند على ذلك يعود إلى أمر واحد وقد نص على ذلك الألوسي في روح المعاني: 1/191 فقال: (وليس من الأضداد على الأصح). 


(�) الاشتباه: الالتباس والإشكال يقال: أشبه كل منهما الآخر حتى التبسا، واشتبه الأمران إذا أشكلا. انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس: 3/243، والقاموس المحيط للفيروز آبادي: 1123. 


(�) هذا النص لابن حجر قريب من قول أبي عبيدة في مجاز القرآن: 1/34 ﴿وَأُتُوا به مُتَشَابهًا﴾ أي: يشبه بعضه بعضاً، وليس من الاشتباه عليك، ولا مما يشكل عليك). وقد اختلف المفسرون في زمن التشابه فقال قوم المعنى: وأتوا بثمر الجنة متشابهاً مع ثمر الدنيا ورجح هذا القول الطبري في جامع البيان: 1/392 وذكره بسنده عن قتادة وعكرمة. وقال آخرون المعنى: وأتوا بثمر الجنة متشابهاً مع ما أوتوه من ثمر الجنة قبل، ورجح هذا القول أبو حيان في البحر المحيط: 1/115، والقاسمي في محاسن التأويل: 2/84، وابن عاشور في التحرير والتنوير: 1/357. وقد ذكر ابن القيم في حادي الأرواح: 141-144 حججاً للقولين لا تخلو من استدراك وتعقب. كما اختلفوا في وجه التشابه بينها كما يلي: أ-قال ابن مسعود وابن عباس ومجاهد والربيع بن أنس وأبو العالية والضحاك والسدي ومقاتل ويحيى بن كثير في: المنظر واللون. انظر: جامع البيان للطبري: 1/390-391، تفسير ابن أبي حاتم: 1/90، زاد المسير لابن الجوزي: 1/53، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/83 وغيرها. ب-قال الحسن وقتادة وابن جريج في: الجودة والحُسْن، إذ ثمار الجنة خيار كلها لا رذل فيها، بخلاف ثمار الدنيا فإنه ينقى منها ويرذل منها. انظر: جامع البيان للطبري: 1/389-390، زاد المسير لابن الجوزي: 1/53، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/83. جـ-قال ابن عباس وعبد الرحمن بن زيد وابن الأشجعي: في الأسماء فقط؛ إذ لا تشابه ثمار الدنيا ثمار الآخرة في لون ولا طعم. انظر: جامع البيان للطبري: 1/391-392، النكت والعيون للماوردي: 1/86، زاد المسير لابن الجوزي: 1/53. وقد رد الماوردي في تفسيره: 1/86 هذا القول وقال: (وليس بشيء)، كما رده الطبري في تفسيره: 1/393. وردهما-رحمهما الله تعالى-لذلك فيه نظر، إذ جاء في الحديث القدسي من حديث أبي هريرة عند البخاري-فتح-: 13/569 رقم: 7498 ومسلم: 4/2174 رقم: 2824: (قال الله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر)، ولو كان التشابه بين ثمار الدنيا والآخرة يتجاوز الأسماء لكان الأمر على خلاف ذلك، لكن إن كان التشابه بين ثمار الجنة فالأمر محتمل لأن يكون في المنظر واللون والجودة والحسن والطعم، والله أعلم. د-قال مجاهد ويحيى بن سعيد واليزيدي في: اللون والطعم. انظر: جامع البيان للطبري: 1/391، وغريب القرآن وتفسيره لليزيدي: 66. وقد أطلق ابن حجر في قوله أعلاه: (ولكن يشبه بعضه بعضاً) كما أطلق الله-عز وجل-في الآية (وَأُتُوا به مُتَشَابهًا) ولم يحدد زمناً ولا وجه شبه، وهو الأظهر إذ الجزم بالتحديد في ذلك يحتاج إلى نص ثابت. 


(�) هذا قول جل المفسرين، ولم يخالف في ذلك إلا مجاهد ويحيى بن سعيد واليزيدي كما سبق في الهامش السابق فقرة: د، على أن مجاهداً قد روي عنه خلاف ذلك كما في زاد المسير: 1/53. وانظر: نزهة القلوب للسجستاني: 418، تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: 44، وتأويل مشكل القرآن له أيضاً: 101، جامع البيان للطبري: 1/389-393، تفسير ابن أبي حاتم: 1/90، المحرر الوجيز لابن عطية: 1/149، النكت والعيون للماوردي: 1/86، زاد المسير لابن الجوزي: 1/53، الكشاف للزمخشري: 1/261، البحر المحيط لأبي حيان: 1/115-116، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/83، تفسير غريب القرآن لابن الملقن: 50، وغيرها. 


(�) أي: في قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة-رضي الله عنه-عند البخاري-فتح-: 13/415 رقم: (إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي). 


(�) ذهب إلى أن فوق بمعنى دون في الآية هنا: أبو عبيدة في المجاز: 1/35، واليزيدي في غريب القرآن وتفسيره: 66، ونسبه القرطبي في تفسيره: 1/243، وأبو حيان في البحر المحيط: 1/123، وابن كثير في تفسيره: 1/85، وغيرهم للكسائي، ورجحه مكي في المشكل: 88، ومال إليه ابن كثير في تفسيره: 1/85، ورجحه الرازي في مفاتيح الغيب: 2/148 ونسبه لأكثر المحققين. ومن حججهم: أ-أن الغرض المقصود من التمثيل هنا هو الصغر لأن من نزلت بسببهم الآية-وهم اليهود أو المنافقون أو المشركون على خلاف في روايات سبب النزول-لما ضرب الله تعالى الأمثال في كتابه بالعنكبوت والذباب وغير ذلك مما يستحقر ويطرح قالوا: إن الله أعز وأعظم من أن يضرب الأمثال بمثل هذه المحقرات فأنزل الله-عز وجل-هذه الآية رداً عليهم. انظر في سبب النزول: تفسير عبد الرزاق: 1/41، تفسير ابن أبي حاتم: 1/93، أسباب النزول للواحدي-تحقيق الحميدان-: 23، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/84، البحر المحيط لأبي حيان: 1/120 وغيرها. ب-أن هناك ما هو أصغر من البعوضة، ومن ذلك جناحها الذي ضرب به النبي صلى الله عليه وسلم مثلاً للدنيا. وانظر في سوق الحجج لهذا القول: مفاتيح الغيب للرازي: 2/148، النكت والعيون للماوردي: 1/88، البحر المحيط لأبي حيان: 1/123، لباب التأويل للخازن: 1/33، إرشاد العقل السليم لأبي السعود: 1/73 وغيرها. وذهب آخرون إلى أن فوق في الآية بمعنى أعظم. ومنهم: ابن عباس وقتادة وابن جريج، انظر: زاد المسير لابن الجوزي: 1/55، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 1/243، والنكت والعيون للماوردي: 1/88. واختار ذلك قطرب فيما نسبه إليه ابن الأنباري في الأضداد: 1/250، والفراء في معاني القرآن: 1/20، والطبري في جامع البيان: 1/405، والواحدي في الوجيز: 1/97، وأبو حيان في البحر المحيط: 1/123، والنهر الماد-بحاشية البحر المحيط-: 1/120، والسمين الحلبي في الدر المصون: 1/165، والغرناطي في التسهيل لعلوم التنزيل: 1/77. وحجتهم جريان فوق في هذا القول على مشهور ما استقر في اللغة. وقال آخرون: بأن فوق في الآية تدل على ما هو أصغر من البعوضة وما هو أكبر منها، ولذا كان اختياره في هذه الآية دون لفظ أقل أو دون أو أقوى، ولا يتأتى هذا القول إلا على قول من قال بأن اللفظ المشترك يحمل على جميع معانيه الجائزة في الآية. انظر: البحر المحيط لأبي حيان: 1/123 وهو اختيار ابن عاشور في التحرير والتنوير: 1/362. وقد عده ابن الأنباري في الأضداد: 250-251 من الأضداد، وقال عن رد قطرب لقول من قال إن فوق في الآية بمعنى دون: ورده هذا عندي غلط. وذكر كثير من المفسرين القولين في فوق من دون ترجيح. انظر: المحرر الوجيز لابن عطية: 1/154، ومعالم التنزيل للبغوي: 1/77، وبحر العلوم للسمرقندي: 1/104، والنكت والعيون للماوردي: 1/88، والكشاف للزمخشري: 1/265، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 1/243، وإرشاد العقل السليم للبيضاوي: 1/73، وأنوار التنزيل للبيضاوي: 1/40، وروح المعاني للألوسي: 1/207، وغيرها. 


(�) من غير خلاف بين أهل اللغة والتفسير، انظر: معاني القرآن للزجاج: 106، غريب القرآن وتفسيره لليزيدي: 75، جامع البيان للطبري: 1/410، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 1/247، معجم مقاييس اللغة لابن فارس: 6/185 ومجمل اللغة له أيضاً: 4/915، الصحاح للجوهري: 4/1563، القاموس المحيط للفيروزآبادي: 834. 


(�) في المسألة أربعة أقوال: أ-أن الخليفة آدم-عليه الصلاة والسلام-لأنه خلف من سكن الأرض قبله من الجن أو الملائكة-على قولين لأهل العلم-وعليه فالخليفة فعيلة بمعنى فاعل والتاء للمبالغة عند قوم من النحاة، أو للعدل عن الوصف إلى الاسم فإن كلمة خليفة صفة في الأصل ثم أجريت مجرى الأسماء فألحقت التاء لذلك. انظر: مفتاح دار السعادة لابن القيم: 1/473، وأضواء البيان للشنقيطي: 1/57. ويقوي هذا القول إفراد لفظ (خليفة) في الآية، وقد قال به الواحدي في الوسيط: 1/131، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 1/263، وابن القيم في مفتاح دار السعادة: 1/131 و161، والخازن في لباب التأويل: 1/35، والغرناطي في التسهيل لعلوم التنزيل: 1/79، وحكوا الإجماع على ذلك. وقد رد دعوى الإجماع ابن كثير في التفسير: 1/90، والكوكباني في تيسير المنان تفسير القرآن: 2/842، والخلاف في المسألة قديم مشهور كما سيتضح في الأقوال التالية، وانظر: الإجماع في التفسير للخضيري: 174-175. ب-أن الخليفة آدم وبنوه وأفرد لفظ (خليفة) استغناء بذكر آدم عن ذكر بنيه كما يستغنى بذكر أب القبيلة في قولنا مضر وتميم وقيس عن ذكر القبيلة. أو أريد بالخليفة من يخلفكم أو خلفاً يخلفكم أو خليفة منكم. والخليفة يصلح للواحد والجمع كما يصلح للذكر والأنثى. انظر: الكشاف للزمخشري: 1/271، مفاتيح الغيب للرازي: 2/180، البحر المحيط لأبي حيان: 1/140، محاسن التأويل للقاسمي: 2/95، وغيرها. وقد قال بهذا القول: السمين الحلبي في الدر المصون: 1/177، وابن جماعة في غرر التبيان: 199، والكوكباني في تيسير المنان تفسير القرآن: 841-842. جـ-أن المراد: أولو الأمر ابتداء بآدم-عليه السلام-ومروراً بمن قام مقامه في ذلك من ولده إلى انقضاء العالم. ونسبه الماوردي في النكت والعيون: 1/95، وأبو حيان في البحر المحيط: 1/140 وبيان الحق النيسابوري في وضح البرهان: 1/135 لابن مسعود، وذهب إليه ابن عاشور في التحرير والتنوير: 1/399. وقد اختلفت عبارات أهل العلم في حكاية هذا القول فقال ابن عطية في المحرر الوجيز: 1/164: (وقال ابن مسعود: إنما معناه خليفة مني في الحكم بين عبادي بالحق وبأوامري. يعني بذلك آدم-عليه السلام-ومن قام مقامه بعده من ذريته)، وقال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 1/263 (... وهو خليفة الله في إمضاء أحكامه وأوامره لأنه أول رسول في الأرض)، وقال البيضاوي في أنوار التنزيل: 1/45 (... المراد به آدم لأنه كان خليفة الله في أرضه)، وقال الشنقيطي في أضواء البيان: 1/57 (... لأنه خليفة الله في تنفيذ أوامره). والحق: أن لفظ الخليفة يقال لمن استخلفه غيره، ولمن خلف غيره، فآدم-عليه السلام-وبنوه القائمون مقامه في ولاية الأمر ليسوا خلفاء ونواباً عن الله-عز وجل-وإنما الله-عز وجل-استخلفهم في ذلك عمن سبقهم تشريفاً وتكريماً لهم، فولي الأمر يقوم بما أوجبه الله-عز وجل-عليه من سياسة الأرض بالدين، فبالله تعالى يَخْلُفُ وهو-سبحانه-لا يُخْلَف ولا يُنَاب عنه لأنه-سبحانه-مشاهِد قريب بصير سميع مدبر فمحال أن يَخْلِفَه غيره، بل العبد هو الذي يحتاج إلى من يخلفه لغيبته أو موته أو عجزه ولذا جاء في صحيح مسلم: 2/978 رقم: 1342: (اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل). وقد اختلف أهل العلم في جواز إطلاق لفظ خليفة الله على العبد بين مانع ومجيز، وفصل ابن القيم في مفتاح دار السعادة: 1/472 القول فقال بعد إيراده لأدلة الفريقين: (قلت: إن أريد بالإضافة إلى الله أنه خليفة عنه فالصواب قول الطائفة المانعة، وإن أريد بالإضافة أن الله استخلفه عن غيره ممن كان قبله فهذا لا يمتنع فيه الإضافة، وحقيقتها خليفة الله الذي جعله الله خلفاً عن غيره). وانظر: منهاج السنة لابن تيمية: 1/507-510، المفردات للراغب: 156، معجم المناهي اللفظية لبكر أبو زيد: 156-157. د-أن المراد: بنو آدم لأن كل قرن منهم يخلف القرن الذي سلفه، وهو قول الحسن البصري كما في جامع البيان للطبري: 1/451، والنكت والعيون للماوردي: 1/95 وغيرهما، وقال به ابن كثير في التفسير: 1/90، والقاسمي في محاسن التأويل: 2/94. ويدل لهذا القول: قول الله-عز وجل-: ﴿أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ﴾ [البقرة:30]و قوله-عز وجل-: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ فِي الأَرْضِ﴾ [فاطر:39]، وغير ذلك من الآيات، و(خَلِيفَة) على هذا القول يجوز أن تكون بمعنى فاعل أو مفعول، فالقرن من البشر خالف لمن قبله وهو مخلوف بمن بعده، انظر: المحرر الوجيز لابن عطية: 1/164، ومال إلى هذا القول ابن جرير في جامع البيان: 1/448. وكل هذه الأقوال محتملة، وأظهرها قول من قال المراد بالخليفة آدم وبنوه، وأفرد لفظ (خَلِيْفَة) استغناء بذكر آدم عن ذكر بنيه سواء أكانت الخلافة في سكنى الأرض أم في عمارتها وسياستها بالدين. 


(�) في جامع البيان: 1/448 رقم: 599 وليس فيه أن الخليفة آدم بل فيه أن الأرض مكة، وهو في تفسير ابن أبي حاتم: 1/108 رقم: 318 مختصراً، وانظره في الدر المنثور للسيوطي: 1/95، وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وابن عساكر، كما أورده ابن كثير في تفسيره: 1/91 عن ابن أبي حاتم وقال عقبه: (وهذا مرسل وفي سنده ضعف وفيه مدرج وهو أن المراد بالأرض مكة والله تعالى أعلم؛ فإن الظاهر أن المراد بالأرض أعم من ذلك)، وقد أقره على الإرسال أحمد شاكر في تخريجه لأحاديث الطبري: 1/449. 


(�) هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن سابط على الصحيح، الجمحي المكي، تابعي ثقة، كثير الحديث والإرسال، أرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم وجماعة من الصحابة توفي عام: 118هـ. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 5/240، جامع التحصيل للعلائي: 270، تقريب التهذيب لابن حجر: 579. 


(�) أي: آدم عليه السلام. 


(�) قال بذلك الحسن كما في تفسير ابن أبي حاتم: 1/108 رقم: 319 وانظر قريباً من ذلك في: مفتاح دار السعادة لابن القيم: 1/161 و: 471. 


(�) أي سؤال الله-عز وجل-للملائكة الوارد في حديث أبي هريرة مرفوعاً عند البخاري-فتح-: 2/41 رقم: 555 (يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم-وهو أعلم بهم-: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون). وانظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/90-91، ومفتاح دار السعادة لابن القيم: 1/108-109. 


(�) بتزيينه ووسوسته وإغوائه، انظر: معاني القرآن للزجاج: 1/115، وتيسير الكريم الرحمن للسعدي: 32. 


(�) -أي: الطاعة-وهو في حق الأبوين ترك ارتكاب المحظور-والتي كانا بسببها متنعمَين في الجنة فأخرجهما إبليس منها بتزيينه لهما الأكل من الشجرة التي نهاهما الله تعالى عن الأكل منها. 


(�) الزلة: الخطيئة، وهي في أصل اللغة: عثور القدم، انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس: 3/4، والمفردات للراغب: 214، والمحرر الوجيز لابن عطية: 1/186، والبحر المحيط لأبي حيان: 1/159، وقد جاءت آيات أخرى تبين كيفية دعاء الشيطان الأبوين إلى ذلك، منها قوله-عز وجل-: ﴿فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ * وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ﴾ [الأعراف:20-21]، وقوله-عز وجل-: ﴿قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لا يَبْلَى﴾ [طه:120]. ولفظ ابن حجر هنا نص كلام البغوي في معالم التنزيل: 1/83 وهو من موارده في الفتح-كما في موارد ابن حجر العسقلاني في علوم القرآن من خلال كتابه فتح الباري لمحمد أنور صاحب: 230-231-، وانظر: جامع البيان للطبري: 1/524، والوسيط للواحدي: 1/122، وتيسير المنان تفسير القرآن للكوكباني: 2/883-884، والتحرير والتنوير لابن عاشور: 1/433. و(فَأزَلَّهُمَا) في الآية تحتمل معنيين: أ-بمعنى استزلهما، أي: دعاهما إلى الزلة مزيناً لهما الخطيئة حتى وقعا فيها، وقال به كثير من المفسرين وهو قول الحافظ هنا، انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة: 1/38، وغريب القرآن لليزيدي: 68، وجامع البيان للطبري: 1/524 وغيرها. ب-من زل عن المكان إذا تنحى عنه ولم يثبت فيه، والمعنى: نحاهما عن الجنة وأبعدهما عنها بسبب خطيئتهما بالأكل من الشجرة، والشيطان لا يستطيع تنحية العبد وزحزحته وإنما يقدر على الوسوسة التي هي سبب التنحية، وذلك مجاز كما في البحر المحيط لأبي حيان: 1/59، والدر المصون للسمين: 1/193، وغيرهما. وانظر: القولين في: شرح الهداية للمهدوي: 1/163، الحجة في علل القراءات السبع للفارسي: 2/13-14، الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي بن أبي طالب: 1/236، الدر المصون للسمين الحلبي: 1/192-193، وغيرها. 


(�) البخاري في صحيحه-فتح-: 6/416-417. 


(�) هو: أبو العالية رُفَيع-بالتصغير-بن مهران الرِّياحي البصري، تابعي كبير ثقة كثير الإرسال، عالم بالقرآن والقراءات، توفي عام: 90هـ، وقيل بعد ذلك. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 3/510، سير أعلام النبلاء للذهبي: 4/207، تقريب التهذيب لابن حجر: 328. 


(�) أي: في جامع البيان: 1/543 رقم: 779، وهو قول مجاهد وسعيد بن جبير والحسن وقتادة ومحمد بن كعب القرظي وخالد بن معدان وعطاء الخراساني والضحاك والربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، انظر: تفسير ابن أبي حاتم: 1/136-137، وجامع البيان للطبري: 1/542-546 و: 12/357، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/104. وقد قال بذلك من المفسرين أيضاً: الواحدي في الوسيط: 2/357، وفي الوجيز: 1/101، والغرناطي في التسهيل لعلوم التنزيل: 1/80، والجلال المحلي في تفسير الجلالين-بحاشية الفتوحات الإلهية-: 1/44، والعجيلي في الفتوحات الإلهية: 1/44، والبيضاوي في أنوار التنزيل: 1/50، وأبو السعود في إرشاد العقل السليم: 1/92، والقاسمي في محاسن التأويل: 2/110، والسعدي في تفسيره: 32، والشنقيطي في أضواء البيان 1/73-74، وغيرهم. وفي تفسير الكلمات في الآية أقوال أخرى منها: أ-أن آدم طلب من ربه التوبة، ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره: 1/135-136 عن أبي بن كعب مرفوعاً بسند فيه ضعف وانقطاع كما أفاد ذلك ابن كثير في تفسيره: 1/104-105، والزهراني في تخريجه لأحاديث ابن أبي حاتم: 1/129-130، وهو قول لابن عباس وقول السدي وعطية العوفي وعبيد بن عمير. انظر: جامع البيان لابن جرير: 1/542-543، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/104-105. ب-أن الكلمات التي تلقاها آدم من ربه علم شأن الحج، ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره: 1/135-136 رقم: 412 عن ابن عباس، وقال الزهراني في تخريجه له: ضعيف الإسناد. جـ-أن الكلمات هي: اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، إنك خير الغافرين، اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، ربى إني ظلمت نفسي فتب عليَّ، إنكَ أنت التواب الرحيم. ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره: 1/137 رقم: 415 عن مجاهد، وقال الزهراني في تخريجه له: ضعيف الإسناد. والأقوال التي ذكرها ابن جرير في جامع البيان: 1/542-546 لا تخرج عن ذلك. د-أن الكلمات هي: سبحانك وبحمدك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ذكره الزمخشري في الكشاف: 1/274 وأبو حيان في البحر المحيط: 1/165 عن ابن مسعود. هـ-أن الكلمات هي: سبحانك اللهم وبحمدك، عملت سوءاً وظلمت نفسي فاغفر لي، إنك خير الغافرين. ذكره أبو حيان في البحر المحيط: 1/165 عن ابن عباس وابن وهب. و-أن الكلمات هي ثلاثة أشياء: الحياء والدعاء والبكاء، ذكر ذلك أبو حيان في البحر المحيط: 1/166، والبغوي في معالم التنزيل: 1/85، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 1/324. ز-أن الكلمات هي: الاستغفار والندم والحزن وأن آدم تشفع بهن، ذكر ذلك ابن عطية في المحرر الوجيز: 1/191، وأبو حيان في البحر المحيط: 1/166. جـ-أن الكلمات هي: اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي، وتعلم حاجتي فأعطني سؤلي، وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي، اللهم إني أسألك إيماناً يباشر قلبي، ويقيناً صادقاً حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي، وأرضى بما قسمت لي، ذكره الرازي في مفاتيح الغيب: 3/4 عن عائشة. وسر الخلاف في تعيين تلك الكلمات أن الله ذكرها مبهمة كما أفاد ذلك أبو حيان في البحر المحيط: 1/165. وأظهر هذه الأقوال القول الأول. قال ابن جرير في تفسيره: 1/546 بعد حكايته لبعض الأقوال القريبة مما سبق ذكره: (وهذه الأقوال التي حكيناها عمن حكيناها عنه، وإن كانت مختلفة الألفاظ، فإن معانيها متفقة في أن الله جل ثناؤه لَقَّى آدم كلمات، فتلقاهن آدم من ربه فقبلهن وعمل بهن، وتاب بقيله إياهن وعمله بهن إلى الله من خطيئته، معترفاً بذنبه، متنصلاً إلى ربه من خطيئته، نادماً على ما سلف منه من خلاف أمره فتاب الله عليه بقبوله الكلمات التي تلقاهن منه، وندمه على سالف الذنب منه. والذي يدل عليه كتاب الله، أن الكلمات التي تلقاهن آدم من ربه هن الكلمات التي أخبر الله عنه أنه قالها متنصلاً بقيلها إلى ربه، معترفاً بذنبه، وهو قوله: ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [الأعراف:23]، وليس ما قاله من خالف قولنا هذا-من الأقوال التي حكيناها-بمدفوع قوله، ولكنه قول لا شاهد عليه من حجة يجب التسليم بها، فيجوز لنا إضافته إلى آدم وأنه مما تلقاه من ربه عند إنابته إليه من ذنبه). 


(�) لا مانع أن يكون قد أمر الله آدم بالهبوط فعلم بالزلة وعظمها فندم فتلقى الكلمات من ربه فتاب فتاب الله عليه فأعيد الأمر بالهبوط كيلا يظن أن توبة الله عليه ورضاه عنه عند مبادرته بالتوبة عقب الأمر الأول بالهبوط قد أوجب العفو عنه من الهبوط من الجنة فأعاد الله له الأمر بالهبوط بعد قبول توبته ليعلم أن ذلك كائن لا محالة، انظر: التحرير والتنوير لابن عاشور: 1/441. أو يكون الهبوط الأول غير الثاني، فالهبوط الأول من الجنة إلى سماء الدنيا، والهبوط الثاني من سماء الدنيا إلى الأرض على ضعف في هذا القول. انظر: مفاتيح الغيب للرازي: 1/28. ويظهر أن هذا الاستشكال ضعيف؛ لأن الله-عز وجل-قال: ﴿قَالا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ * قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ﴾ [الأعراف:23-24] وقال سبحانه أفي سورة طه: 122-123،: ﴿ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى * قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ﴾ [طه:122-123] فجاء في السورتين قولهم للكلمات وقبول توبتهم قبل الأمر بالهبوط فلا إشكال إذن، لكن الإشكال أن ظاهر آيات سورة البقرة أن تلقي آدم للكلمات كان بعد الأمر بالهبوط لقول الله-عز وجل-: ﴿فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ * فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ [البقرة:36-37] وهذا خلاف ظاهر الآيات في سورتي الأعراف وطه، والأمر الثاني بالهبوط في سورة البقرة والتي تفيد جميعها أن التلقي كان قبل الأمر بالهبوط وجوابه ما سبق من أن الأمر بالهبوط حصل مرتين لا مرة واحدة، وهذا أولى مما أجاب به ابن حجر من أن الأمر بالهبوط سابق للتلقي وعليه فالأمر بالهبوط في قوله: ﴿قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا﴾ [البقرة:38]-والذي جاء في سياق الآيات بعد التلقي-هو عين الأمر بالهبوط في قوله: ﴿قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا﴾ [البقرة:38]-والذي جاء في سياق الآيات قبل التلقي-وليس في الآيات صيغة ترتيب؛ لأن هذا الجواب وإن حل الإشكال بين آيتي سورة البقرة إلا أنه لا يحل الإشكال عند ذلك بين آيات سورة البقرة التي تفيد على جواب الحافظ أن الأمر بالهبوط كان سابقاً للتلقي وآيات سورتي الأعراف وطه التي تفيد أن الأمر بالهبوط كان تالياً للتلقي. والله أعلم. 


(�) انظر: روح المعاني للألوسي: 1/241، وبنون جمع ابن كأبناء، ويطلق على الذكور، ومؤنث ابن: ابنة وبنت، والجمع: بنات. انظر: المفردات للراغب: 147-148، الصحاح للجوهري: 6/2286-2287، لسان العرب لابن منظور: 1/362. والمراد ببني إسرائيل: ذرية يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. انظر: جامع البيان للطبري: 1/553، المحرر الوجيز لابن عطية: 1/267، معالم التنزيل للبغوي: 1/66، الوسيط للواحدي: 1/127، مبهمات القرآن للبلنسي: 1/145. 


(�) أي: زكاة الفطر، والسياق في تأييد كلام ابن دقيق العيد بالقول بوجوبها، انظر: الفتح: 3/431. 


(�) قد ذهب إلى دلالة هذه الآية ومثيلاتها على وجوب زكاة الفطر جمع من أهل العلم كابن حزم في المحلى: 4/239 إذ قال: (وقد سمى رسول الله زكاة الفطر زكاة فهي داخلة في عموم أمر الله تعالى بها)، وابن قاسم في حاشية الروض المربع: 3/269، وقد أبان الماوردي في الحاوي الكبير: 3/348-349 الخلاف عندهم بين البغداديين والبصريين في ذلك، فذهب البغداديون إلى أنها وجبت بما وجبت به زكاة الأموال من الظواهر القرآنية التي جاءت السنة مبينة لها، وذهب البصريون إلى أنها وجبت ابتداء بالسنة، وذكر أنه المذهب لحديث قيس بن سعد بن عبادة عند النسائي في الصغرى: 5/49، وابن ماجة في سننه: 1/585 رقم: 1828، والبيهقي في السنن الكبرى: 4/159 قال: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله)، وفي سنده عمرو بن شرحبيل بن سعيد لم يوثقه غير ابن حبان وباقي رجاله ثقات، كما أفاده الأرناؤوط في تخريجه لجامع الأصول: 4/646. وما ذكره الماوردي مذهباً للشافعية هو مذهب الحنفية إذ قال السرخسي في المبسوط: 3/101 (هي عندنا واجبة-أي: لا فريضة على مذهبهم في التفريق بين الفرض والواجب-؛ لأن ثبوتها بدليل موجب للعمل غير موجب لليقين، وهو خبر الواحد). 


(�) يريد ما أخرجه البخاري في صحيحه-فتح-: 1/253 رقم: 115 عن أم سلمة-رضي الله عنها-قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: (سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن، وماذا فتح من الخزائن، أيقظوا صواحبات الحجر فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة)، وليس في هذه الرواية ذكر الصلاة وجاء ذكرها في رواية أخرى أوردها البخاري في صحيحه أيضاً-فتح-: 13/22 رقم: 7069 وفيها: (من يوقظ صواحب الحجرات-يريد أزواجه-لكي يصلين... الحديث). 


(�) قال ابن القيم في زاد المعاد: 1/332 (وللصلاة تأثير عجيب في دفع شرور الدنيا ولاسيما إذا أعطيت حقها من التكميل ظاهراً وباطناً، فما استدفعت شرور الدنيا والآخرة ولا استجلبت مصالحهما بمثل الصلاة. وسر ذلك: أن الصلاة صلة بالله-عز وجل-وعلى قدر صلة العبد بربه-عز وجل-تفتح عليه من الخيرات أبوابها، وتقطع عنه من الشرور أسبابها، وتفيض عليه مواد التوفيق من ربه-عز وجل-والعافية والصحة والغنيمة والغنى والراحة والنعيم والأفراح والمسرات كلها محضرة لديه ومسارعة إليه). 


(�) هذا أحد الأقوال المذكورة في ضمير ﴿وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ﴾ لعود الكناية إلى مؤنث اللفظ، ولكون الصلاة أقرب مذكور وهو قول ابن عباس والحسن ومجاهد والجمهور، واختاره ابن جرير وأبو حيان وابن كثير والعكبري والقاسمي وغيرهم. وخصصت الصلاة بذلك لعظم شأنها واستجماعها ضروباً من الصبر، انظر: جامع البيان للطبري: 2/15، والنكت والعيون للماوردي: 1/115، وزاد المسير لابن الجوزي: 1/76، والوسيط للواحدي: 1/131، والبحر المحيط لأبي حيان: 1/185، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/113، وإملاء ما من به الرحمن للعكبري: 1/34، ومحاسن التأويل للقاسمي: 2/219، وروح المعاني للألوسي: 1/249، وغيرها. وهناك أقوال أخرى منها: أ-أن المراد بذلك الصبر والصلاة وإنما عاد الضمير إلى الصلاة لأنها أقرب مذكور، ومن ذلك قول الشاعر البرجمي: فمن يك أمسى في المدينة رحله فإني وقيار بها لغريب. وقيل: إنما عاد على الصلاة مع أن الصبر مراد معها لأنها الأغلب والأعم كما في قوله-عز وجل-: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [التوبة:34]، حيث رد الكناية إلى الفضة لأنها كذلك. وقيل: لأنها الأفضل والأهم كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا﴾ [الجمعة:11] حيث رد الكناية إلى التجارة لأنها كذلك، ولم يرتض هذا التعليل السمين الحلبي في الدر المصون: 1/212 إذ قال: (كذا قيل، وفيه نظر). وانظر: النكت والعيون للماوردي: 1/116، والبحر المحيط لأبي حيان 1/185. ب-أن الضمير راجع إلى الاستعانة على حد قوله تعالى: ﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ [المائدة:8]، أي: العدل أقرب للتقوى، قال الألوسي في روح المعاني: 1/249: (ورجح بالشمول)، أي: شموله للمذكورات قبل، وهي الصبر والصلاة. وقد عبر ابن كثير في تفسيره: 1/113 عن هذا القول بقوله: (ويحتمل أن يكون عائداً-أي: الضمير-إلى ما دل عليه الكلام وهو الوصية بذلك كقوله تعالى في قصة قارون: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ﴾ [القصص:80]، وقال تعالى: ﴿وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ * وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ﴾ [فصلت:35]، أي: وما يلقى هذه الوصية إلا الذين صبروا وما يلقاها أي: يؤتاها إلا ذو حظ عظيم). وهذا القول يفرق عن القول قبله؛ لأن الاستعانة بالصبر والصلاة على قضاء الحوائج وفعل الطاعات لاستجرارهما ذلك غير صبر العبد وأدائه للصلاة. انظر: الكشاف للزمخشري: 1/278، وزاد المسير لابن الجوزي: 1/76، وروح المعاني للألوسي: 1/249، وقد قال به السمرقندي في بحر العلوم: 1/116، والواحدي في الوجيز: 1/103، وعزاه أبو حيان في البحر المحيط: 1/185 للبجلي. جـ-أن الكناية تعود إلى جميع الأمور التي أمر بها بنو إسرائيل ونهو عنها من قوله: ﴿اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ﴾ [البقرة:40]، إلى قوله: ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ﴾ [البقرة:45] ومشقة تلك الأمور عليهم ظاهرة. انظر: الكشاف للزمخشري: 1/278، مفاتيح الغيب للرازي: 3/52، روح المعاني للألوسي: 1/249، وقد جعل ابن عاشور في التحرير والتنوير: 1/479 هذا القول أوضح الأقوال وأجمعها. د-أن الكناية راجعة إلى إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم، ونُسِبَ هذا القول للأخفش ولم يذكره في معاني القرآن عند هذه الآية. انظر: النكت والعيون للماوردي: 1/116، والبحر المحيط لأبي حيان: 1/185، وروح المعاني للألوسي: 1/249، وقد ضعفه ابن جرير في جامع البيان: 2/15، وابن عطية في المحرر الوجيز: 1/205 لأنه لا دليل عليه من الآية. هـ-أن الكناية راجعة إلى الكعبة والقبلة المفهومة من ذكر الصلاة، ذكره الضحاك عن ابن عباس وبه قال مقاتل، انظر: زاد المسير لابن الجوزي: 1/76، وقد ضعفه جداً ابن عطية في المحرر الوجيز: 1/205-206، والألوسي في روح المعاني: 1/249، حيث قال ابن عطية: "وهذا أضعف من الذي قبله " اهـ. قلت: لأنه لا دليل عليه في الآية، ولم يسبق للكعبة ذكر. ز-أن الكناية راجعة إلى العبادة التي يتضمنها بالمعنى ذكر الصبر والصلاة، انظر: المحرر الوجيز لابن عطية: 1/205، والبحر المحيط لأبي حيان: 1/185. وهذه الأقوال السبعة متفاوتة في القوة والضعف وأظهرها قول الجمهور؛ لأن القاعدة في العربية أن ضمير الغائب لا يعود على غير الأقرب إلا بدليل، وقول من قال إن الكناية تعود على الاستعانة أو على جميع المذكورات قبل جائز، والأقوال الأخرى فيها نظر. 


(�) هذان قولان في المراد بالصبر في الآية، وهما بعض صور الصبر، والأظهر حمله في الآية على عموم معناه، وهو منع النفس محابها وكفها عن هواها سواء أكان ذلك المنع بفعل أم ترك وهو بذلك يشمل أنواع الصبر الثلاثة، الثبات في الشدة والمصيبة، وحمل النفس على الطاعة، وكفها عن المعصية. انظر: جامع البيان للطبري: 2/10-11، بحر العلوم للسمرقندي: 1/115-116، النكت والعيون للماوردي: 1/215، مفاتيح الغيب للرازي: 1/52، البحر المحيط لأبي حيان: 1/184، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/112. 


(�) حب الرئاسة وعدم الانقياد للأوامر والنواهي قاد بني إسرائيل إلى رد الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ولذا جاء الخطاب في هذه الآية لهم بالاستعانة بالصبر الذي يمنع النفس من محبوبها، ويجبرها على فعل ما تكره إذا كان ذلك خيراً لها، وبالصلاة لما فيها من أقوال وأفعال تُذكِّر بعظمة الله-عز وجل-وترغب بما عنده وتزهد بالحياة ومتعها. انظر: معاني القرآن للزجاج: 1/125، إرشاد العقل السليم لأبي السعود: 1/98-99، التحرير والتنوير لابن عاشور: 1/477-478، وغيرها. 


(�) أي: من جزى بمعنى قضى. 


(�) هذا قول المفضل كما في النكت والعيون للماوردي: 1/117، وقال به ابن قتيبة في غريب القرآن: 41، وابن الجوزي في زاد المسير: 1/76، والزمخشري في الكشاف: 1/278 والبغوي في معالم التنزيل: 1/90، والبيضاوي في أنوار التنزيل: 1/55، والنسفي في تفسيره: 1/47، والخازن في لباب التأويل: 1/43، والكوكباني في تيسير المنان تفسير القرآن: 2/939، والشوكاني في فتح القدير: 1/121، والقاسمي في محاسن التأويل: 2/120، وابن عاشور في التحرير والتنوير: 1/484. ويسند هذا القول أن أصل الجزاء في كلام العرب: القضاء والتعويض، قاله الطبري في جامع البيان: 2/27، وانظر: تهذيب اللغة للأزهري: 1/142-143، ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس: 1/456، والصحاح للجوهري: 6/2302، ولسان العرب لابن منظور: 1/620، وتاج العروس للزبيدي: 19/284، والمفردات للراغب: 93. وقال السدي وسعيد بن جبير وأبو مالك (لا تَجْزِي) أي: لا تغني، ذكره عنهم ابن أبي حاتم في تفسيره: 1/159، وقال به: ابن جرير في جامع البيان: 2/27، وابن عطية في المحرر الوجيز: 1/208، والسمرقندي في بحر العلوم: 1/116، ومكي بن أبي طالب في المشكل: 91، وابن كثير في تفسير القرآن العظيم: 1/114، والغرناطي في التسهيل: 1/83، والعجيلي في الفتوحات الإلهية: 1/50، والسعدي في تيسير الكريم الرحمن: 34. وقال بعضهم: (لاَ تَجْزِي) أي: لا تكفي، وقال بعضهم: لا تُكافِئ، انظر: المحرر الوجيز لابن عطية: 1/208، معالم التنزيل للبغوي: 1/90، وغريب القرآن لابن الملقن: 53، وغيرها. والأظهر من حيث اللغة الأول، والمعنى في كل متقارب، والمراد: أنه لا يتحمل أحد عن أحد شيئاً، ولذا قال القرطبي-رحمه الله-في الجامع لأحكام القرآن: 1/377-378 (فمعنى لا تجزي: لا تقضي ولا تغني، ولا تكفي إن لم يكن عليها شيء، فإن كان عليها شيء فإنها تجزي وتقضي وتغني بغير اختيارها من حسناتها ما عليها من الحقوق). 


(�) أي: البخاري في جامعه الصحيح-فتح-: 8/11. 


(�) أي: غير مجاهد كأبي عبيدة في مجاز القرآن: 1/40، واليزيدي في غريب القرآن وتفسيره: 69. 


(�) من قولهم: سامَه خطة خسف إذا أولاه ذلاً واستخفافاً وظلماً. انظر: الكشاف للزمخشري: 1/279، والنكت والعيون للماوردي: 1/118، وقد قال بذلك جمع من المفسرين منهم: الزجاج في معاني القرآن: 1/131، والسمرقندي في بحر العلوم: 1/117، ومكي بن أبي طالب في تفسير المشكل: 1/92، وابن الجوزي في زاد المسير: 1/78، والرازي في مفاتيح الغيب: 3/71، وابن كثير في تفسير القرآن العظيم: 1/116، والشوكاني في فتح القدير: 1/122، والسعدي في تيسير الكريم الرحمن: 34. 


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 1/384، البحر المحيط لأبي حيان: 1/193، الدر المصون للسمين الحلبي: 1/219، وسائمة الغنم هي التي ترعى حيث شاءت. انظر: لسان العرب لابن منظور: 3/2158، النهاية في غريب الحديث لابن الأثير: 2/426. 


(�) جامع البيان للطبري: 2/40، والسوم: أصله الذهاب في ابتغاء الشيء وطلبه، قال الراغب في المفردات: 250 (فهو لفظ مركب من الذهاب والابتغاء، وأجري مجرى الذهاب في قولهم: سامت الإبل، فهي سائمة، ومجرى الابتغاء في قولهم: سمت كذا). وانظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس: 3/118، لسان العرب لابن منظور: 3/2157، البحر المحيط لأبي حيان: 1/188 و193، الدر المصون للسمين: 1/219. 


(�) فمن ما وقع بمعنى النعمة قوله-عز وجل-: ﴿بَلاءً حَسَنًا﴾ [الأنفال:17]، ومن ما وقع بمعنى النقمة قوله-عز وجل-: ﴿وَفِي ذَلِكُمْ بَلاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ﴾ [البقرة:49]، على أحد التآويل. ومن ما جاء بمعنى الاختبار قوله-عز وجل-: ﴿إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلاءُ الْمُبِينُ﴾ [الصافات:106]. 


(�) البلاء في الآية يحتمل ثلاثة تأويلات هي: أ-أن يكون بمعنى النعمة إن أشير بـ(ذَلكُم) إلى الإنجاء لبني إسرائيل مما كانوا فيه من العذاب المهين، وهو قول ابن عباس ومجاهد والسدي وأبي مالك وأبي العالية وابن جريج، انظر: جامع البيان للطبري: 2/48-49، وتفسير ابن أبي حاتم: 1/162، وزاد المسير لابن الجوزي: 1/78، والنكت والعيون للماوردي: 1/118، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/116. وقال به أيضاً جمع من المفسرين، منهم: اليزيدي في غريب القرآن وتفسيره: 69، والطبري في جامع البيان: 2/48، وابن قتيبة في كتابيه: تفسير غريب القرآن: 48، وتأويل مشكل القرآن: 470، والزجاج في معاني القرآن: 1/131-132، والسمرقندي في بحر العلوم: 1/117، والرازي في مفاتيح الغيب: 3/74، وابن كثير في تفسير القرآن العظيم: 1/116، والسعدي في تيسير الكريم الرحمن: 34. ولم يذكر ابن حجر هذا القول كأحد المعاني المحتملة في الآية، ويقويه أن سياق الآية في معرض الامتنان على بني إسرائيل وتعداد نعمه-سبحانه وتعالى-عليهم. انظر: مفاتيح الغيب للرازي: 3/74، وروح المعاني للألوسي: 1/254. ب-أن يكون بمعنى النقمة إن أشير بـ (ذَلكُم) إلى ما كان فيه بنو إسرائيل من العذاب من ذبح الأبناء واستحياء النساء ونحو ذلك، رواه السدي عن أشياخه، انظر: زاد المسير لابن الجوزي: 1/78، وعزاه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 1/387 للجمهور، وقال به: أبو حيان في البحر المحيط: 1/194، ومكي في تفسير المشكل: 92، والإيجي في جامع البيان: 1/15، وابن عاشور في التحرير والتنوير: 1/493. وهذا القول هو المتبادر إلى الذهن والأقرب في الذكر، انظر: البحر المحيط لأبي حيان: 1/194، وروح المعاني للألوسي: 1/254، وقال ابن عاشور في التحرير والتنوير: 1/493 (وأشهر استعماله إذا أطلق أن يكون للشر فإذا أرادوا به الخير احتاجوا إلى قرينة أو تصريح). جـ-أن يكون بمعنى الاختبار، والاختبار يكون بالخير والشر قال-عز وجل-: ﴿وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً﴾ [الأنبياء:35]، وقال-سبحانه-: ﴿وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ﴾ [الأعراف:168]، وعلى ذلك فاسم الإشارة يعود إلى مجموع ما تقدم من التنجية وذبح الأولاد واستحياء النساء ونحو ذلك فالنعمة حقها الشكر والنقمة حقها الصبر. انظر: البحر المحيط لأبي حيان: 1/194، أنوار التنزيل للبيضاوي: 1/56، إرشاد العقل السليم لأبي السعود: 1/100، تاج العروس للزبيدي: 19/217، ويقوي هذا القول جمعه بين الترغيب والترهيب، انظر: روح المعاني للألوسي: 1/254، وهذا القول هو الذي ذهب إليه ابن حجر في أحد الموضعين أعلاه، وأظهر هذه الأقوال الثاني فالأول فالثالث، والله أعلم. 


(�) في لفظة (جَهرَةً) تأويلان: أ-جهرة أي: عياناً أو معاينة، وهو قول قتادة والربيع بن أنس، انظر: جامع البيان للطبري: 2/81، والنكت والعيون للماوردي: 1/123، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/123. وقال به أيضاً: الأخفش في معاني القرآن: 1/267، وابن جرير في جامع البيان: 2/80، والسمرقندي في بحر العلوم: 1/120، والواحدي في الوجيز: 1/106، والزمخشري في الكشاف: 1/281، والرازي في مفاتيح الغيب: 3/90، وابن كثير في تفسير القرآن العظيم: 1/120، والبيضاوي في أنوار التنزيل: 1/57، وابن جزي الغرناطي في التسهيل: 1/84، والإيجي في جامع البيان: 1/15، وأبو السعود في إرشاد العقل السليم: 1/103، والخازن في لباب التأويل: 1/47، والقاسمي في محاسن التأويل: 2/128، وابن عاشور في التحرير والتنوير: 1/507، وأيضاً: الجوهري في الصحاح: 1/618، والفيروز آبادي في القاموس المحيط: 333. إذ قالوا جميعاً: معنى: جهرة: عياناً. وعياناً ومعاينة مصدران للفعل عاين. وقد عبر بمعاينة كما عبر الحافظ هنا: البغوي في معالم التنزيل: 1/97، والشوكاني في فتح القدير: 1/128. كما أن هذا القول قول الزجاج في معاني القرآن: 1/137، وابن قتيبة في تفسير غريب القرآن: 49، وابن منظور في لسان العرب: 1/710، والراغب في المفردات: 101، والواحدي في الوسيط: 1/140، والعكبري في إملاء ما من به الرحمن: 1/37، وإن اختلفت عباراتهم، إذ قال جلهم: (جَهرَةً) أي: ظاهراً غير مستتر عنا بشيء. ب-جهرة: أي: علانية: وهو قول ابن عباس. انظر: جامع البيان للطبري: 2/81، والنكت والعيون = للماوردي: 1/123، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/120. وقال به أيضاً: ابن عطية في المحرر الوجيز: 1/225، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 1/404، وأبو حيان في البحر المحيط: 1/204، وابن الملقن في تفسير غريب القرآن: 54، والسجستاني في نزهة القلوب: 189. وسبب هذا القول أن الجهر في اللغة: العلانية، والظهور بإفراط، وعدم الاستتار، ويستعمل في ظهور الذوات نحو: جهرت الرَّكية إذا كان ماؤها قد غطاه الطين فنقي ذلك حتى يظهر الماء ويصفو. وفي ظهور الأصوات نحو: (وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى﴾ [طه:7]، أي: وإن تعلن بالقول وتظهر به. وعلى هذا فالقول الأول أكثر تقييداً من الثاني لأن الظهور فيه ظهور ذات، بخلاف الثاني فإنه محتمل لأن يكون ظهور ذات أو ظهور صوت وهما قولان في الآية فالأول: أن (جَهْرَة) صفة للقول أو حالاً من القائلين والمعنى: قالوا قولاً جهرة أو قالوا مجاهرين: أرنا الله. والقول الثاني: أنها من صفات الرؤية أو الرائين والمعنى: أرنا الله جهرة أو أرنا الله مجاهرين له لا ساتر بيننا وبينه، وهو أرجح إذ لا يحتاج فيه إلى تقديم ولا تأخير في سياق الآية، أي رؤية ظاهرة لا في نوم ولا في قلب ولا غير ذلك. انظر: معاني القرآن للأخفش: 1/267-268، تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: 49، زاد المسير لابن الجوزي: 1/83، الدر المصون للسمين الحلبي: 1/229، إملاء ما من به الرحمن للعكبري: 1/37، روح المعاني للألوسي: 1/262 وغيرها. 


(�) أي: البخاري في جامعه الصحيح-فتح-: 8/14 عن مجاهد، وانظر: جامع البيان للطبري: 2/92 رقم: 968، وتفسير ابن أبي حاتم: 1/176 رقم: 557 وغيرها. 


(�) الترنجبين أو الطرنجبين بالتاء أو الطاء بتشديد الراء وتسكين النون، انظر: الدر المصون للسمين الحلبي: 1/230، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 1/406. وكونه المراد بالمن في الآية قول الأكثر كما أفاده البغوي في معالم التنزيل: 1/97، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 1/406، وأبو حيان في البحر المحيط: 1/214، والخازن في لباب التأويل: 471، والشوكاني في فتح القدير: 1/129. وقال به ابن عباس في رواية عنه ومقاتل كما في زاد المسير لابن الجوزي: 1/84، وقال به أيضاً: ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن: 49، والسمرقندي في بحر العلوم: 1/121، والزمخشري في الكشاف: 1/282، والواحدي في كتابيه الوسيط: 1/142، والوجيز: 1/142، والرازي في مفاتيح الغيب: 1/93، والبيضاوي في أنوار التنزيل: 1/57، وأبو السعود في إرشاد العقل السليم: 1/104. وهناك أقوال أخرى في المراد به في الآية منها: أ-أنه شراب كان ينزل عليهم مثل العسل فيمزجونه بالماء ثم يشربونه، وهو قول الربيع بن أنس وأبي العالية، انظر: جامع البيان للطبري: 2/92، وتفسير ابن أبي حاتم: 1/177، وزاد المسير لابن الجوزي: 1/84، والنكت والعيون للماوردي: 1/124، والبحر المحيط لأبي حيان: 1/214، وغيرها. ب-أنه عسل كان ينزل عليهم من السماء، وهو قول ابن زيد والشعبي، انظر: جامع البيان للطبري: 2/92، زاد المسير لابن الجوزي: 1/84، والنكت والعيون للماوردي: 1/124، والبحر المحيط لأبي حيان: 1/214، وغيرها. جـ-أنه ما يسقط على الشجر فيأكله الناس أحلى من الشهد وأبيض من الثلج، وهو قول ابن عباس والشعبي والضحاك، انظر: جامع البيان للطبري: 2/93، وتفسير ابن أبي حاتم: 1/75، وزاد المسير لابن الجوزي: 1/84، والنكت والعيون للماوردي: 1/124، والبحر المحيط لأبي حيان: 1/214، وغيرها. د-أنه الخبز الرقاق مثل: الذرة، ومثل: النقي، وهو قول وهب من منبه، انظر: جامع البيان للطبري: 2/92، تفسير ابن أبي حاتم: 1/177، زاد المسير لابن الجوزي: 1/84، النكت والعيون للماوردي: 1/124، البحر المحيط لأبي حيان: 1/214، وغيرها. هـ-أنه الزنجبيل، عزاه للسدي ابن الجوزي في زاد المسير: 1/84، وأبو حيان في البحر المحيط: 1/214، وغيرهما، وفي جامع البيان للطبري: 2/93 رقم: 973 عنه: (المن كان يسقط على شجر الزنجبيل)، وفي تفسير ابن أبي حاتم: 1/176 رقم: 558 عنه: (... فأنزل الله عليهم المن، فكان يسقط على شجرة الزنجبيل). و-أنه عسل حامض، قاله عمرو بن عيسى، انظر: البحر المحيط لأبي حيان: 1/214. ز-أنه يشبه الرُبّ الغليظ، قاله عكرمة، انظر: زاد المسير لابن الجوزي: 1/84. ح-أنه جميع ما مَنَّ الله به على بني إسرائيل في التيه وجاءهم عفواً من غير تعب ولا نصب، ذهب إلى ذلك الزجاج في معاني القرآن: 1/138، وابن كثير في تفسير القرآن العظيم: 1/22، وانظر: المحرر الوجيز لابن عطية: 1/228، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 1/406، والبحر المحيط لأبي حيان: 1/214. والمتأمل في هذه الأقوال في المن في الآية يجد إمكان إرجاعها إلى قولين، أحدهما: أنه مادة صمغية جوية تنزل على شجر البادية تشبه الدقيق المبلول فيه حلاوة إلى حموضة، فإن أُكِل وحده كان طعاماً وحلاوة، وإن مزج معه الماء صار شراباً طيباً، وإن ركب مع غيره صار نوعاً آخر. انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/122، ومحاسن التأويل للقاسمي: 2/132، والتحرير والتنوير لابن عاشور: 1/509. وعلى هذا القول يمكن حمل كل أقوال المفسرين أعلاه عليه-باستثناء القول الأخير-باعتبار كل قول منها ذكر وصفاً للمن سواء في كيفية النزول أم مكان وجوده أم طعمه أم طريقة تناوله. ثانيهما: أنه مصدر يعم جميع ما من الله به على بني إسرائيل في التيه من النعم من غير تعب ولا نصب صادر منهم-كما سبق ذكره في القول الأخير، وهذا القول محتمل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم كما في مسلم: 3/1260 رقم: 2049 (الكمأة من المن الذي أنزل الله-تبارك وتعالى-على بني إسرائيل)، وفي رواية: (الذي أنزل الله على موسى) وقول من قال: إنها أشبهت المن الذي أنزل على بني إسرائيل في عدم التعب والمشقة، لا أنها أنزلت عليهم خلاف المتبادر من الحديث لكن يشكل عليه قوله-عز وجل-في الآية: (وأَنْزَلْنَا) وقوله: (وَالسَّلْوَى) وذلك مما يدل على أنهما شيئان وهو ما يقوي القول الأول، والله أعلم. انظر: مبهمات القرآن للبلنسي: 1/155-156 وغيره. وعلى هذا القول فالترنجبين فرد من المن لا كله. انظر: فتجع الباري: 1/173-174. 


(�) كون الصمغة المعروفة مادة تذوب من سيقان الشجر، وليست بمادة جوية لا يعني أن المن ليس بمادة صمغية. 


(�) في الجامع لمفردات الأدوية والأغذية لضياء الدين الأندلسي المعروف بابن البيطار: 1/137: (الترَّنْجبين: طل يقع من السماء، وهو ندى شبيه بالعسل جامد محبب). 


(�) هو: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري مولاهم الصنعاني، إمام ثقة، حافظ مفسر، مصنف شهير، تغير بآخره، وكان يتشيع، توفي عام: 211هـ. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 6/38، البداية والنهاية لابن كثير: 10/265، تذكرة الحفاظ للذهبي: 1/331، تقريب التهذيب لابن حجر: 607. 


(�) تفسير القرآن لعبد الرزاق: 1/47، وفيه قال معمر: وقال الحسن وقتادة، وهو كذلك عند الطبري في جامع البيان: 2/105-106، وانظر: تفسير ابن أبي حاتم: 1/126. 


(�) هو: أبو عروة معمر بن راشد الأزدي، مولاهم البصري، نزيل اليمن، ثقة ثبت فاضل إلا أن في روايته عن بعض شيوخه وما حدَّث به في البصرة شيئاً، توفي عام: 154هـ. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد: 5/546، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 8/255، سير أعلام النبلاء للذهبي: 7/5، تقريب التهذيب لابن حجر: 961. 


(�) هو: أبو الخطاب قتادة بن دِعامة بن قتادة السدوسي البصري، إمام ثقة، ثبت حافظ، صاحب تفسير، كان رأساً في العربية وأيام العرب والنسب، توفي عام: 118هـ وقيل: قبل ذلك، له تفسير في عداد المفقود، انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 7/133، تذكرة الحفاظ للذهبي: 1/122، تقريب التهذيب لابن حجر: 798، طبقات المفسرين للداودي: 2/47. 


(�) أي: قول الحسن، وذكر الزمخشري في الكشاف: 1/283 أن النصب هو الأصل، واستحسنه أبو حيان في البحر المحيط: 1/222. 


(�) هو: إبراهيم بن أبي عبلة (شمر) بن يقظان الشامي المرتحل، ثقة فاضل له أدب ومعرفة، وكان يقول الشعر، توفي عام: 152هـ. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 2/105، تاريخ بغداد للخطيب: 6/133، تهذيب التهذيب-المعرفة-لابن حجر: 1/154، تقريب التهذيب لابن حجر: 111. 


(�) انظر في نسبة قراءة النصب له: شواذ القرآن لابن خالويه: 13، الكشاف للزمخشري: 1/283، المحرر الوجيز لابن عطية: 1/231، مفاتيح الغيب للرازي: 3/95، البحر المحيط لأبي حيان: أ/222، روح المعاني للألوسي: 1/266.، 


(�) هي قراءة العشرة المتواترة، إذ لم يذكر من صنف في قراءاتهم في الآية خلافاً، انظر: الغاية لابن مهران: 111، الإقناع لابن الباذش: 2/598، النشر لابن الجزري: 2/214، المهذب د. محيسن: 1/56. وقد نسبها للجمهور غير واحد، انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 1/410، وفتح القدير للشوكاني: 1/132، وقد ذكر النحاس في إعراب القرآن: 2/228 بأن الرفع أولى في اللغة. 


(�) والمعنى: سؤالنا إياك أن تحط ذنوبنا، ويمكن أن يكون التقدير: أمرك حطة، أي: استسلمنا لأمرك فحط عنا ذنوبنا، أو: شأنك حطة، أي: شأنك أن تحط ذنوب التائبين فحط ذنوبنا، أو إرادتنا حطة، أي: إرادتنا أن تحط ذنوبنا. والحطة على هذا القول يراد بها مطلق المصدر كالحط، والحط: الإزالة، يقال: حططت عنه الخراج أي: أزلته عنه. وانظر هذا الوجه في: إعراب القرآن للنحاس: 1/228، معاني القرآن للزجاج: 1/110، البسيط للواحدي-تحقيق الفوزان-: 3/932، إملاء ما من به الرحمن للعكبري: 1/38، البحر المحيط لأبي حيان: 1/222، الدر المصون للسمين: 1/232. 


(�) انظر: القول بأن الرفع على الحكاية في: مجاز القرآن لأبي عبيدة: 1/41، تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: 50، وعزاه الأخفش في معاني القرآن: 1/271 ليونس، المحرر الوجيز لابن عطية: 1/231، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 1/410، مفاتيح الغيب للرازي: 3/95، الدر المصون للسمين: 1/232. 


(�) أي: في قوله تعالى: ﴿سَلامٌ عَلَيْكُمْ﴾ [الرعد:24]،، والقائل هنا الزمخشري في الكشاف: 1/283، وانظر: مفاتيح الغيب للرازي: 3/95، البحر المحيط لأبي حيان: 1/222، الدر المصون للسمين: 1/232. 


(�) سبق ص: 352 أن هذا تفسير الحسن، وهو أيضاً تفسير قتادة وابن زيد وكثير من أهل العلم، انظر: غريب القرآن وتفسيره لليزيدي: 70، معاني القرآن للأخفش: 1/269، تفسير ابن أبي حاتم: 1/185، النكت والعيون للماوردي: 1/126، المفردات للراغب: 122، الكشاف للزمخشري: 1/283، أنوار التنزيل للبيضاوي: 1/58، إرشاد العقل السليم لأبي السعود: 1/104، محاسن التأويل للقاسمي: 2/134، وغيرها. و(حِطَّةً) وإن كانت في أصل صياغتها تدل على الهيئة، ولكن المراد بها هنا مطلق المصدر كالحط، والمراد الإزالة، وهناك أقوال أخرى في معنى (حِطَّة) منها: أ-قال أحمد بن يحيى وأبان بن تغلب: الحطة التوبة، والصحيح أن ذلك تفسير باللازم لا بالمرادف لأن (حِطَّة) على وزن فعلة من الحط كما سبق تدل على الهيئة، والمراد بها هنا الإزالة، ومن أزيل ذنبه وحط عنه فقد تيب عليه، انظر: البحر المحيط لأبي حيان: 1/217، التحرير والتنوير لابن عاشور: 1/515. ب-أن معنى (وَقُولُوا حطَّة): قولوا: لا إله إلا الله، قاله عكرمة كما في جامع البيان للطبري: 2/106، وتفسير ابن أبي حاتم: 1/184، وقال به مكي في تفسير المشكل: 93، والمعنى: قولوا الذي يحط عنكم خطاياكم، وهو قول لا إله إلا الله. جـ-أن معنى (وَقُولُوا حِطَّة): قولوا مغفرة، قاله ابن عباس في رواية عنه ووهب بن منبه كما في جامع البيان للطبري: 2/106، وزاد المسير لابن الجوزي: 1/85، والفرق بين هذا القول والقول الذي ذكره ابن حجر أن ما ذكره ابن حجر يدل على أن القوم أمروا بأن يقولوا قولاً دالاً على التوبة والندم أياً كان ذلك القول بخلاف هذا القول فإن معنى الحطة فيه الاستغفار، كأن المعنى قولوا الذي يحط عنكم خطاياكم وهو الاستغفار. د-أن القول الذي أمروا أن يقولوه: هذا الأمر حق كما قيل لكم، ذكره الطبري في جامع البيان: 2/107، ويقرب منه ما ذكره السيوطي في المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب: 84 من أن المعنى صواباً، فكأن المطلوب منهم: الإقرار بصدق الرسول فيما جاء به، والتسليم وعدم التكذيب، وهو محتمل، وأولى منه ما ذكره ابن حجر لأن بني إسرائيل كانوا في عداد المؤمنين ولم يخرجوا من الإسلام بتكذيب نبيهم عليه السلام. هـ-أن معنى (حِطَّةٌ): بسم الله، ذكره السمرقندي في بحر العلوم: 1/121 عن بعضهم فكأن المعنى عليه: ادخلوا الباب خاضعين لله مستعينين به على عدوكم، فإن فعلتم ذلك غفرنا لكم خطاياكم نتيجة امتثالكم، وهو محتمل. و-أن (حِطَّة): كانت تعني في ذلك المكان الدلالة على العجز، وهي من أقوال أصحاب المسألة والشحاذين، أمروا بها كيلا يحسب لهم أهل القرية حساباً، ولا يأخذوا منهم حذراً، فيكون القول الذي أمروا به على ذلك قولاً يخاطبون به أهل القرية، انظر: التحرير والتنوير لابن عاشور: 1/515. ز-أن (حِطَّة) تعني إقامة من الحط بمعنى حط الرحال وإنزالها، أي: ادخلوا قائلين إنكم ناوون الإقامة والاستقرار بها، قاله أبو مسلم الأصفهاني. انظر: مفاتيح الغيب للرازي: 3/95، التحرير والتنوير لابن عاشور: 1/515. وهذان القولان الأخيران كما ذكر الألوسي في روح المعاني: 1/265 بعيدان لعدم ظهور تعلق الغفران بهما. ح-أن (حِطَّة) من ألفاظ أهل الكتاب لا يعرف المراد منها، قاله الأصم كما في مفاتيح الغيب للرازي: 3/95، وذكر ذلك السيوطي في المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب: 83-84، وهو قول بعيد إذ اللفظة معلومة الاشتقاق في العربية. وأحسن هذه الوجوه وأقربها إلى التحقيق القول الذي ذكره الحافظ تبعاً للحسن وقتادة وابن زيد وغيرهما، ويدخل فيه قول أحمد بن يحيى وأبان بن تغلب وعكرمة ووهب بن منبه، والله أعلم. 


(�) أي: بدلوا بالقول الذي قيل لهم أن يقولوه، وهو: (حطَّةٌ) قولاً غيره، انظر: إملاء ما من به الرحمن للعكبري: 1/38، البحر المحيط لأبي حيان: 1/224، الدر المصون للسمين: 1/234، روح المعاني للألوسي: 1/226. 


(�) انظره في: إملاء ما من به الرحمن للعكبري: 1/39، الدر المصون للسمين: 1/266. 


(�) أي: بني إسرائيل. 


(�) جاء تفسير التبديل بمخالفة ما أمروا به من القول والفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري-فتح-: 8/154 رقم: 4641، ومسلم: 4/2312 رقم: 3015 من حديث أبي هريرة-رضي الله عنه-قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قيل لبني إسرائيل: ﴿وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ﴾ [البقرة:58] فبدلوا؛ فدخلوا على أسْتَاهِهم، وقالوا: حبة في شعرة)، وفي رواية البخاري للكشميهني: (في شعيرة) أفاده ابن حجر في الفتح: 8/154، وعلى هذا القول عامة المفسرين. وقال أبو مسلم كما في مفاتيحِ الغيب للرازي: 3/97، وروح المعاني للألوسي: 1/266، إن المراد بقوله تعالى: ﴿فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ [البقرة:59]: أنهم لم يفعلوا ما أمرهم الله به، ولم يلتفتوا إليه، لا على أنهم أتوا له ببدل، ودلل على قوله ذلك بقوله-عز وجل-: ﴿سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلامَ اللَّهِ﴾ [الفتح:15]، ولم يكن تبديلهم إلا الخلاف في الفعل لا في القول فكذلك هنا، وقوله غير مسلم به؛ لأن ظاهر الآية والأحاديث الصحيحة تبطله، والله أعلم. وانظر: البسيط للواحدي-تحقيق الفائز-: 3/942، الكشاف للزمخشري: 1/283، المحرر الوجيز لابن عطية: 1/233، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 7/304، معالم التنزيل للبغوي: 1/99، زاد المسير لابن الجوزي: 1/85 وغيرها. 


(�) أي: في الكلام حذف إيجاز، للعلم به، فالفاء عاطفة على محذوف. انظر: جامع البيان للطبري: 2/119، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 1/419، النكت والعيون للماوردي: 1/127، وغيرها. 


(�) أي: من عاثت بمعنى أفسدت، انظر: هدي الساري: 1/169. 


(�) قال السمين الحلبي في الدر المصون 1/238 (أصل (تَعثَوا) تعيثوا فاستثقلت الضمة على الياء فحذفت فالتقى ساكنان فحذف الأول منهما وهو الياء، أو لما تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفاً فالتقى ساكنان فحذفت الألف وبقيت الفتحة تدل عليها وهذا أولى فوزنه تَفْعُون، والعثي والعيث: أشد الفساد، وهما متقاربان). 


(�) أي: القول بأن المن الذي كان ينزل على بني إسرائيل كان أنواعاً منها ما يسقط على الشجر، ومنها ما يخرج من الأرض فتكون الكمأة منه، انظر: فتح الباري: 10/173-174. 


(�) انظر: الكشاف للزمخشري: 10/284، مفاتيح الغيب للرازي: 3/107، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/129، أنوار التنزيل للبيضاوي: 1/59، وغيرها، إذ أبان أصحابها أنه ليس المراد أنه واحد في النوع بل واحد في النهج، وأجاز الزمخشري والبيضاوي أنهما ضرب واحد لأنهما من طعام أهل التلذذ والترف. كما أجاز ذلك أيضاً زكريا الأنصاري في فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن: 29 أنهما طعام واحد لأنهما كانا يؤكلان مختلطين، والتوجيه الأول-الذي ذكره الحافظ-أظهر وبخاصة على القول بأن المن مصدر يعم ما أنعم الله به على بني إسرائيل في التيه من غير نصب ولا تعب من الترَّنْجبين والكمأة وغيرهما. 


(�) أي: البخاري في جامعه الصحيح-فتح-: 8/11. 


(�) هو: أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء بن عبد الله بن منظور الأسدي مولاهم الكوفي، نزيل بغداد، صاحب الإمام الكسائي، شيخ النحاة واللغويين والقراء في عصره، كان يقال له أمير المؤمنين في النحو، توفي عام: 207هـ، له مصنفات منها: معاني القرآن والمصادر في القرآن والجمع والتثنية في القرآن. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي: 10/119، البداية والنهاية لابن كثير: 10/272، طبقات المفسرين للداودي: 2/368. 


(�) ليس هذا في النسخة المطبوعة من معاني القرآن للفراء ويظهر لي أن الحافظ لم يقتبسها من معاني القرآن للفراء مباشرة بل من الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 1/426 والذي قال فيه القرطبي: (قال الفراء: هي لغة قديمة. وقال عطاء وقتادة: الفوم كل حب يختبز) ولم يشر القرطبي إلى انتهاء كلام الفراء بعد قوله قديمة فلعل الحافظ-رحمه الله-ظن أن الكلام كله له وليس كذلك، وانظر: قول الفراء بأن الفوم لغة قديمة في معاني القرآن: 1/41. 


(�) عطاء الظاهر بأنه ابن أبي رباح فإنه هو الذي عزا إليه ابن أبي حاتم في تفسيره: 1/192 قولاً في الآية هو وقتادة في آخرين، وهو أبو محمد عطاء بن أبي رباح (أسلم) المكي، القرشي مولاهم، كان ثقة فقيهاً، عالماً بالقرآن ومعانيه مفتياً، كثير الإرسال، مشهوراً بالورع والفضل، روى عن عدد من الصحابة، توفي عام: 114هـ. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 6/330، سير أعلام النبلاء للذهبي: 5/78، تهذيب التهذيب لابن حجر: 7/199. 


(�) انظر قول قتادة في: جامع البيان للطبري: 2/128، وعزاه للحسن أيضاً كما عزاه لعطاء وقتادة ابن عطية في المحرر الوجيز: 1/237، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 1/426، وابن كثير في تفسير القرآن العظيم: 1/130، والملاحظ أن قولهما أخص مما ذكره البخاري؛ لأن الحبوب التي تؤكل أعم من الحبوب التي تخبز. 


(�) هو: أبو الحجاج مجاهد بن جبر المخزومي، ثقة حافظ، إمام في التفسير والقراءة والعلم، أخذ عن ابن عباس-رضي الله عنهما-، صنف كتاباً في التفسير وهو في عداد المفقود، والتفسير المطبوع باسم: تفسير مجاهد-تحقيق السورتي-لآدم ابن إياس لا لمجاهد، توفي عام: 103، وقيل بعد ذلك. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 8/319، تهذيب التهذيب لابن حجر: 10/42، الغاية لابن الجزري: 2/41. موارد ابن حجر في علوم القرآن لمحمد أنور: 127، و: 333. 


(�) انظر: جامع البيان للطبري: 2/127-129، وتفسير ابن أبي حاتم: 1/192، وعزاه ابن جرير أيضاً لأبي مالك والسدي، كما عزاه أيضاً ابن أبي حاتم لمن عزاه إليهم ابن جرير، وزاد: الحسن وعكرمة وعطاء ابن أبي رباح وقتادة. 


(�) في جامع البيان: 2/130، وانظر: معاني القرآن للفراء: 1/41، وبحر العلوم للسمرقندي: 1/123، والمحرر الوجيز لابن عطية: 1/237، وعزاها ابن الجوزي في زاد المسير: 1/89 له ولأبيّ-رضي الله عنهما-. كما عزاها ابن جني في المحتسب في تبيين شواذ القراءات والإيضاح عنها: 1/88 له ولابن عباس. 


(�) هو: أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي، أحد السابقين إلى الإسلام، من كبار علماء الصحابة، مناقبه جمة، أمره عمر على الكوفة، وتوفي عام: 32، وقيل بعد ذلك. انظر: الاستيعاب لابن عبد البر: 3/110، أسد الغابة لابن الأثير: 3/321، الإصابة لابن حجر: 2/360. 


(�) هو: الإمام المفسر الشهيد أبو عبد الله سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي، مولاهم، ثقة ثبت، فقيه محدث، من سادات التابعين، أخذ عن ابن عباس وغيره من الصحابة، قتله الحجاج ظلماً والأمة محتاجة إلى علمه عام: 95هـ، جمع مروياته في التفسير د. محمد أيوب. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 4/9، الثقات لابن حبان: 4/195، سير أعلام النبلاء للذهبي: 4/321، موارد ابن حجر في علوم القرآن لمحمد أنور: 275 و332. وانظر قوله في: تفسير ابن أبي حاتم: 1/193، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/129. 


(�) كابن عباس في رواية الحسن عنه ومجاهد والربيع بن أنس والضحاك. انظر: جامع البيان للطبري: 1/129، وتفسير ابن أبي حاتم: 1/193، وهو قول الكسائي والنضر ابن شميل كما في البحر المحيط لأبي حيان: 1/219، وقول الفراء في معاني القرآن: 1/41، وابن قتيبة في تفسير غريب القرآن: 51، وغيرهم. 


(�) مثل الجدث والجدف للقبر، والأثاثي والأثافي للحجارة التي توضع تحت القدر، والمغافير والمغاثير لضرب من الصمغ وغيرها. انظر: معاني القرآن للفراء: 1/41، زاد المسير لابن الجوزي: 1/89، البحر المحيط لأبي حيان: 1/219، وغيرها. 


(�) هذا قول الكسائي كما في البحر المحيط لأبي حيان: 1/219، والأخفش في معاني القرآن: 1/273، وابن قتيبة في تفسير غريب القرآن: 51، وابن جرير في جامع البيان: 2/138، والواحدي في الوجيز: 1/110، وابن الجوزي في زاد المسير: 1/90، وابن كثير في تفسير القرآن العظيم: 1/130، والسمين الحلبي في الدر المصون: 1/242، وغيرهم، ولا يكون: (باء) بمعنى مطلق الرجوع والانصراف بل لا يكون إلا بشيء إما بخير وإما بشر، انظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: 51، والبسيط للواحدي-تحقيق الفوزان-: 3/973، والوسيط له: 1/146. وهناك أقوال أخرى هي: أ-(بَاءُوا) أي: احتملوا، قاله الزجاج في معاني القرآن: 1/145، وأبو عبيدة في مجاز القرآن: 1/42، والسمرقندي في بحر العلوم: 1/124. ب-(بَاءُوا) أي: صاروا أحقاء بغضبه، قاله الزمخشري في الكشاف: 1/285، وانظر: روح المعاني للألوسي: 1/276. جـ-(بَاءُوا) أي: نزلوا وتمكنوا بما حل بهم من البلاء والنقم، قاله المبرد، انظر: البحر المحيط لأبي حيان: 1/219 النكت والعيون للماوردي: 1/130، وروح المعاني للألوسي: 1/276. د-(بَاءُوا) أي: استحقوا العذاب بسببه، عزاه أبو حيان في البحر المحيط: 1/219 لأبي روق، وقال الألوسي في روح المعاني: 1/276 (وهو بعيد). ولا تعارض بين هذه الأقوال إذ تفيد جميعاً أن غضب الله-عز وجل-حلَّ بهم واستوى عليهم بسبب معصيتهم وكفرهم بنعم الله تعالى فرجعوا به وانصرفوا. انظر: البسيط للواحدي-تحقيق الفوزان-: 3/974-976، البحر المحيط لأبي حيان: 1/219-220و 236. 


(�) انظر: تهذيب اللغة للأزهري: 7/483، جمهرة اللغة لابن دريد: 3/237، الصحاح للجوهري: 1/47، مجاز القرآن لأبي عبيدة: 1/43، معاني القرآن للزجاج: 1/149، تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: 1/52، وغيرها. وعن ابن عباس وأبي العالية ومجاهد وقتادة والربيع بن أنس (خَاسِئِينَ): أذلة صاغرين. انظر تفسير ابن أبي حاتم: 1/210، وجامع البيان للطبري: 2/174-175. ويبدو أن الخسوء هو: الإبعاد والطرد بإذلال وإصغار واحتقار واستهانة لا مجرد الإبعاد. وهذا ظاهر ما ذهب إليه اليزيدي في غريب القرآن وتفسيره: 72، وابن جرير في جامع البيان: 2/175، والواحدي في البسيط-تحقيق الفوزان-: 3/1020-1021، والزمخشري في الكشاف: 1/276، وأبو حيان في البحر المحيط: 1/240، والسمين الحلبي في الدر المصون: 1/252، والراغب في المفردات: 148، والألوسي في روح المعاني: 1/283. وحكى أبو حيان في البحر المحيط: 1/240 عن أبي روق أن معنى (خَاسِئِينَ): خاسرين، وهو تفسير باللازم؛ لأن من أبعده الله تعالى فقد خسر. ذكر ذلك في البحر. 


(�) القول بأن معنى (عَوَانٌ): وسط ونَصَف في سنها بين الصغيرة والكبيرة يكاد أن يكون من المجمع عليه بين أهل اللغة والمعاني والتفسير إذ لم أرَ خلافاً في ذلك. انظر: تهذيب اللغة للأزهري: 3/202-203، الصحاح للجوهري: 6/2168، تفسير ابن أبي حاتم: 1/217-218، جامع البيان للطبري: 2/193-196، معاني القرآن للفراء: 1/44، معاني القرآن للزجاج: 1/122، البسيط للواحدي-تحقيق الفوزان-: 3/1035-1037، معالم التنزيل للبغوي: 1/105، الكشاف للزمخشري: 1/276، النكت والعيون للماوردي: 1/139، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 1/449، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/138-139، البحر المحيط لأبي حيان: 1/251، الدر المصون للسمين الحلبي: 1/255، المفردات للراغب الأصفهاني: 354، روح المعاني للألوسي: 1/287، وغيرها. 


(�) لم أر خلافاً بين أهل العلم في ذلك وإن اختلفت عباراتهم، فعن ابن عباس-رضي الله عنهما-قال: (شديدة صفرتها تكاد من صفرتها تَبْيَض)، وروي نحو ذلك عن ابن زيد وعطية العوفي، انظر: تفسير ابن أبي حاتم: 1/220، وجامع البيان للطبري: 2/201-202، وعن سعيد بن جبير (فَاقعٌ لَّونُهَا) قال: صافية اللون، وروي عن الحسن وأبو العالية والسدي وقتادة والربيع بن أنس نحو ذلك. انظر: تفسير ابن أبي حاتم: 1/220-221، جامع البيان للطبري: 2/201-202، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/140-141. وقال الطبري في تفسيره: 2/201 (فَاقعٌ لَّونُهَا) يعني: خالص لونها، والفقوع في الصفرة: نظير النصوع في البياض، وهي: شدته وصفاؤه). وقال الأخفش في معاني القرآن: 1/278 (فالفاقع: الشديدة الصفرة). وقال أبو عبيدة في مجاز القرآن: 1/44، واليزيدي في غريب القرآن وتفسيره: 73 (فَاقِعٌ لَّونُهَا) أي: ناصع). وقال ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن: 53 (أي: ناصع صاف). وقال أبو حيان في البحر المحيط: 1/252 عن قطرب: (الخالص الصفرة). وانظر: تهذيب اللغة للأزهري: 1/269، الصحاح للجوهري: 3/1259، لسان العرب لابن منظور: 5/3448، البسيط للواحدي-تحقيق الفوزان-3/1053، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 1/451، الكشاف للزمخشري: 1/287، المفردات للراغب: 384، النكت والعيون للماوردي: 1/140، روح المعاني للألوسي: 1/288، ولا يعارض ذلك ما ورد عن الحسن البصري في جامع البيان: 2/199 أن معنى قوله-عز وجل-: (صَفرَاءُ فَاقِعٌ لَّونُهَا) سوداء شديدة السواد)، ولا ما ورد عن عطية العوفي في تفسير ابن أبي حاتم: 1/221 (فَاقعٌ لَّونُهَا) تكاد تسود من صفرتها؛ لأنهم فسروا الفقوع: بالشدة والصفاء والنقاء، إلا أنهم جعلوا الصفار بمعنى السواد قياساً على صفار الجمال الوارد في قوله-عز وجل-: ﴿كَأَنَّهُ جِمَالَةٌ صُفْرٌ﴾ [المرسلات:33]، وهو قول غير مرض رده الجمهور، انظر: جامع البيان للطبري: 2/200-201، تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: 53، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 1/450-451، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/140، روح المعاني للألوسي: 1/288-289، وغيرها. 


(�) انظر قول أبي العالية في: تفسير ابن أبي حاتم: 1/226، وجامع البيان للطبري: 2/216، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/141، وهو قول الحسن وقتادة والربيع بن أنس وابن زيد، انظر: المصادر السابقة. 


(�) انظر: تهذيب اللغة للأزهري: 11/444، الصحاح للجوهري: 6/2524، لسان العرب لابن منظور: 6/4847، معاني القرآن للزجاج: 1/152، جامع البيان للطبري: 2/215، البسيط للواحدي-تحقيق الفوزان-: 3/1060، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 1/454. 


(�) عزا هذا الإطلاق الماوردي في النكت والعيون: 3/141 للسدي، ونسبه ابن جرير في جامع البيان: 2/215 لبعض أهل العربية، وقال: (وذلك لا معنى له إلا أن يكون أراد بذلك تحسين الثوب بالأعلام؛ لأنه معلوم أن القائل: وشيت بفلان إلى فلان غير جائز أن يتوهم عليه أنه أراد جعلت له عنده علامة)، وهذا الإطلاق هو ظاهر قول الراغب في المفردات: 524، وقول النيسابوري في وضح البرهان: 1/144، وابن عاشور في التحرير والتنوير: 1/555. ووردت عن المفسرين أقوال أخرى في معنى (لاَّ شِيَةَ) منها: أ-عن مجاهد: لا بياض ولا سواد. ب-عن عطاء بن أبي مسلم: لونها واحد بهيم، وروي عن عطية العوفي ووهب بن منبه وإسماعيل بن أبي خالد نحو ذلك، وهو قول الفراء في معاني القرآن: 1/48، وأبي عبيدة في مجاز القرآن: 1/44، واليزيدي في غريب القرآن: 74، وابن قتيبة في تفسير غريب القرآن: 54، وغيرهم. جـ-عن السدي: لا شية فيها من بياض ولا سواد ولا حمرة، انظر: هذه الأقوال الثلاثة: في تفسير ابن أبي حاتم: 1/226، وجامع البيان للطبري: 2/216. د-أن معنى لا شية: لا وضح، وهو الجمع بين لونين من سواد وبياض ذكره الماوردي في النكت والعيون: 1/141، وأبو حيان في البحر المحيط: 1/257. هـ-أن معنى لا شية فيها لا عيب فيها. وهذه الأقوال جميعها متقاربة المعنى؛ لأن أصل شية من وشيت الثوب أشيه وشياً إذا زينته بخطوط مختلفة الألوان، فحذفت فاؤه كعدة وزنة وصلة، انظر: جامع البيان للطبري: 2/215، البسيط للواحدي-تحقيق الفوزان-: 1060-1061، روح المعاني للألوسي: 1/291 وغيرها، قال الواحدي: (ويجوز أن يكون الشية مصدراً، يقال: وشيت أشي شِيَة ووَشْياً). والمعنى أن من صفة البقرة التي أمروا بذبحها أنها خالصة الصفرة لا لون فيها يفارق سائر لونها، وهذا أخص من قوله-عز وجل-: (صَفرَاءُ فَاقِعٌ لَّونُهَا) لأنها قد تكون بقرة صفراء فاقع لونها ويكون فيها شية، أي: ألوان مختلفة. 


(�) كاد من أفعال المقاربة التي تعمل عمل كان فترفع المبتدأ اسماً لها، ويكون خبره خبراً لها في موضع نصب، وقد اشتهر بأن إثبات كاد نفي، ونفيه إثبات وهو أمر غير صحيح، قال أبو حيان في البحر المحيط: 1/258 موضحاً الأمر: (كاد في الثبوت تدل على المقاربة فإذا قلت كاد زيد يقوم فمعناه مقاربة القيام ولم يتلبس به، فإذا ما قلت: ما كاد زيد يقوم فمعناه نفي المقاربة، فهي كغيرها من الأفعال وجوباً ونفياً. وقد ذهب بعض الناس إلى أنها إذا أثبتت دلت على نفي الخبر وإذا نفيت دلت على إثبات الخبر مستدلاً بهذه الآية؛ لأن قوله تعالى فذبحوها يدل على ذلك. والصحيح القول الأول. وأما الآية فقد اختلف زمان نفي المقاربة والذبح، إذ المعنى: وما قاربوا ذبحها قبل ذلك، أي: وقع الذبح بعد أن نفي مقاربته، فالمعنى: أنهم تعسروا في ذبحها ثم ذبحوها بعد ذلك، قيل: والسبب الذي لأجله ما كادوا يذبحون هو إما غلاء ثمنها، وإما خوف فضيحة القاتل، وإما قلة انقياد وتعنت على ما عهد منهم). وانظر: تهذيب اللغة للأزهري: 10/329، لسان العرب لابن منظور: 5/3965، شرح الكافية الشافية لابن مالك: 1/466-469، شرح الألفية لابن عقيل: 1/323، همع الهوامع للسيوطي: 2/131، الدر المصون للسمين الحلبي: 1/139-140، المفردات للراغب: 443، إملاء ما من به الرحمن للعكبري: 1/22، وهو مع ابن عطية وابن جني من القائلين بالقول الذي ضعفه ابن مالك وأبو حيان كما أفاد ذلك السمين في الدر المصون: 1/140. 


(�) انظر: البخاري-فتح-: 6/507. وهذا القول قول ابن عباس ومجاهد والسدي، انظر تفسير ابن أبي حاتم: 1/228، وجامع البيان للطبري: 2/222، وزاد المسير لابن الجوزي: 1/101، والنكت والعيون للماوردي: 1/142. كما قال به أبو عبيدة في مجاز القرآن: 1/45، وابن قتيبة في تفسير غريب القرآن: 1/54، وابن جرير في جامع البيان: 2/222. 


(�) وقال بعضهم معناه: تدافعتم، انظر: معاني القرآن للزجاج: 1/153، والنكت والعيون للماوردي: 1/142، والدر المصون للسمين الحلبي: 1/262، ووضح البرهان للنيسابوري: 1/144 وغيرها، وقال الألوسي في روح المعاني: 1/293 (فَادَّارَأتُم فيهَا) أصله: تدارأتم من الدرء، وهو الدفع... والتدارؤ هنا إما مجازاً عن الاختلاف والاختصام أو كناية عنه؛ إذ المتخاصمان يدفع كل منهما الآخر، أو مستعمل في حقيقته، أعني التدافع بأن طرح قتلَها كلٌ عن نفسه إلى صاحبه، فكل منهما من حيث إنه مطروح عليه يدفع الآخر من حيث إنه طارح، وقيل: إن طرح القتل في نفسه نفس طرح الصاحب، وكل من الطارحين دافع فتطارحهما تدافع، وقيل: إن كلاً منهما يدفع الآخر عن البراءة إلى التهمة، فإذا قال أحدهما: أنا بريء وأنت متهم، والآخر: بل أنت المتهم وأنا البريء، ولا يخفى أن ما ذكر-على ما فيه-بالمجاز أليق). 


(�) انظر: معاني القرآن للزجاج: 1/160، وزاد المسير لابن الجوزي: 1/106، وهذا القول على أن ويل مصدر لا فعل له يراد به الدعاء بشدة الشر والهلاك، انظر: البحر المحيط لأبي حيان: 1/277، ومبهمات القرآن للبلنسي: 1/163. 


(�) هو: الإمام أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء، رأس البصريين في النحو، وسيبوبه لقبه، أخذ عن الخليل وأبي زيد وغيرهم، توفي عام: 180هـ، ومن مصنفاته: الكتاب. انظر: أخبار النحويين للسيرافي: 63، وفيات الأعيان لابن خلكان: 3/463، بغية الوعاة للسيوطي: 2/229، المدارس النحوية لشوقي ضيف: 57. 


(�) انظر: الكتاب لسيبويه: 1/331، وقد ذكر عن سيبويه التفريق غير واحد كابن منظور في لسان العرب: 6/4939، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 2/8، والسمين في الدر المصون: 1/270. 


(�) قال الكوكباني في تيسير المنان تفسير القرآن: 2/1051 (فَوَيْلٌ): كلمة وعيد)، وقال الرازي في مفاتيح الغيب: 3/150: (قال القاضي: (وَيْل) يتضمن نهاية الوعيد)، ووعيد القادر يلزم منه الخوف والردع. 


(�) هو قول المفضل كما في النكت والعيون للماوردي: 1/151، وابن عرفة كما في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 2/8، إذ قال: (الويل: الحزن، يقال تويل الرجل إذا دعا بالويل) وعزاه لهما أبو حيان في البحر المحيط: 1/270. 


(�) في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 2/8، عن ابن عباس: (الويل: المشقة من العذاب)، وانظر: زاد المسير لابن الجوزي: 1/106. 


(�) أخرجه الطبري في جامع البيان: 2/268 رقم: 1384 عن أبي عياض، وعزاه ابن عطية في المحرر الوجيز: 1/272، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 2/8 لسفيان الثوري وعطاء بن يسار. وأخرج أحمد في المسند-تحقيق شاكر والزين-: 10/235 رقم: 11652 عن أبي سعيد الخدري-رضي الله عنه-مرفوعاً: (ويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر أربعين خريفاً قبل أن يبلغ قعره)، وأخرجه الترمذي في السنن: 5/320 رقم: 3164، والحاكم في المستدرك: 2/507، وابن حبان في صحيحه: 16/508 رقم: 7467، وأبو يعلى في مسنده: 2/523 رقم: 1383، والطبري في التفسير: 2/269 رقم: 1387، وابن أبي حاتم في تفسيره: 1/243 رقم: 803، وغيرهم. وقد اختلف أهل العلم في ثبوت هذا الحديث فصححه الحاكم ووافقه الذهبي في التلخيص، وصححه ابن حبان والشيخ أحمد شاكر في تخريجه لأحاديث الطبري، وحسنه حمزة الزين في تخريجه لأحاديث المسند. وضعفه الترمذي في السنن إذ قال بعد تخريجه له: (هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث ابن لهيعة)، وتعقبه ابن كثير في دعوى تفرد ابن لهيعة به مع قوله بتضعيفه إذ قال في التفسير: 1/149 (قلت: لم ينفرد به ابن لهيعة كما ترى ولكن الآفة ممن بعده وهذا الحديث بهذا الإسناد-مرفوعاً-منكر، والله أعلم). كما ضعفه الألباني في ضعيف الجامع: 887 رقم: 6148، وشعيب الأرناؤوط في تخريجه لصحيح ابن حبان، وحسين سليم أسد في تخريجه لمسند أبي يعلى، ومدار ذلك على دراج بن سمعان السهمي وفيه خلاف كثير، فوثقه ابن معين وابن حبان، وضعفه الجمهور كأحمد والنسائي والدارقطني وابن عدي وغيرهم، انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 3/441، وميزان الاعتدال للذهبي: 2/24، وتهذيب التهذيب لابن حجر: 3/208، وغيرها. والأظهر فيه الضعف، وبالتالي عدم ثبوت هذا الحديث. وهناك أقوال أخرى في معنى الويل منها: أ-أن الويل اسم جبل في النار، أخرجه الطبري في جامع البيان: 2/269 عن عثمان بن عفان-رضي الله عنه-مرفوعاً، وأورده ابن كثير في تفسيره: 1/149 وقال: (وهذا غريب أيضاً جداً)، وقال أحمد شاكر في تخريجه لأحاديث الطبري: 2/269 (وأياً ما كان، فهذا الحديث لا أظنه مما يقوم إسناده). ب-أنه باب من أبواب النار، انظر: المحرر الوجيز لابن عطية: 1/273 وقال: (حكى الزهراوي عن آخرين)، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 2/8، والبحر المحيط لأبي حيان: 1/276. جـ-أنه صهريج في أصل جهنم، أخرجه الطبري في جامع البيان: 1/267 عن أبي عياض، وانظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 2/8، والبحر المحيط لأبي حيان: 1/277. د-أن الويل كلمة تفجع، وقد يكون ترحماً، ومنه (ويل أمه مسعر حرب) قاله الأصمعي، انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 2/8، البحر المحيط لأبي حيان: 1/270، النكت والعيون للماوردي: 1/151. هـ-أن الويل: شدة الشر، قاله الخليل، انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 2/8، البحر المحيط لأبي حيان: 1/270. و-الويل الهلكة، وكل من وقع في هلكة دعا بالويل، انظر: البحر المحيط لأبي حيان: 1/270. ز-أن الويل العذاب، ذكره الماوردي في النكت والعيون: 1/151 عن ابن عباس. وعند التأمل في هذه الأقوال نجد أن من قال بأنه وادٍ أو جبل أو باب أو صهريج في النار يحتاج إلى أن يعضد قوله بنقل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو صح في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم لوجب المصير إليه، قال أبو حيان في البحر المحيط: 1/277 بعد كلام له نحو ذلك (وقد تكلمت العرب في نظمها ونثرها بلفظة الويل قبل أن يجيء القرآن، ولم تطلقه على شيء من هذه التفاسير، وإنما مدلوله ما فسره أهل اللغة). وأما قول الراغب في المفردات: 535 (ومن قال: ويل واد في جهنم فإنه لم يرد أن ويلاً في اللغة هو موضوع لهذا وإنما أراد من قال الله تعالى ذلك فيه فقد استحق مقرأ في النار وثبت له ذلك) فهو تخريج حسن، ويقرب منه كلام البيضاوي في أنوار التنزيل: 1/65 فهو محتمل، لكن الجزم بأن كل من قال: (ويل) اسم لواد في جهنم مراده ذلك محل تأمل ونظر، والله أعلم. وأما ما ذكره أهل اللغة في معنى الويل فليس بمتناقض، فالويل في أصله: الشر والهلكة، وهو في الآية ردع ووعيد وتفجيع لمن سمعها حتى لا يقع في سبب نزول الويل الذي فعله بعض أهل الكتاب، كما أن من عوقب بالشر والهلكة يحزن ويكون في مشقة مما هو فيه من العذاب، والله أعلم. 


(�) أي: قوله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري-فتح-: 1/135 رقم: 48 (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر). 


(�) هذا ما يدل عليه سياق الآية، وهو ما ذهب إليه جل المفسرين إذ جعلوا الإيمان والكفر في الآية عمليين، فالإيمان كان بفكاكهم للأسرى، والكفر كان بالإخراج والقتل، والمراد بالكتاب: التوارة. انظر: جامع البيان للطبري: 1/308-309، الوسيط للواحدي: 1/170، زاد المسير لابن الجوزي: 1/112، أنوار التنزيل للبيضاوي: 1/68، وغيرها. وأجاز الرازي في مفاتيح الغيب: 3/186، والألوسي في روح المعاني: 1/314 احتمال اعتقادهم عدم حرمة القتل والإخراج مع دلالة صريح التوارة على حرمة ذلك، وأجاز الرازي أيضاً في مفاتيح الغيب: 3/186 احتمال أن يكون المراد بالآية (التنبيه على أنهم في تمسكهم بنبوة موسى-عليه السلام-مع التكذيب بمحمد صلى الله عليه وسلم مع أن الحجة في أمرهما سواء يجري مجرى طريقة السلف منهم في أن يؤمنوا ببعض ويكفروا ببعض، والكل في الميثاق سواء). والأظهر القول الأول، وهو ما ذهب إليه الحافظ وجل المفسرين. 


(�) هو قول ابن عباس في رواية عنه وابن مسعود والحسن وقتادة والربيع بن أنس والسدي والضحاك ومحمد ابن كعب القرظي وعطية العوفي وإسماعيل بن أبي خالد، انظر: تفسير ابن أبي حاتم: 1/269-270، جامع البيان للطبري: 2/320، النكت والعيون للماوردي: 1/156، زاد المسير لابن الجوزي: 1/112. وذهب إليه: الزجاج في معاني القرآن: 1/168، والطبري في جامع البيان: 2/321، والماوردي في النكت والعيون: 1/156، وابن عطية في المحرر الوجيز: 1/287، والرازي في مفاتيح الغيب: 1/191، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 2/24، وابن كثير في تفسير القرآن العظيم: 1/155، والسمين الحلبي في الدر المصون: 1/294، وغيرهم. وهناك أقوال أخرى هي: أ-أن روح القدس الإنجيل، قاله ابن زيد، انظر: جامع البيان للطبري: 2/321، زاد المسير لابن الجوزي: 1/113، وغيرهما، وسماه الله روحاً كما سمى القرآن روحاً في قوله:﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا﴾ [الشورى:52] انظر: النكت والعيون للماوردي: 1/156. ب-أن روح القدس اسم الله الأعظم الذي كان عيسى يُحيِي به الموتى، قاله: ابن عباس في رواية الضحاك عنه، وروي نحوه عن سعيد بن جبير. انظر: جامع البيان للطبري: 2/321، وتفسير ابن أبي حاتم: 1/270-271، وغيرهما. جـ-أن روح القدس عيسى-عليه السلام-، وإنما كان ذلك تأييداً له لأن تكوينه في ذلك الروح اللدني هو الذي هيأه لأن يأتي بالمعجزات العظيمة، انظر: الكشاف للزمخشري: 1/294، مفاتيح الغيب للرازي: 3/190. وأظهر هذه الأقوال الأول؛ لأن التسمية فيه أظهر مما عداه، ولأن التأييد به على الحقيقة، ولأن الله-جل ثناؤه-أخبر أنه أيد عسى به في قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ﴾ [المائدة:110] وهي تدل من جهتين على أن (روح القدس) غير الإنجيل، الأولى: قوله-عز وجل-: ﴿تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ﴾ [المائدة:110] ونزول الإنجيل على عيسى كان في مرحلة الرجولة لا المهد. الثانية: أنه لو كان المراد به الإنجيل لكان ذكر الإنجيل مرة أخرى لا معنى له، قال الطبري في تفسيره: 2/322 (وذلك خلف من الكلام والله-تعالى ذكره-يتعالى عن أن يخاطب عباده بما لا يفيدهم به فائدة)، لكن قد يقال: إن الكلام في معرض الامتنان فإعادة ذكر الإنجيل مرة أخرى لا تخلو من فائدة؛ لأنه في الأول امتنان بالتأييد وفي الثاني امتنان بالتعليم وهما شيئان مختلفان لكن الجهة الأولى لا جواب عنها. وكونه اسم الله الأعظم الذي كان عيسى يحي به الموتى يحتاج إلى نقل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما كون المراد روح عيسى-عليه السلام-فوجه تأييد عيسى به متكلف. والله أعلم. 


(�) أي: اليهود، وانظر حديث الحافظ ابن حجر-رحمه الله تعالى-عن انحرافاتهم في فتح الباري: 2/414، وانظر: جامع البيان للطبري: 2/357، والمحرر الوجيز لابن عطية: 1/293-294، وروح المعاني للألوسي: 1/326، وغيرها. 


(�) انظر: الكشاف للزمخشري: 1/297، أنوار التنزيل للبيضاوي: 1/70، وقال السمين الحلبي في الدر المصون: 1/305 (والإشراب: مخالطة المائع بالجامد ثم اتسع فيه حتى قيل في الألوان نحو: أشرب بياضه حمرة، والمعنى: أنهم دَاخَلَهم حب عبادته كما داخل الصبغ الثوب). 


(�) أي: حذف المضاف، انظر: الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز للعز بن عبد السلام: 11، وكتاب الطراز ليحيى بن حمزة العلوي: 2/105-106، وحذف المضاف هنا لدلالة الكلام عليه لأن القلوب لا يصح وصفها بتشرب العجل على الحقيقة، انظر: تلخيص البيان في مجازات القرآن للشريف الرضي: 7. 


(�) هذا قول الجمهور كقتادة وأبي العالية والربيع، انظر: تفسير ابن أبي حاتم: 1/283، وجامع البيان لابن جرير: 1/357-358، وغيرهما. وذهب إليه: الفراء في معاني القرآن: 1/61، والزجاج في معاني القرآن: 1/175، وابن قتيبة في تفسير غريب القرآن: 58، وأبو عبيدة في مجاز القرآن: 1/47، وابن جرير في جامع البيان: 1/358، والواحدي في الوسيط: 1/176، وابن الجوزي في زاد المسير: 1/115-116، والزمخشري في الكشاف: 1/297، والرازي في مفاتيح الغيب: 3/202، وابن عطية في المحرر الوجيز: 1/295، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 2/32، والسمين الحلبي في الدر المصون: 1/305-306، وغيرهم. 


(�) نسب هذا القول إلى سعيد بن جبير والسدي وابن جريج، وهو قول ضعيف، وهو من الإسرائيليات الصريحة، انظر: تفسير ابن أبي حاتم: 1/283 وجامع البيان للطبري: 2/357-358 وغيرهما. 


(�) هذا لفظ ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن: 58، والماوردي في النكت والعيون: 1/162، ولا خلاف بين المفسرين في ذلك وإن اختلفت عباراتهم، فعن ابن عباس وأبي العالية وابن عمر: بمغنيه من العذاب ولا منجيه، انظر: تفسير ابن أبي حاتم: 1/288، وجامع البيان للطبري: 2/376، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/163، وقال اليزيدي في غريب القرآن وتفسيره: 77، وأبو عبيدة في مجاز القرآن: 1/48: بمبعده، وانظر: تهذيب اللغة للأزهري: 3/415، معجم مقاييس اللغة لابن فارس: 3/7، لسان العرب لابن منظور: 3/1816، جامع البيان للطبري: 2/375، المحرر الوجيز لابن عطية: 1/299، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 2/35، مفاتيح الغيب للرازي: 3/209، الدر المصون للسمين الحلبي: 1/311، أنوار التنزيل للبيضاوي: 1/71، روح المعاني للألوسي: 1/331، وغيرها. 


(�) قاله مقاتل، انظر: أسباب النزول للوا حدي-تحقيق: أيمن شعبان-: 33 رقم: 45، ومعالم التنزيل للبغوي: 1/124، ومفاتيح الغيب للرازي: 3/211. 


(�) أخرجه ابن جرير في جامع البيان: 2/383 رقم: 1610 عن قتادة في قصة عمر مع اليهود وفيها فقالوا: (من صاحبكم. فقال لهم: جبريل. فقالوا: ذاك عدونا من أهل السماء، يُطْلع محمداً على سرنا) وانظر: معالم التنزيل للبغوي: 1/124، ومفاتيح الغيب للرازي: 3/210-211، والبحر المحيط لأبي حيان: 1/319. 


(�) أي: البخاري في جامعه الصحيح-فتح-: 8/15 رقم: 4480. 


(�) هو: أبو حمزة أنس بن مالك بن النضر الخزرجي الأنصاري، صحابي جليل، عالم مشهور، فقيه مقرئ، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، من المكثرين من الرواية بورك له في ماله وولده، توفي عام: 92هـ أو بعدها، وقد جاوز المائة. انظر: الاستيعاب لابن عبد البر: 1/71، سير أعلام النبلاء للذهبي: 3/395، الإصابة لابن حجر: 1/84. 


(�) هو: أبو يوسف عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي الأنصاري، صحابي جليل، عالم فاضل، كان أحد أحبار اليهود في الجاهلية، أسلم عند مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، أكثر أهل العلم من الثناء عليه وبيان فضله، توفي عام: 43هـ. انظر: الاستيعاب لابن عبد البر: 3/921، سير أعلام النبلاء للذهبي: 2/413، تهذيب تاريخ ابن عساكر: 7/446. 


(�) في المسند-تخريج شاكر والزين-3/128-129 رقم: 2483. 


(�) في السنن: 5/294 رقم: 3117 وليس فيه إلا السؤال عن الرعد وما حرم إسرائيل على نفسه. 


(�) هو: الإمام الحافظ المفسر أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان النسائي الخراساني، شيخ الإسلام، صاحب السنن، توفي عام: 303هـ، له مصنفات منها: السنن الكبرى ومن ضمنها كتاب التفسير، وخصائص علي. انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان: 1/77، تذكرة الحفاظ للذهبي: 2/698، سير أعلام النبلاء له أيضاً: 14/125. 


(�) في السنن الكبرى: 5/336 رقم: 9072. والحديث حسن قال الترمذي: (حسن غريب)، وصححه أحمد شاكر في تخريجه للمسند، والألباني في صحيح الترمذي: 3/64-65 رقم: 2492، والأظهر تحسينه لأن بكير بن شهاب مختلف فيه كما سيأتي في ترجمته بعد. 


(�) هو: بكير بن شهاب الكوفي مختلف فيه، قال أبو حاتم: شيخ، وقال ابن حجر في التقريب: مقبول، ووثقه ابن حبان، وقال الذهبي: صدوق. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 2/404، الثقات لابن حبان: 6/106، ميزان الاعتدال للذهبي: 2/67، تقريب التهذيب لابن حجر: 177. 


(�) في المسند-تخريج شاكر والزين-: 3/142 رقم: 2514. 


(�) في جامع البيان: 2/377-378 رقم: 1605، وصحح الشيخ أحمد شاكر الحديث في تخريجه لأحاديث المسند وجامع البيان للطبري ولم يلتفت إلى من تكلم في شهر بن حوشب كما سيأتي بعد. 


(�) هو: شهر بن حوشب الأشعري الشامي، مولى أسماء بنت يزيد، اختلف أهل العلم فيه بين موثق ومضعف، فقال أحمد: ليس به بأس، وقال ابن معين: ثقة، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال أبو زرعة: لا بأس به، وقال العجلي: ثقة، وقال ابن حجر: صدوق كثير الإرسال والأوهام، والأظهر فيه أنه صدوق لا يحتج بحديثه إذا تفرد، وأنه لم يسمع من عدد من الصحابة يروي عنهم كبلال وتميم الداري وأبي الدرداء وعبد الله بن سلام ومعاذ، توفي عام: 112هـ. انظر: تاريخ ابن معين: 2/260، الثقات للعجلي: 2/461، التاريخ الكبير للبخاري: 4/258، ميزان الاعتدال للذهبي: 2/283، تقريب التهذيب لابن حجر: 441. 


(�) في جامع البيان: 2/381-382 رقم: 1608 صحيح إلا أن فيه انقطاعاً، لأن الشعبي لم يدرك زمن عمر كما أبان ذلك الحافظ ابن كثير في تفسيره: 1/166، والشوكاني في فتح القدير: 1/173. وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره: 1/290 رقم: 966 أيضاً لكن في سند ضعف وانقطاع، إذ في سنده مجالد بن سعيد بن عمير قال عنه أحمد: (ليس بشيء، يرفع حديثاً منكراً لا يرفعه الناس)، وضعفه يحيى ابن سعيد وغيره، انظر: الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي: 6/2415، وتقريب التذهيب لابن حجر: 920، وفي سند الانقطاع بين الشعبي وعمر. وانظر: تخريج الزهراني لأحاديث ابن أبي حاتم: 1/290-291. 


(�) هو: أبو عمرو عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار الشعبي الحميري الكوفي، إمام حافظ، حجة متقن، فقيه مفسر، لا يسأل عن مثله، كان ذا دعابة، اختلف في عام وفاته على أقوال تدور بين: 103 و107هـ، له تفسير في عداد المفقود. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 6/322، تاريخ يحيى بن معين: 2/285، سير أعلام النبلاء للذهبي: 4/294، تهذيب التهذيب لابن حجر: 5/59. 


(�) في جامع البيان: 2/383 رقم: 1610. 


(�) تفسير ابن أبي حاتم: 1/291 رقم: 967. 


(�) في جامع البيان: 2/395 رقم: 1635 والحديث في إسناده: عيسى بن عبد الله بن ماهان، قال ابن حجر في التقريب: 1126 رقم: 8077 (صدوق سيء الحفظ)، واختلف في سماع ابن أبي ليلى من عمر كما أشار إلى ذلك ابن حجر في التقريب: 597 رقم: 4019. 


(�) هو: أبو عيسى عبد الرحمن بن أبي ليلى (يسار) الأنصاري المدني ثم الكوفي، ثقة حافظ يرسل، أدرك عدداً كبيراً من الصحابة حتى إن بعضهم كان يجلس في درسه يستمع منه الحديث، مات بوقعة الجماجم سنة: 83هـ، قيل: إنه غرق. انظر: الجرح والتعديل: 5/301، والمراسيل: 126 كلاهما لابن أبي حاتم، تهذيب التهذيب لابن حجر: 6/260. 


(�) كذا في الطبعة السلفية الأولى والثانية ولعلها وكأن. 


(�) أصل السحر في اللغة: صرف شيء عن حقيقته إلى غيره، انظر: تهذيب اللغة للأزهري: 4/290. أما في الاصطلاح فقد ذهب بعض أهل العلم كالشنقيطي في أضواء البيان: 4/444 إلى أنه (لا يمكن حده بحد جامع مانع لكثرة الأنواع المختلفة الداخلة تحته، ولا يتحقق قدر مشترك بينهما يكون جامعاً لها سابقاً لغيرها)، ولذا اختلفت عبارات أهل العلم جداً في تعريفه، ومن ذلك قول الرازي في مفاتيح الغيب: 3/222 إنه: (كل أمر يخفى سببه، ويتخيل على غير حقيقته، ويجري مجرى التمويه والخداع). وقول ابن قدامة في الكافي: 4/164 (السحر: عزائم ورقئ وعقد تؤثر في الأبدان والقلوب فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه ويأخذ أحد الزوجين عن صاحبه). والتعريف الأول يصدق فيما ليس له حقيقة من أنواع السحر، والثاني جعل السحر نوعاً واحداً هو ماله حقيقة وأثر، والصحيح أنه نوعان، ومن أوضح تعاريفه تعريف د. الحمد في كتابه: السحر بين الحقيقة والخيال: 17 إذ قال: (السحر هو المخادعة أو التأثير في عالم العناصر بمقتضى القدرة المحدودة بمعين من الجن أو بأدوية إثر استعدادات لدى الساحر). وانظر لمزيد من ذلك البحر المحيط لأبي حيان: 1/327-328، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 2/43-44، المغني لابن قدامة: 12/299، وغيرها. 


(�) قال ياقوت الحموي في معجم البلدان: 1/309: (بابل: بكسر الباء اسم ناحية من الكوفة والحلة ينسب إليها السحر والخمر). وقال ابن الجوزي في زاد المسير: 1/125 (واختلفوا في حدها على ثلاثة أقوال: أحدها: أنها الكوفة وسوادها، قاله ابن مسعود. والثاني: أنها من نصيبين إلى رأس العين، قاله قتادة. والثالث: أنها جبل في وهدة من الأرض، قاله السدي، انظر: جامع البيان للطبري: 2/436، والنكت والعيون للماوردي: 1/167-168، وغيرهما. 


(�) هو: أبو بكر محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي مولاهم، إمام السير والمغازي، حافظ فقيه مفسر، صدوق يدلس، مرمي بالتشيع والقدر، اختلف فيه، والأظهر قبول روايته التي صرح فيها بالتحديث، توفي عام: 150 هـ، وقيل بعدها، له تفسير في عداد المفقود. انظر: طبقات ابن سعد: 7/321، تاريخ الإسلام للذهبي: 6/275، تقريب التهذيب لابن حجر: 825، موارد ابن حجر في علوم القرآن من خلال الفتح لمحمد أنور: 86. 


(�) لم أجد كلام ابن إسحاق هذا في القسم المطبوع من المغازي لابن إسحاق بعنوان: سيرة ابن إسحاق،-تحقيق: محمد حميد الله-، كما لم أجد ذلك في: سيرة ابن هشام وتاريخ الأمم والملوك للطبري والكامل في التاريخ لابن الأثير والبداية والنهاية لابن كثير والدر المنثور للسيوطي في تفسيره للآية. ولابن إسحاق كتاب في التفسير مفقود نقل منه الحافظ في الفتح في موضعين فلعل هذا منه. انظر: موارد الحافظ ابن حجر العسقلاني في علوم القرآن من خلال كتابه فتح الباري لمحمد أنور صاحب: 86-88، ومعجم المصنفات الواردة في فتح الباري لمشهور حسن وزميله: 134 رقم: 320. 


(�) في معالم التنزيل للبغوي: 1/131 عن علي بن أبي طالب والكلبي والسدي أن هاروت وماروت قصدا إدريس النبي-عليه السلام-فأخبراه بأمرهما وسألاه أن يشفع لهما إلى الله-عز وجل-ففعل، وذكر الماوردي في النكت والعيون: 1/166 عن الربيع أن نزولهما كان في زمن إدريس-عليه السلام-، وهو في جامع البيان لابن جرير: 2/431-432 رقم: 1687. وانظر: تيسير المنان تفسير القرآن للكوكباني: 2/1165. وإدريس هو الجد الثاني لنوح-عليه الصلاة والسلام-قال البخاري في جامعه الصحيح-فتح-: 6/431: (باب ذكر إدريس-عليه السلام-وهو جد أبي نوح، ويقال: جد نوح-عليهما السلام-). ونقل ابن كثير في البداية والنهاية: 1/100 قول البخاري في جامعه الصحيح-فتح-: 6/430: (يذكر عن ابن مسعود وابن عباس أن إلياس هو إدريس) قال ابن كثير: (واستأنسوا في ذلك بما جاء في حديث الزهري عن أنس في الإسراء أفي البخاري-فتح-: 6/431 رقم: 3342)، أنه لما مر به-عليه السلام-قال له: مرحباً بالنبي الصالح والأخ الصالح، قالوا: فلو كان في عمود نسبه لقال له كما قالا له. وهذا لا يدل ولا بد؛ لأنه قد لا يكون الراوي حفظه جيداً أو لعله قاله له على سبيل الهضم والتواضع ولم ينتصب له في مقام الأبوة كما انتصب لآدم أبي البشر وإبراهيم الذي هو خليل الرحمن وأكبر أولي العزم بعد محمد-صلوات الله عليهم أجمعين-)، وانظر كلاماً قريباً من ذلك في فتح الباري: 6/430، وانظر: الكامل في التاريخ لابن الأثير: 1/35. 


(�) تتبعت أماكن ورود مادة (س-ح-ر) ومواضع ورود اسم نوح وقصته في القرآن الكريم فلم أجد زعم قومه بأنه ساحر، فإن لم أهم فلعل الحافظ-رحمه الله عز وجل-يريد قوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ﴾ [الذاريات:52]، والاستدلال بها ليس بقاطع لاحتمال أنهم قالوا لنوح-عليه السلام-مجنون لا ساحر. وقد سبق الطبري في جامع البيان: 2/418 ابن حجر إلى هذا القول، فقال: (... قد كان ذلك (أي: السحر) قبل ذلك، وقد أخبر الله عن سحرة فرعون ما أخبر عنهم، وقد كانوا قبل سليمان، وأخبر عن قوم نوح أنهم قالوا لنوح إنه ساحر). 


(�) انظر قصة موسى مع فرعون في: الأعراف: 103-126، يونس: 75-81، طه: 57-73، الشعراء: 32-51 وغيرها. 


(�) أما كون نوح قبل سليمان فيدل عليه قوله-عز وجل-: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ [الأنعام:84] * ﴿وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [الأنعام:85] * ﴿وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ [الأنعام:86] * ﴿وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الأنعام:87] والضمير في (ذُرِّيَّتِهِ) يعود على نوح لأنه أقرب مذكور، وقد ذهب إلى ذلك الفراء في معاني القرآن: 1/342، والطبري في جامع البيان: 11/507، وابن عطية في المحرر الوجيز: 6/97. وأجاز الزجاج في كتابه معاني القرآن وإعرابه: 2/269 عوده على إبراهيم، ورد عليه بذكر لوط-عليه السلام-ولوط ليس من ذرية إبراهيم بل هو ابن أخيه وقيل ابن أخته، ويمكن أن يرد الرد بأن يقال بأن الخال والد، والعم والد، ويدل لأن الخال والد آيات الأنعام هذه؛ إذ قال-عز وجل-: (وَمن ذُرّيَِّتِه) إلى قوله: (وَعيسَى) فأخبر أن عيسى من ذرية آدم بأمه. ويدل لأن العم والد قوله-عز وجل-عن أبناء يعقوب أنهم قالوا: ﴿نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ [البقرة:133]، وإسماعيل عم يعقوب-عليه السلام-ومع ذلك فعود الضمير على نوح-عليه السلام-أظهر، والله أعلم. وأما كون قوم فرعون ونبيهمِ موسى-عليه السلام-قبل سليمان فيدل عليه قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى...﴾ [البقرة:246] ثم ذكر الله القصة بعد ذلك وفيها: ﴿وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ﴾ [البقرة:251]، وسليمان هو ابن داود كما هو متقرر. 


(�) في جامع البيان: 2/405-406 رقم: 1646. 


(�) وأخرج بعضه ابن أبي حاتم في تفسيره: 1/299 رقم: 993 كما ذكره البغوي في معالم التنزيل: 1/128، وابن الجوزي في زاد المسير: 1/121-122، وابن كثير في تفسير القرآن العظيم: 1/170-171. 


(�) هو: أبو محمد إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي الكبير القرشي مولاهم، الكوفي، تابعي سمع من أنس، إمام مفسر إخباري، مختلف في توثيقه، رمي بالتشيع، والأظهر أنه صدوق يهم، ضعيف إذا تفرد، توفي عام: 127هـ، له تفسير في عداد المفقود، وقد جمع مروياته في التفسير د. محمد عطاء بعنوان: تفسير السدي الكبير. انظر: تهذيب الكمال للمزي: 3/132، سير أعلام النبلاء للذهبي: 5/264، تهذيب التهذيب لابن حجر: 1/313، طبقات المفسرين للداودي: 1/110، موارد ابن حجر في علوم القرآن لمحمد أنور: 65. 


(�) أخرجه ابن جرير في جامع البيان: 1/413 رقم: 1659. 


(�) هو: أبو الحكم عمران بن الحارث السلي الكوفي، ثقة. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 6/296، الثقات لابن حبان: 5/219، تهذيب التهذيب لابن حجر:8/124. 


(�) أخرجه ابن جرير في جامع البيان: 2/415 رقم: 1662، وابن أبي حاتم في تفسيره: 1/300 رقم: 996، وأخرجه الحاكم في المستدرك: 2/265، ولم يتكلم عليه بشيء، وقال الذهبي في التلخيص: (صحيح)، وقال الزهراني في تخريجه لابن أبي حاتم: (إسناده صحيح لكن حصين هو ابن عبد الرحمن ثقة تغير حفظه، وساء آخر حياته). 


(�) هو: الربيع بن أنس بن زياد البكري البصري، نزيل خراسان وعالمها، إمام مفسر، صدوق رمي بالتشيع، في رواية أبي جعفر عنه اضطراب كثير، توفي عام: 140هـ، وقيل: قبلها، له تفسير في عداد المفقود، وجمع تفسيره: العبادي بعنوان: تفسير الربيع بن أنس تحقيق ودراسة. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 3/454، الثقات لابن حبان: 8/491، سير أعلام النبلاء للذهبي: 6/169، تهذيب التهذيب لابن حجر: 3/238، موارد ابن حجر في علوم القرآن لمحمد أنور: 72. 


(�) في جامع البيان لابن جرير: 2/406 رقم: 1647، وفي تفسير ابن أبي حاتم: 1/298 رقم: 991 عن الربيع عن أبي العالية مختصراً، وذكره السيوطي في الدر المنثور: 1/183 عنهما. 


(�) جامع البيان للطبري: 2/407 رقم: 1650. 


(�) هو: أبو الحسن عطية بن سعد بن جنادة العوفي، تابعي شهير، صدوق يخطئ كثيراً، كان مدلساً ورمي بالتشيع، توفي عام: 111هـ، وقيل بعدها. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 6/383، طبقات ابن سعد: 6/217، التاريخ الكبير للبخاري: 7/8، المجروحين لابن حبان: 2/176، تهذيب التهذيب لابن حجر: 7/8. 


(�) تفسير ابن أبي حاتم: 1/298 رقم: 990، وذكره السيوطي في الدر المنثور: 1/182، ولم يعزه لغير ابن أبي حاتم. 


(�) جامع البيان للطبري: 2/410 رقم: 1654، وهو جزء من أثر: 1660 في جامع البيان أيضاً: 2/414. 


(�) لم أر خلافاً في ذلك لكن اختلف أهل العلم هل عنى الله بذلك اليهود الذين كانوا بين ظهراني مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، قاله السدي والربيع وابن زيد، انظر: جامع البيان للطبري: 2/405-407. أم عنى-سبحانه-اليهود الذين كانوا على عهد سليمان، قاله ابن اسحاق، انظر: جامع البيان للطبري: 2/407-408. ورجح الطبري أنهم الطائفتان قال في جامع البيان: 2/409: (ولا دلالة في الآية أن الله أراد بقوله (وَاتَّبَعُوا) بعضاً منهم د ون بعض). وانظر: حكاية الأقوال الثلاثة في البحر المحيط لأبي حيان: 1/325. 


(�) وانظر: البحر المحيط لأبي حيان: 1/325، والدر المصون للسمين الحلبي: 1/318، وقال العكبري في إملاء ما من به الرحمن: 1/54 (قوله تعالى: (وَاتَّبَعُوا) هو معطوف على (أُشْرِبُوا) أو على (نَّبَذَهُ فَرِيْقٌ) وجعلها أبو البركات ابن الأنباري في البيان في غريب إعراب القرآن: 1/113 معطوفة على (نَّبَذَهُ فَرِيْقٌ)، ولم يرتضِ ذلك أبو حيان في البحر المحيط: 1/326، والسمين الحلبي في الدر المصون: 1/318، بل عداه خلاف الظاهر، قال السمين: (وهذا ليس بظاهر؛ لأن عطفها على (نَبَذ) يقتضي كونها جواباً لقوله: (وَلَمَّا جَاءَهُم) واتباعهم لما تتلو الشياطين ليس مترتباً على مجيء الرسول بل كان اتباعهم لذلك قبله، فالأولى أن تكون معطوفة على جملة (لَمَّا) لما تقدم). 


(�) انظر: إعراب القرآن للنحاس: 1/252، والبحر المحيط لأبي حيان: 1/326، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 2/42، وقال السمين الحلبي في الدر المصون: 1/326-والذي يبدو أن الحافظ اعتمد عليه كثيراً في هذا الآية ما نصه-: (و (مَا) موصولة وعائدها محذوف والتقدير تتلوه، وقيل: (مَا) نافية وهذا غلط فاحش لا يقتضيه الكلام البتة)، كما قال ابن العربي في أحكام القرآن: 1/28: (اختلف الناس في حرف (مَا) فمنهم من قال إنه نفي ومنهم من قال إنه مفعول وهو الصحيح، ولا وجه لقول من قال إنه نفي لا في نظم الكلام ولا في صحة المعنى ولا يتعلق من كونه مفعولاً سياق الكلام بمحال عقلاً ولا يمتنع شرعاً). 


(�) والمعنى: ما تلت، انظر: البحر المحيط لأبي حيان: 1/326، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 2/42، البيان في غريب إعراب القرآن لابن الأنباري: 1/113، الدر المصون للسمين: 1/318. 


(�) انظر كلام السمين القريب من ذلك في الدر المصون: 1/319، وقال ابن جرير في جامع البيان: 2/411 (ولقول القائل: هو يتلو كذا في كلام العرب معنيان أحدهما: الاتباع كما يقال: تلوت فلاناً إذا مشيت خلفه وتبعت أثره... والآخر: القراءة أو الدراسة كما تقول: فلان يتلو القرآن، بمعنى أنه يقرؤه ويدرسه.. ولم يخبرنا الله-جل ثناؤه-بأي معنى التلاوة كانت تلاوة الشياطين الذين تلوا ما تلوه من السحر على عهد سليمان بخبر يقطع العذر، وقد يجوز أن تكون الشياطين تلت ذلك دراسة ورواية وعملاً، فتكون كانت متبعته بالعمل ودارِسَته بالرواية). وقد قال بالمعنى الأول ابن عباس في رواية أبي مالك عنه، انظر: جامع البيان للطبري: 2/410، وقال بالمعنى الثاني: مجاهد وقتادة وعطاء وابن عباس في رواية سعيد بن جبير عنه، انظر: جامع البيان للطبري: 2/409-410، وذكر المعنيين أبو عبيدة في مجاز القرآن: 1/48. وابن حجر هنا اختار القول الثاني إلا أنه ضمن تتلو: تتقول وتكذب مرجحاً ذلك على من جعل على هنا بمعنى: في، كابن جريج وابن إسحاق فيما ذكره عنهما الطبري في جامع البيان: 2/411-412 واختاره. وهو في اختياره هذا موافق للسمين الحلبي في الدر المصون: 1/319 الذي يقول: (... والثاني: أن يضمن تتلو معنى تتقول... وهذا الثاني أولى فإن التجوز في الأفعال أولى من التجوز في الحروف وهو مذهب المبصريين). 


(�) انظر: جامع البيان للطبري 2/412، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 2/43. 


(�) انظر: الدر المصون للسمين: 1/319. 


(�) ذكر ذلك السمين في الدر المصون: 1/320، وزاد على ذلك إعرابين إذ قال: (الثاني: أنها حال من الشياطين، ورده أبو البقاء بأن لكن لا تعمل في الحال، وليس بشيء، فإن لكن فيها رائحة الفعل. الثالث: أنها في محل رفع على أنها خبر ثان للشياطين). وانظر: إعراب القرآن للنحاس: 1/252، ومشكل إعراب القرآن لمكي: 1/106، وإملاء ما من به الرحمن لأبي البقاء العكبري: 1/55، والبحر المحيط لأبي حيان: 1/327. 


(�) وهناك تخريج ثالث على القول إنها موصولة، وهو أن يكون محلها النصب عطفاً على (مَا تَتلُو الشَّيَاطين) والتقدير: واتبعوا ما تتلو الشياطين وما أنزل على الملكين وما بينهما اعتراض، انظر: الكشاف للزمخشري: 1/301، البحر المحيط لأبي حيان: 1/328، مفاتيح الغيب للرازي: 3/235، الدر المصون للسمين: 1/320 وغيرها. 


(�) أما الأول وهو أن محل (مَا) في قوله: (مَا أُنْزِلَ) الجر عطفاً على (ملك سُلَيمَانَ)، والتقدير: واتبعوا ما تتلو الشياطين افتراء على ملك سليمان وعلى ما أنزل على الملكين، فهو اختيار أبي مسلم كما ذكر ذلك الفخر الرازي في مفاتيح الغيب: 3/235، وأما الثاني وهو أن ما نافية عطفاً على (وَمَا كَفَرَ سُلَيمَان) كأنه قال: لم يكفر سليمان ولم ينزل على الملكين سحر، فقد انتصر له القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 2/50 إذ قال: (قوله-تعالى:-(وَمَا أُنزلَ عَلَى المَلَكَين): (مَا) نفي، والواو: للعطف على قوله: (وَمَا كَفَرَ سُلَيمَان) وذلك أن اليهود قالوا: إن الله أنزل جبريل وميكائيل بالسحر فنفى الله ذلك، وفي الكلام تقديم وتأخير، والتقدير: وما كفر سليمان وما أنزل على الملكين ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت، فهاروت وماروت بدل من الشياطين في قوله: (وَلَكنَّ الشَّيَاطينَ كَفَرُوا) هذا أولى ما حملت عليه الآية من التأويل وأصح ما قيل فيها، ولا يلتفت إلى ما سواه). والدافع لأصحاب هذا القول في نفي نزول السحر على الملكين أنه قول تدفعه الأصول في الملائكة الذين هم أمناء الله على وحيه وسفراؤه إلى رسله ﴿لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [التحريم:6]، ﴿بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ﴾ [الأنبياء:26] * ﴿لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ﴾ [الأنبياء:27]، ومع كون العقل لا يدفع وقوع المعصية من الملائكة، لكن وقوع ذلك الجائز عقلاً لا يدرك إلا بالسمع ولم يصح. انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 2/52، ومفاتيح الغيب للرازي: 3/235. ونفي كون المنزل سحراً يأتي أيضاً على قول من جعلها معطوفة على السحر كما هو الظاهر لأنها معطوفة، والعطف يقتضي التغاير، انظر: البحر المحيط لأبي حيان: 1/328. 


(�) انظر: جامع البيان للطبري: 2/424-426 والذي انتصر لذلك وأطال القول فيه، بحر العلوم للسمرقندي: 1/143، الكشاف للزمخشري: 1/301، البحر المحيط لأبي حيان: 1/328، الدر المصون للسمين: 1/320، مفاتيح الغيب للرازي: 3/326، أنوار التنزيل للبيضاوي: 1/73، تفسير النسفي: 1/65، التحرير والتنوير لابن عاشور: 1/639، وغيرها. وعلى قول الجمهور يكون المُنَزَل السحر فتنة للناس وامتحاناً، ولله-عز وجل-أن يمتحن عباده بما شاء. 


(�) هو: أبو الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعي مولاهم، البَلْخي البصري المعروف بالأخفش الأوسط، من مشهوري نحاة البصرة، أخذ عن الخليل وسيبويه، توفي عام: 210هـ، وقيل بعدها، له مصنفات عدة منها: معاني القرآن. انظر: أخبار النحويين البصريين للسيرافي: 66، طبقات النحويين للزبيدي: 72، سير أعلام النبلاء للذهبي: 10/206، طبقات المفسرين للداودي: 1/185. 


(�) ليس في معاني القرآن للأخفش: 1/236 التصريح بذلك فلعله في كتاب آخر. 


(�) في معاني القرآن وإعرابه للزجاج: 1/184، وفيه: (والقول الثالث: له وجه إلا أن الحديث وما جاء في قصة الملكين أشبه وأولى أن يؤخذ به). 


(�) أي: على أن (ببَابلَ) متعلق بأنزل والباء بمعنى في، ويجوز أن تكون شبه الجملة (ببَابلَ) في محل نصب على الحال من الملكين أو من الضمير في أنزل فيتعلق بمحذوف. انظر: إملاء ما من به الرحمن للعكبري: 1/55، الدر المصون للسمين الحلبي: 1/321. 


(�) انظر: معاني القرآن للفراء: 1/64، إملاء ما من به الرحمن للعكبري: 1/55، البحر المحيط لأبي حيان: 1/329، زاد المسير لابن الجوزي: 1/122، وقال: (وقراءة الجمهور أصح)، وقال الزجاج في معاني القرآن: 1/183، (والمَلَكَين أثبت في الرواية والتفسير جميعاً). 


(�) هي قراءة ابن عباس والضحاك وابن أبزى والحسن وابن جبير والزهري وأبي الأسود، انظر: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها لابن جني: 1/100، معالم التنزيل للبغوي: 1/129، زاد المسير لابن الجوزي: 1/122، البحر المحيط لأبي حيان: 1/329، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 2/52 وغيرها. وقد خَطَأ الطبري في جامع البيان: 2/435-436 هذه القراءة مستدلاً على ذلك بقوله: (فأما من جهة النقل فإجماع الحجة على خطأ القراءة بها من الصحابة والتابعين وقراء الأمصار وكفى بذلك شاهداً على خطئها). 


(�) انظر في أوجه الإعراب: البحر المحيط لأبي حيان: 1/329، الدر المصون للسمين: 1/321، إملاء ما من به الرحمن للعكبري: 1/55. 


(�) هو قول ابن حزم في الفصل في الملل والأهواء والنحل: 4/33، ونسبه له ابن كثير في تفسيره: أ/173 قائلاً: (وأغرب منه قول من زعم أن هاروت وماروت قبيلان من الجن كما زعمه ابن حزم). 


(�) هي قراءة طلحة بن مصرف، انظر: البحر المحيط لأبي حيان: 1/330، الدر المصون للسمين: 1/322. 


(�) انظر نحواً منه في: الدر المصون للسمين: 1/322، والبحر المحيط لأبي حيان: 1/330. 


(�) هو: أبو الحسن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة، ووالد الحسن والحسين، من السابقين الأولين، أحد العشرة المبشرين ورابع الخلفاء الراشدين، مات في رمضان عام: 40هـ مقتولاً. انظر: الاستيعاب لابن عبد البر: 3/197، أسد الغابة لابن الأثير: 4/88، صفة الصفوة لابن الجوزي: 1/308. 


(�) عزاه له أبو حيان في البحر المحيط: 1/330، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 2/53-54. 


(�) انظر: أحكام القرآن لابن العربي: 1/28، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 2/43، فتح القدير للشوكاني: 1/178، أحكام القرآن للجصاص: 1/53، أضواء البيان للشنقيطي: 4/442، وغيرها. 


(�) انظر: فتح الباري: 10/232-233. 


(�) هذا الإيضاح والتفصيل في حكم السحر وتعلمه هو غاية التحقيق في المسألة، وبه يزول الإشكال وتجتمع الأدلة، فالسحر الذي من قبل الشياطين كفر لأنه لا يتأتى بدون الشرك وعبادة الشياطين والكواكب، وعلى هذا النوع يحمل كلام من أطلق من أهل العلم كفر السحر والساحر ومعلمه ومتعلمه إذ أنهم لا يرون سحراً في الاصطلاح غيره، أما النوع الآخر فليس بسحر في الاصطلاح عندهم وإن سمي سحراً فعلى سبيل المجاز كتسمية القول البليغ والنميمة سحراً. أما سحر الأدوية والتدخين والاستعانة بخواص الأشياء والأخذ بالعيون وخداعها حتى ترى الشيء على خلاف ما هو عليه: فليس بكفر، ولكنه حرام حرمة شديدة لمضرة بعضه واعتماد بعضه على الكذب على الناس وخداعهم، ويعزر من يفعله تعزيراً بليغاً، وعلى هذا النوع يحمل كلام من رأى من أهل العلم أن أنواعاً من السحر ليست بكفر، والله أعلم. انظر: الفروق للقرافي: 4/135-141، والمغني لابن قدامة: 12/304، والإنصاف للمرداوي: 10/349-350، وتيسير العزيز الحميد لسليمان بن عبد الله: 383-384، وأضواء البيان للشنقيطي: 4/456، ونواقض الإيمان القولية والعملية لـ د. العبد اللطيف: 503 وما بعدها. 


(�) هو: أبو زكريا محي الدين يحمى بن شرف بن مري الحزامي النووي الدمشقي الشافعي، شيخ الإسلام، إمام فقيه محدث، زاهد عابد، توفي عام: 676هـ، له مصنفات شهيرة منها: رياض الصالحين، والأربعين النووية، وشرح مسلم، والمنهاج، والمجموع شرح المهذب. انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي: 4/1470، البداية والنهاية لابن كثير: 13/294. 


(�) انظر: شرح النووي على مسلم: 14/252-253 عند الكلام على حديث عائشة رقم: 2189، وسحر لبيد بن الأعصم اليهودي للنبي صلى الله عليه وسلم. 


(�) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية: 35/171، مختصر الفتاوى المصرية: 151، حاشية ابن عابدين: 4/240، نواقض الإيمان القولية والعملية لـ د. العبد اللطيف: 503، السحر بين الحقيقة والخيال لـ د. الحمد: 146. 


(�) أي: في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة-رضي الله عنه-عند البخاري-فتح-: 5/462 رقم: 1766، ومسلم في صحيحه: 1/92 رقم: 89 (اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر.. الحديث). 


(�) هو: أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني، الإمام الحافظ، الثقة الثبت، الفقيه المحدث، إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة، مجمع على إمامته وعلو كعبه في العلم والعمل، صاحب الموطأ، توفي عام: 179هـ. انظر: حلية الأولياء لأبي نعيم: 6/316، سير أعلام النبلاء للذهبي: 8/48، تهذيب التهذيب لابن حجر: 10/5. 


(�) انظر: الكافي لابن عبد البر: 2/1091، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب: 6/279، والتاج والإكليل لمختصر خليل للمواق-بحاشية مواهب الجليل-: 6/279-280، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 2/47. 


(�) هو: القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمر اليحبصي البستي الأندلسي، علامة حافظ، عالم المغرب، توفي عام: 544هـ، له تصانيف بديعة منها: شرح مسلم والشفا بأحوال المصطفى وغيرها. انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي: 4/1305، البداية والنهاية لابن كثير: 12/241. 


(�) انظر: قول عياض في شرح النووي على مسلم: 14/253، وإكمال إكمال المعلم للأبي: 7/336، واختلفت الرواية عن أحمد في قتل الساحر ففي رواية يكفر ويقتل وفي رواية لا يكفر ولا يقتل بل يعزر، ويمكن تعليلها باختلاف نوع السحر فإن كان كفراً قتل وإن لم يكن كفراً لم يقتل. انظر: المغني لابن قدامة: 12/300 و302، والإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة: 2/226. وقد روي أن الساحر يقتل حداً عن عمر وعثمان وابن عمر وحفصة وجندب بن عبد الله وجندب بن كعب وقيس بن سعد وعمر بن عبد العزيز وأبي حنيفة. ولم ير الشافعي وأحمد-في رواية-القتل بمجرد السحر وهو مروي عن عائشة. انظر: المغني لابن قدامة: 12/302، الاستذكار لابن عبد البر: 25/237-238، المحلى لابن حزم: 12/410-412، المصنف لعبد الرزاق: 10/179-184، السنن الكبرى للبيهقي: 8/135-137، معرفة السنن والآثار للبيهقي: 12/203-204. والظاهر في هذه المسألة-والله أعلم-أن الساحر يقتل حداً إن كان سحره كفراً أو اعتقد حل ما أجمع على حرمته، ويقتل قصاصاً إن قتل ولم يكن سحره كفراً، ولا يقتل حداً بل يعزر-وقد يعزر بالقتل-إن لم يقتل ولم يكن سحره كفراً. ويحمل ما ورد عن عائشة-رضي الله عنها-في عدم قتلها للجارية التي سحرتها على أن سحرها لم يكن كفراً، أما عدم قتل النبي صلى الله عليه وسلم للبيد بن الأعصم فلعل ذلك كان قبل نزول الوحي عليه بقتل من كان سِحْره كفراً حداً، ولكونه كان كافراً أصلاً. انظر: فتاوى السبكي: 2/324، السحر بين الحقيقة والخيال د. الحمد: 163-172. 


(�) لم أهتد إلى القائل بذلك، لكن ممن أجاز تعلم السحر بإطلاق الرازي في مفاتيح الغيب: 3/231-232 بل وصل به الأمر إلى القول بوجوب ذلك، وقد تولى مناقشته والرد عليه ابن كثير في تفسيره: 1/181-182، وانظر: أضواء البيان للشنقيطي: 4/462-464. وأجاز أبو حيان في البحر المحيط: 1/328 تعلم ما كان منه على صفة التخييل والدك والشعبذة إذا لم يقصد العمل به بل قصد معرفته لئلا تتم عليه مخايل السحرة وخدعهم، وجعله من المكروه إذا قصد به اللهو واللعب وتفريج الناس. والصحيح-والله أعلم-أن ما كان من السحر فيه استعانة بالشياطين فلا يجوز تعلمه؛ لأن ذلك يستلزم وقوع المتعلم في أنواع كثيرة من الكفريات كسب الله-عز وجل-أو كتابه أو أحد من رسله أو ملائكته، وكادعاء علم الغيب، وكاعتقاد انفراد الكواكب أو بعضها بالربوبية، أو السجود للشياطين أو الذبح والنذر لها... إلخ وينبغي أن لا يكون خلافاً في حرمة تعلم ذلك. أما ما كان فيه تعلم سفك دم وتفريق بين الزوجين وخداع للخلق وكذب عليهم فلا شك في حرمته، وما قيل من حله لمن أراد تعلمه لكي لا ينطلي عليه خداع السحرة وحيلهم فلا؛ لأن الله-عز وجل-قال: ﴿وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنفَعُهُمْ﴾ [البقرة:102] وإذا أثبت الله أن السحر ضار ونفى أنه نافع، فكيف يجوز تعلم ما هو ضرر محض لا نفع فيه؟ وكيف يدعى فيه النفع؟ بالإضافة إلى أن تعلمه قد يكون ذريعة إلى العمل به والذريعة المفضية إلى الحرام يجب سدها. وأما ما كان فيه لهو ولعب وإظهار خفة الصنعة مع تصريحه بأن الأمر معتمد على مهارته وذكائه وليونة جسده مثلاً، لا أن يزعم أنه يستعين بشيطان أو يستعمل أدوية وأبخرة ونحو ذلك فالأمر متردد بين الجواز والكراهة حسب إغراقه لنفسه في ذلك من عدمه، والأولى تركه، ولكن لا ينبغي أن يسمى هذا النوع سحراً في غير اللغة. وأما إن كان يستعمل أدوية وأبخرة ونحو ذلك، فالأظهر الحرمة؛ لأن ذلك في الغالب ذريعة إلى التمادي في ذلك والكذب على الناس وخداعهم والاستعانة بالمردة والشياطين وتعليق قلوب الخلق بغير الله-عز وجل-، والله أعلم. انظر: الفروق للقرافي: 4/140، أضواء البيان للشنقيطي: 4/463-464، السحر بين الحقيقة والخيال د. الحمد: 152-153، وغيرها. 


(�) لكنها لا تستلزم تعلم ممارسته إذ يمكن معرفة حقيقة السحر وأنواعه بدون تعلم ممارسته، وامتلاك القدرة على ذلك، كالاجتهاد يمكن لكل أحد معرفة حده وشروطه دون أن يكون قادراً على ممارسته، وكاللغات يمكن لكل أحد التعرف على خصائصها والفروق بينها دون أن يكون قادراً على نطقها، انظر: السحر بين الحقيقة والخيال للحمد: 153-154. 


(�) قال د. الحمد في كتابه السحر بين الحقيقة والخيال: 154: (المثال الذي قاس عليه ابن حجر: الجواز مختلف عن المقاس تماماً لأن عبادة الأوثان بأي صفة كانت-دعاء أو ذبحاً أو خوفاً أو رجاء أو غيرها-علمها لذاته ليس محذوراً بل هو مشروع، وإنما المحذور فيها صرفها لغير مستحقها الله-تبارك وتعالى-أما السحر فهو ممنوع تعلماً وتطبيقاً، ومر ذكر رأي الجمهور في منع تعلم السحر مطلقاً فالحال مختلفة وحكمها كذلك). 


(�) الصحيح أن تعلم السحر لحل السحر وإزالته عمن وقع فيه لا يجوز لما سبق بيانه في حكم تعلم السحر. وحل السحر عن المسحور يختلف حكمه من حالة إلى أخرى، فإن كان بسحر فإما أن يكون كفراً إن كان ذلك باستخدام الشياطين وتقديم القرابين لها، وإما أن يكون معصية وفسقاً إن كان بالرقى والعقد والنفث وسائر الأمور غير المشروعية. وأما إن كان بدواء حسي مباح عرف عن طريق الوحي أو التجربة نفعها كاستخراج السحر من المكان الذي وضع فيه وإبطاله وكسدر وعسل وحبة سوداء ونحو ذلك، أو كان بدواء معنوي كقراءة القرآن والأدعية المأثورة أو المباحة فأمر جائز بل مشروع لأنه من باب الدواء والمعالجة وفيه فضل كبير لمن ابتغى به وجه الله تعالى . انظر: زاد المعاد لابن القيم: 4/124-127، فتح المجيد شرح كتاب التوحيد لعبد الرحمن ابن حسن: 241-243، القول المفيد على كتاب التوحيد لابن عثيمين: 2/69-76، السحر بين الحقيقة والخيال د. الحمد: 187-196. 


(�) لم أجد أحداً قال بأن السحر في حقيقة اللغة ينصرف إلى السحر الاصطلاحي، وهو قول غريب ولعل هذا الزاعم أراد أن السحر الاصطلاحي لا يصح إلا بما يكون فيه كفر وعك هذا فتسمية ما عدا ذلك سحراً كالبيان البليغ، والنميمة، واللعب المعتمد على علو المهارة وخفة الحركة سحر في اللغة فقط لخفاء السبب والصرف عن حقيقة الشيء في كل. 


(�) هو: أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي، صحابي مشهور، عالم فقيه، عابد زاهد، من أهل بيعة الرضوان، هاجر مع أبيه، أول غزواته الخندق ورد قبلها لصغره، أحد المكثرين من الرواية، توفي عام: 73 هـ. انظر: الطبقات لابن سعد: 4/142، أسد الغابة لابن الأثير: 3/227، سير أعلام النبلاء للذهبي: 3/213، الإصابة لابن حجر: 2/338. 


(�) المسند-تحقيق الأرناؤوط وآخرين-: 110/317-318 رقم: 6178 وسيأتي الكلام على هذا الحديث وما يشبهه بعد في هامش: 1 ص: 394-396. 


(�) انظر: جامع البيان للطبري: 2/427-435. 


(�) بلغت طرق قصة هاروت وماروت نيفاً وعشرين طريقاً كما ذكر ذلك الألوسي في روح المعاني: 1/341، وذكر جلها الحافظ ابن حجر في العجاب-تحقيق: الأنيس-: 314-343 عند حديثه عن سبب نزول هذه الآية. وقد اختلف العلماء في ثبوتها، فمن من أثبتها الحافظ هنا وفي القول المسدد في الذب عن المسند: 89-90 إذ قال: (وله طرق كثيرة جمعتها في جزء مفرد يكاد يكون الواقف عليه أن يقطع بوقوع هذه القصة لكثرة الطرق الواردة فيها وقوة مخارج أكثرها، والله أعلم). كما أخرج حديثها ابن حبان في صحيحه: 14/63-64 رقم: 6186، والحاكم في مستدركه: 4/607-608 مصححاً له ووافقه الذهبي في التلخيص. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: 6/314: (ورجاله رجال الصحيح غير موسى بن جبير، وهو ثقة). وصححه أيضاً ابن حجر الهيثمي في الزواجر عن اقتراف الكبائر: 2/172، وأفرد السيوطي في قصتهما جزءاً كما ذكر ذلك في الإتقان: 2/180، ويظهر أن الألوسي في روح المعاني: 1/343 نقل عنه اعتراضه على من أنكر القصة بأن (الإمام أحمد وابن حبان والبيهقي وغيرهم رووها مرفوعة وموقوفة على علي وابن عباس وابن عمر وابن مسعود-رضي الله عنهم-بأسانيد عديدة صحيحة يكاد الواقف عليها يقطع بصحتها لكثرتها وقوة مخرجيها). وعلي القارئ في شرح الشفا: 2/320-321 إذ قال بعد إيراده لبعض الطرق: (ولا يخفى أن الحديث كما تراه مرفوعاً وموقوفاً له أصل ثابت في الجملة لتعدد طرقه واختلاف سنده... وموقوفاً على علي وابن عباس كما مر، وعن ابن عمر وابن مسعود بأسانيد صحيحة وقد قيل: لهذه القصة طرق تفيد العلم لصحتها). وقد ضعف هذه الروايات القاضي عياض في الشفا-مع الشرح لعلي القاري-: 2/318-322 إذ قال: (فمما احتج به من لم يوجب عصمة جميعهم (أي: الملائكة) قصة هاروت وماروت وما ذكر فيها أهل الأخبار ونقلة المفسرين، وما روي عن علي وابن عباس في خبرهما وابتلائهما فاعلم-أكرمك الله-أن هذه الأخبار لم يرد منها شيء لا سقيم ولا صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هو شيء يؤخذ بقياس والذي منه في القرآن اختلف المفسرون في معناه وأنكر ما قال بعضهم فيه كثير من السلف كما سنذكره، وهذه الأخبار من كتب اليهود وافترائهم كما قصه الله تعالى أول الآيات من افترائهم بذلك على سليمان وتكفيرهم إياه وقد انطوت القصة على شُنَع عظيمة وها نحن نخبر في ذلك ما يكشف غطاء هذه الإشكالات إن شاء الله). ثم شرع في ذكر ما يزيف القصة ويبطلها من وجوه. ووافقه ابن حزم في الفصل في الملل والأهواء والنحل: 4/32-34 فقال: (إن قوماً نسبوا إلى الله تعالى ما لم يأت به قط أثر يجب أن يشتغل به وإنما هو كذب مفترى-إلى أن قال-فصح أنها خرافة موضوعة) وابن العربي في أحكام القرآن: 1/30 إذ قال: (وتحقيق القول فيه أنه لم يصح سنده ولكنه جائز كله في العقل لو صح النقل). وابن عطية في المحرر الوجيز: 1/318، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 2/52 إذ قال: (قلنا: هذا كله ضعيف وبعيد عن ابن عمر وغيره لا يصح منه شيء فإنه قول تدفعه الأصول في الملائكة الذين هم أمناء الله على وحيه وسفراؤه إلى رسله، ومما يدل على عدم صحته أن الله تعالى خلق النجوم وهذه الكواكب حين خلق السماء ففي الخبر (أن السماء لما خلقت خلق فيها سبعة دوارة زحل والمشتري وبهرام وعطارد والزهرة والشمس والقمر) وهذا معنى قول الله تعالى: ﴿وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ [يس:40]، فثبت بهذا أن الزهرة وسهيلاً قد كانا قبل خلق آدم). وأبو حيان في البحر المحيط: 1/329، وابن كثير في البداية والنهاية: 1/37-38 إذ قال: (وأما ما يذكره كثير من المفسرين في قصة هاروت وماروت... فهذا أظنه من وضع الإسرائيليين، وإن كان قد أخرجه كعب الأحبار وتلقاه عنه طائفة من السلف فذكروه على سبيل الحكاية والتحديث عن بني إسرائيل...)، وجعل في تفسيره: 1/175 رواية سالم عن ابن عمر عن كعب عند عبد الرازق في التفسير: 1/53-54 أصح وأثبت من رواية نافع عن ابن عمر في المسند وغيره لأن سالماً أثبت في أبيه من مولاه نافع قال: (فدار الحديث ورجع إلى نقل كعب الأحبار عن كتب بني إسرائيل والله أعلم). وقال في تفسيره أيضاً: 1/178: (وقد رويت قصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعين كمجاهد والسدي والحسن وقتادة وأبي العالية والزهري والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وغيرهم، وقصها خلق من المفسرين المتقدمين والمتأخرين، وحاصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار بني إسرائيل، إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، وظاهر القرآن إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب فيها، فنحن نؤمن بما ورد في القرآن على ما أراده الله تعالى، والله أعلم بحقيقة الحال)، وابن الجوزي في زاد المسير: 1/124، والرازي في مفاتيح الغيب: 3/237 إذ قال: (واعلم بأن هذه الرواية فاسدة مردودة غير مقبولة) ثم أخذ يعدد وجوه بطلانها، وأبو السعود في إرشاد العقل السليم: 1/138. ومن المعاصرين الألوسي في روح المعاني: 1/341 والعلامة أحمد شاكر في تخريجه لأحاديث الطبري: 2/433 رقم: 1688 وفي تخريجه لأحاديث المسند: 9/29-33 رقم: 6178، وقال في: 9/32 معقباً على كلام ابن حجر السابق في القول المسدد (أما هذا الذي جزم به الحافظ بصحة وقوع هذه القصة صحة قريبة من القطع لكثرة طرقها وقوة مخارج أكثرها فلا، فإنها كلها طرق معلولة أو واهية بالإضافة إلى مخالفتها الواضحة للعقل لا من جهة عصمة الملائكة القطعية فقط بل من ناحية أن الكوكب الذي نراه صغيراً في عين الناظر قد يكون حجمه أضعاف جسم الكرة الأرضية بالآلاف المؤلفة من الأضعاف فأنى يكون جسم المرأة الصغير إلى هذه الأجرام الفلكية الهائلة). وعزا في نفس الموضع القول بوضع بني إسرائيل لها وأنها حكاية خرافية لأستاذه رشيد رضا. وكذا قال أبو شهبة في كتابه: الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير: 162-163، وضعف شعيب الأرناؤوط في تخريجه أحاديث ابن حبان: 14/164 رقم: 6186 حديث ابن عمر المرفوع، وقال عنه هو وزميلاه في تخريج أحاديث المسند: 10/318 رقم: 6186 (إسناده ضعيف ومتنه باطل). والأظهر-والله أعلم-في هذه المسألة ثبوت الحادثة لكثرة طرقها وقوة مخارج أكثرها ولا ينبغي رد الأسانيد الثابتة بمثل تلك الاعتراضات، بل الواجب جمع تلك الروايات وأخذ التفاصيل الصحيحة ورد الضعيفة، قال ابن حجر في العجاب-تحقيق الأنيس-: 1/332-343 عند ذكره سبب نزول هذه الآية: (طعن في هذه القصة من أصلها بعض أهل العلم... وليس العجب من المتكلم والفقيه إنما العجب ممن ينتسب إلى الحديث كيف يطلق على خبر ورد بهذه الأسانيد القوية مع كثرة طرقها وتباين أسانيدها أنه باطل أو نحو ذلك من العبارة مع دعواهم تقوية أحاديث غريبة أو واردة من أوجه لكنها واهية، واحتجاجهم بها والعمل بمقتضاها-إلى أن قال-وأقول: إن في طرق هذه القصة القوي والضعيف ولا سبيل إلى رد الجميع فإنه ينادي على من أطلقه بقلة الاطلاع والإقدام على رد مالا يعلمه، لكن الأولى أن يُنظر إلى ما اختلفت فيه بالزيادة والنقص فيؤخذ بما اجتمعت عليه، ويؤخذ من المختلف بما قوي، ويطرح ما ضعف، أو ما اضطرب فإن الاضطراب إذا بعد به الجمع بين المختلف ولم يترجح شيء منه التحق بالضعيف المردود والله المستعان). أما ما قيل من عصمة الملائكة لأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون ويفعلون ما يؤمرون فهو صدق لا خلاف فيه لكنه خبر عن حالهم وهو ما يجوز أن تتغير لاحقاً فيتم الإخبار عنها بذلك أيضاً بعد، وكله حق وصدق لا خلاف فيه. أو يكون من العام الذي دخله التخصيص ولا وجه لمنع ذلك، أو أن هذين الملكان قد خرجا عن صفة الملائكة لإلقاء نعت البشرية من الشهوة النفسية عليهما ابتلاء لهم في القضية، والعلم لله تعالى. انظر: أحكام القرآن لابن العربي: 1/30، فتح القدير للشوكاني: 1/182-183، شرح الشفا لعلي القاري: 2/321. وأما تحول المرأة إلى كوكب الزهرة فقد أخرج ابن أبي حاتم: 1/305 رقم: 1012 عن ابن عباس القصة وفيها: (وفي ذلك الزمان امرأة حسنها في النساء كحسن الزهرة في سائر الكواكب)، قال ابن كثير في تفسيره: 1/276-277 بعد إيراداه لها: (وقد رواه الحاكم في مستدركه مطولاً عن أبي زكريا العنبري... ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه فهذا أقرب ما روي في شأن الزهرة، والله أعلم). أما بقية الوجوه التي ذكرها من ضَعَّف هذه القصة مطلقاً سواء أكانت وجوهاً عقلية أم إسنادية فلا تقوم في وجه الأسانيد القوية التي وردت بها القصة، والله أعلم. 


(�) قال محمد بن إسحاق: (إلاَّ بإِذْنِ الله) إلا بتخلية الله بينه وبين ما أراد) أي: أن الله-عز وجل-تركه يفعل، ولو شاء لم يمكنه من ذلك ولم يسلطه على أحد من خلقه، انظر: تفسير ابن أبي حاتم: 1/312 رقم: 1026، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/180، ومفاتيح الغيب للرازي: 3/239. 


(�) أي: أن الإذن في الآية مرادف للإِرادة الكونية القدرية المعبر عنها بالخلق والإيجاد، والمتعلقة بالمشيئة لا الإرادة الشرعية المعبر عنها بالأمر والمتعلقة بالمحبة، فالله-عز وجل-أراد السحر كوناً وقدراً لأنه لا يكون في ملكه إلا ما شاء وأراد، ولم يرده شرعاً لأنه-سبحانه-لا يرضى الكفر والفسوق ولا يأمر بهما-سبحانه-بل ينهى عنهما. وعلى ذلك جاءت أقوال المفسرين، انظر: معاني القرآن للزجاج: 1/186، أحكام القرآن لابن العربي: 1/31، جامع البيان للطبري: 2/449-450، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 2/55، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/180، مفاتيح الغيب للرازي: 3/239. 


(�) انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة: 1/48، معاني القرآن للفراء: 1/56، جامع البيان للطبري: 2/455، تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: 1/60، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 2/56، زاد المسير لابن الجوزي: 1/125، معالم التنزيل للبغوي: 1/132. 


(�) مراده أن كلاً مِنْ باع وشرى يطلق على البيع والشراء بمعنى إعطاء السلعة وأخذ ثمنها، وأخذ السلعة وإعطاء ثمنها، أي: أنهما من الأضداد وبذلك قال أئمة اللغة، انظر: معاني القرآن للفراء: 1/56، الأضداد لابن الأنباري: 72-73، لسان العرب لابن منظور: 1/401 و: 4/2252، الصحاح للجوهري: 3/1189 و: 6/2391، وغيرها. 


(�) انظر: إملاء ما من به الرحمن للعكبري: 1/23، معاني القرآن للزجاج: 1/98، مشكل إعراب القرآن لمكي: 1/82، البحر المحيط لأبي حيان: 1/98، الدر المصون للسمين الحلبي: 1/145. وغيرها. 


(�) هو: أبو حيوة شريح بن يزيد النميري الحضرمي الحمصي المؤذن، ثقة، مات سنة: 203هـ. انظر: تقريب التهذيب لابن حجر: 435، غاية النهاية لابن الجزري: 1/325. 


(�) وهي قراءة ابن أبي ليلى وابن محيصن والأعمش. انظر: البحر المحيط لأبي حيان: 1/338، والمحرر الوجيز لابن عطية: 1/313، وزاد المسير لابن الجوزي: 1/126، قال الطبري في جامع البيان: 2/466 عن هذه القراءة: (وهذه قراءة لقراءةِ المسلمين مخالفة، فغير جائز لأحدٍ القراءة بها لشذوذها وخروجها من قراءة المتقدمين والمتأخرين، وخلافها ما جاءت به الحجة من المسلمين). 


(�) انظر: نحواً من ذلك في: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: 60، معاني القرآن للزجاج: 1/188، الدر المصون للسمين: 1/332، البحر المحيط لأبي حيان: 1/338، وغيرها. 


(�) هو: أبو سلمة عباد بن منصور الناجي البصري القاضي بها، كان صدوقاً يدلس وتغير بآخره، وكان قدرياً داعية للقول بالقدر، توفي عام: 152هـ. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 6/86، تهذيب التهذيب: 5/103، تقريب التهذيب: 482، وكلاهما لابن حجر. 


(�) تفسير ابن أبي حاتم: 1/318 رقم: 1048. 


(�) انظر: الصحاح للجوهري: 5/2124-2125، القاموس المحيط للفيروز آبادي: 1082، مفاتيح الغيب للرازي: 3/242، روح المعاني للألوسي: 1/349. 


(�) هو: أبو المنذر أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد الأنصاري الخزرجي، صحابي مشهور، سيد القراء، من أوعية العلم، شهد بدراً، وتوفي في خلافة الفاروق أو عثمان على خلاف كثير. انظر ترجمته في: الاستيعاب لابن عبد البر: 1/161، أسد الغابة لابن الأثير: 1/169، سير أعلام النبلاء للذهبي: 1/139، الإصابة لابن حجر: 1/19. 


(�) انظر: البحر المحيط لأبي حيان: 1/338، الدر المصون للسمين الحلبي: 1/332، و(راعونا) قراءة زر بن حبيش والأعمش، انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 2/60. 


(�) نظر: معاني القرآن للزجاج: 1/188، المحرر الوجيز لابن عطية: 1/312، البحر المحيط لأبي حيان: 1/338، الدر المصون للسمين: 1/331 وغيرها. 


(�) كلام الحافظ-رحمه الله تعالى-في تفسير هذه الآية يقرب كثيراً من كلام السمين في الدر المصون: 1/331-332، وانظر: المحرر الوجيز لابن عطية: 1/312، البحر المحيط لأبي حيان: 1/338. 


(�) انظر: جامع البيان للطبري: 2/460 رقم: 1726. 


(�) هو: أبو ذر عبد بن أحمد بن محمد بن عبد الله الأنصاري الهروي المكي، إمام حافظ، ثقة ضابط، شيخ الحرم وأحد رواة الصحيح، يرويه عن المستملي وغيره، توفي عام: 434هـ. انظر: تذكرة الحفاظ: 3/1103، سير أعلام النبلاء: 17/554، وكلاهما للذهبي. 


(�) هو: أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي مولاهم، البصري النحوي، صدوق إخباري، رمي برأي الخوارج، كان شديد الانتقاد لمعاصريه غير محبوب لهم، توفي عام: 208هـ، له مصنفات نافعة منها: مجاز القرآن، وغريب القرآن، ومعاني القرآن، وإعراب القرآن. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي: 9/445، معجم الأدباء لياقوت: 19/154، تهذيب التهذيب لابن حجر: 10/246، طبقات المفسرين للداودي: 2/326. 


(�) بحثت عن ذكر لاختيار أبي عبيدة لقراءة (نُنْسِهَا) فلم أجد، وعندي أن ذلك لأبي عبيد لا لأبي عبيدة لأمرين: أ-أن أبا عبيدة في مجاز القرآن: 1/49 قال: (أَو نُنسهَا) من النسيان نذهب بها، ومن همزها جعلها من نؤخرها، ومن قال ننسوها كان مجازها نمضيها...) ولا اختيار. ب-أن القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 2/68 عزا الاختيار لأبي عبيد لا لأبي عبيدة. قلت: وهو الأظهر لأن الأمر كذلك في كتاب أبي عبيد الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم: 10-11، وهي اختيار الطبري أيضاً في جامع البيان: 2/478، وعزا ذلك القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 2/68 لأبي حاتم. 


(�) أي: على الأول جاء تفسير أكثر المفسرين، وعلى هذه القراءة أكثر القراء كما ذكر ذلك الفراء في معاني القرآن: 1/64، وابن عطية في المحرر الوجيز: 1/319. 


(�) هو: أبو معبد عبد الله بن كثير بن عمرو بن عبد الله العطار الداري، فارسي الأصل، أحد التابعين، إمام أهل مكة في القراءة، أحد القراء السبعة، صدوق، توفي عام: 120هـ. انظر: سير أعلام النبلاء: 5/318، معرفة القراء الكبار: 1/86، وكلاهما للذهبي، تقريب التهذيب لابن حجر: 537، غاية النهاية لابن الجرزي: 1/443. 


(�) هو: أبو عمرو زبَّان بن العلاء المازني البصري، إمام عصره في القراءة والنحو واللغة، أحد القراء السبعة، ثقة، مختلف في اسمه، وأكثرهم قال: زبَّان، توفي عام: 154هـ. انظر: سير أعلام النبلاء: 6/407، معرفة القراء الكبار: 1/100، وكلاهما للذهبي، تقريب التهذيب لابن حجر: 1182، غاية النهاية لابن الجزري: 1/288. 


(�) (نَنْسَأْها): بفتح نون المضارع وأخرى بعدها ساكنة وسين بعدها مفتوحة وبهمز لام الفعل، وقرأ بها أيضاً: عمر وأبي بن كعب وابن عباس والنخعي وعطاء بن يسار وعطاء بن رباح ومجاهد وعبيد بن عمير وابن محيصن. انظر: الإقناع في القراءات لابن الباذش: 2/601، والكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي: 1/258-259، المحرر الوجيز لابن عطية: 1/320، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 2/67، البحر المحيط لأبي حيان: 1/343، الدر المصون للسمين: 1/335. 


(�) فيها عشر قراءات شاذة، هي: 1-كقراءة ابن كثير وأبي عمرو إلا أنه بغير همز، ذكره أبو عبيد البكري في اللآلئ عن سعد بن أبي وقاص، قال ابن عطية وأبو حيان: (وأراه وَهِم). 2-(تَنْسَاها) بفتح التاء بعدها نون ساكنة وسين مفتوحة من غير همز وهي قراءة سعد بن أبي وقاص والحسن ويحيى بن يعمر. 3-كذلك إلا أنه بالهمز. 4-كذلك إلا أنه بضم التاء وهي قراءة أبي حيوة. 5-كذلك إلا أنه بغير همز وهي قراءة سعيد بن المسيب. 6-(نُنْسئها) بضم نون المضارعة وسكون النون وكسر السين مع الهمز. 7-(نُنَسَّها) بضم نون المضارعة وفتح النون وكسر السين مشددة، وبها قرأ الضحاك وأبو رجاء. 8-(نُنْسِك) بضم نون المضارعة وسكون النون وكسر السين وكاف بعدها للخطاب، وهي قراءة أبيّ وابن مسعود. 9-كذلك إلا أنه بفتح النون الثانية وتشديد السين مكسورة، تروى عن الضحاك وأبي رجاء. 10-كذلك إلا أنه بزيادة ضمير الآية بعد الكاف (نُنَسكها)، وهي قراءة حذيفة، وكذلك هي في مصحف سالم مولاه. انظر: المحرر الوجيز لابن عطية: 1/319-320، البحر المحيط لأبي حيان: 1/343، المحتسب لابن جني: 1/103، الدر المصون للسمين: 1/335-337. 


(�) في تفسيره: 1/325 رقم: 1070، وقال الزهراني في تخريجه له: (ضعيف الإسناد؛ لأن إسماعيل ابن مسلم ضعيف بالاتفاق). 


(�) قراءة الهمز على اختلاف وجوهها معناها التأخير، ويكون معنى الآية على هذا فيه أربعة أقوال هي: أ-نؤخر نسخها ونزولها، وهو قول عطاء. ب-نمحها لفظاً وحكماً، وهو قول ابن زيد. ب-نؤخر حكمها ونبقي تلاوتها، أو نؤخر تلاوتها ونبقي حكمها. د-نمضها فلا ننسخها، وهو ضعيف لقوله: ﴿نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا﴾ لأن ما أمضي وأُقِرَّ لا يقال فيه نأت بخير منه. انظر: البحر المحيط لأبي حيان: 1/343، الدر المصون للسمين: 1/337، شرح الهداية للمهدوي: 1/178، الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي: 1/258. 


(�) قراءة غير الهمز على اختلاف وجوهها فيها احتمالان: أ-أنها من النسيان، وحينئذ يكون المراد به في بعض القراءات ضد الذكر وفي بعضها الترك. 2-أن أصله الهمزة من النسيء وهو التأخير، إلا أنه أبدل من الهمزة ألفاً وعلى هذا الاحتمال تتحد القراءتان. انظر: المحرر الوجيز لابن عطية: 1/320-321، الدر المصون للسمين: 1/337، شرح الهداية للمهدوي: 1/178، الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي: 1/259. 


(�) هو: الإمام الثبت سعيد بن المسيِّب بن حزن بن أبي وهب المخزومي القرشي، سيد التابعين، وعالم أهل المدينة، وأحد الفقهاء الكبار، لا يسأل عن مثله، جمع بين العلم والعمل والورع، مراسيله أصيح المراسيل، قال ابن المديني: لا أعلم في التابعين أوسع علماً منه، توفي عام: 93هـ. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد: 5/119، سير أعلام النبلاء للذهبي: 4/217، تهذيب التهذيب: 4/84، تقريب التهذيب: 388، وكلاهما لابن حجر. 


(�) هو: أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص (مالك) بن وهيب بن عبد مناف الزهري، صحابي مشهور، شهد بدراً، أحد العشرة المبشرين بالجنة وآخرهم وفاة، أول من رمى بسهم في سبيل الله، فارس الإسلام، قائد فتوح العراق والقادسية، توفي على المشهور عام: 55هـ بالعقيق. انظر: الاستيعاب لابن عبد البر: 2/606، سير أعلام النبلاء للذهبي: 1/92، الإصابة: 2/33، تهذيب التهذيب: 3/483، وكلاهما لابن حجر. 


(�) في السنن الكبرى: 6/289 رقم: 10996. 


(�) هو: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم الطهماني النيسابوري الشافعي، الحاكم المعروف بابن البَيَعّ، إمام جليل، حافظ متفق على علو كعبه وجلالة قدره، توفي عام: 405هـ، له مصنفات أشهرها: المستدرك، ومعرفة علوم الحديث. انظر: تاريخ بغداد للخطيب: 5/473، طبقات فقهاء الشافعية لابن الصلاح: 1/198، سير أعلام النبلاء للذهبي: 17/162، البداية والنهاية لابن كثير: 11/397. 


(�) في المستدرك: 2/242 وقال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه). وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره: 1/55، وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ: 12 رقم: 15، وسعيد بن منصور في سننه: 2/597 رقم: 208، وقال محققه: 2/599: (سنده ضعيف لجهالة القاسم بن عبد الله بن ربيعة)، وابن أبي داود في المصاحف: 107، وابن جرير في تفسيره: 2/474-475 رقم: 1755 و: 1757. 


(�) النسخ في اللغة يطلق على معنيين: (أ) النقل، أي: نقل الشيء من مكان إلى آخر مع بقاء الأول، ومنه نسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه. (ب) الرفع والإزالة، وهو المقصود هنا، وهو منقسم في اللغة إلى ضربين: أحدهما: إبطال الشيء وإقامة آخر مقامه، ومنه نسخت الشمس الظل إذا أذهبته وحلت محله، وهو معنى النسخ في الآية. ثانيهما: إزالة الشيء دون أن يقوم آخر مقامه كقولهم: نسخت الريح الأثر، ومن هذا المعنى قوله تعالى: ﴿فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ﴾ [الحج: 52]. انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس: 5/424-425، لسان العرب لابن منظور: 6/4407، القاموس المحيط للفيروزآبادي: 238، معالم التنزيل للبغوي: 1/133-134، المحرر الوجيز لابن عطية: 1/315، الدر المصون للسمين الحلبي: 1/238، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 1/62. أما في الاصطلاح فقد مر بمرحلتين: الأولى: في اصطلاح السلف: ويوضحه ابن القيم في إعلام الموقعين: 1/35 بقوله: (ومراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم بجملته تارة-وهو اصطلاح المتأخرين-، ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرها إما بتخصيص أو تقييد أو حمل مطلق على مقيد وتفسيره وتبيينه، حتى إنهم يسمون الاستثناء والشرط والصفة نسخاً لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان المراد، فالنسخ عندهم وفي لسانهم هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ بل بأمر خارج عنه...) وانظر: الموافقات للشاطبي: 3/108-117، مجموع الفتاوى لابن تيمية: 13/272 و: 14/101. الثانية: في اصطلاح الأصوليين: وقد عرفه الرازي في المحصول: ج: 1/ق: 3/428، بقوله: (طريق شرعي يدل على أن مثل الحكم الذي كان ثابتاً بطريق لا يوجد بعد ذلك مع تراخيه على وجه لولاه كان ثابتاً). وعرفه الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام: 3/155 بأنه: (عبارة عن خطاب الشارع المانع من استمرار ما ثبت من حكم خطاب شرعي سابق). 


(�) منع وقوع النسخ في القرآن أبو مسلم الأصفهاني، انظر في الرد عليه: مفاتيح الغيب للرازي: 3/229-230، والمحصول له أيضاً: جـ: 1/ق: 3/460، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي: 3/165-179، إرشاد الفحول للشوكاني: 185، مناهل العرفان للزرقاني: 2/103، النسخ في القرآن لمصطفى زيد: 1/267. وقد تبع أبا مسلم في ذلك: عبد المتعال محمد الجبري في كتابيه: النسخ في الشريعة الإسلامية كما أفهمه، ولا نسخ في القرآن لماذا؟. وقد تصدى للرد عليه محمد حمزة في كتابه: الإحكام والنسخ: 100-112، ود. محمد محمود فرغلي في كتابه: النسخ بين الإثبات والنفي: 112-114. كما تبع أبا مسلم في ذلك عبد الكريم الخطيب في كتابه: التفسير القرآني القرآن: 1/161، وقد تصدى للرد عليه د. عبد المجيد المحتسب في كتابه: اتجاهات التفسير في العصر الراهن: 88-94. كما تبع أبا مسلم في ذلك الشيخ محمد الغزالي في كتابه: نظرات في القرآن: 227-262 وعبد الرحمن الوكيل في: تعليقه على الروض الأنف للسهيلي: 3/12-13. وفي ردود أهل العلم على أبي مسلم قديماً وحديثاً ما يكفي لدحض شبهات كل مدع عدم وقوع النسخ في القرآن الكريم، وانظر ما كتبه د. سليمان اللاحم في تعليقه على الناسخ والمنسوخ للنحاس: 1/400-404، وما كتبه د. محمد المديفر في دراسته لكتاب الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز لأبي عبيد: 72-76. 


(�) المتعقب هنا هو الرازي في مفاتيح الغيب: 3/247، إذ قال (واعلم أنا بعد أن قررنا هذه الجملة في كتاب المحصول في أصول الفقه تمسكنا في وقوع النسخ بقوله تعالى: ﴿مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ [البقرة: 106] والاستدلال به ضعيف لأن (مَا) ههنا تفيد الشرط والجزاء، وكما أن قولك من جاءك فأكرمه لا يدل على حصول المجيء بل على أنه متى جاء وجب الإكرام، فهكذا هذه الآية لا تدل على حصول النسخ بل على أنه متى حصل النسخ وجب أن يأتي بما هو خير منه، فالأقوى أن نعول في الإثبات على قوله تعالى: ﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ﴾ [النحل: 101]، وقوله: ﴿يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ [الرعد: 39]، والله تعالى أعلم) وعزاه لأبي مسلم كأحد أجوبته على الاستدلال بالآية على وقوع النسخ، انظر: مفاتيح الغيب: 3/248. 


(�) أما السياق فإنه يبين أن أعداء الإسلام لما عجزوا عن منع الرسول صلى الله عليه وسلم من الصدع بالوحي المنزل عليه من ربه، وخابت أمانيهم في توقف الوحي من النزول عليه ﴿مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ [البقرة: 105] راحوا يشككون في كون القرآن من عند الله، والذي يوحي به أسلوب الآية أنهم قد استغلوا في هذا التشكيك ظاهرة النسخ لبعض آيات الأحكام ببعضها الآخر-سواء أكان نسخ القبلة كما تدل عليه سياق الآيات التاليات أم غيرها-فمضوا يقولون إن محمداً يأمر أصحابه اليوم بأمر وغداً ينهاهم عنه، وبالتالي فالنتيجة: ما هو إلا متقول مفتر يأتي بالآيات من عند نفسه، فجاءت هذه الآية للرد عليهم وتفنيد مزاعمهم. انظر: نظم الدرر للبقاعي: 2/90-92، في ظلال القرآن لسيد قطب: 1/99-102، النسخ في القرآن د. مصطفى زيد: 1/258-260. 


(�) قال الواحدي في أسباب النزول-تحقيق: أيمن شعبان-: 35-36 رقم: 50 (قال المفسرون: إن المشركين قالوا: أترون إلى محمد يأمر أصحابه بأمر ثم ينهاهم عنه ويأمرهم بخلافه، ويقول اليوم قولاً ويرجع عنه غداً، ما هذا القرآن إلا من كلام محمد يقوله من تلقاء نفسه، وهو كلام يناقض بعضه بعضاً فأنزل الله ﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ﴾ [النحل: 101]، وأنزل أيضاً ﴿مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا﴾ [البقرة: 106]الآية). قال ابن حجر في العجاب عند ذكره سبب نزول هذه الآية بعد ذكره لكلام الواحدي السابق: [وهذا أيضاً تبع فيه الثعلبي فإنه أورده هكذا وتبعهما الزمخشري فلخصه فذكر أنهم طعنوا في النسخ (الكشاف: 1/303) وكذلك القرطبي (الجامع لأحكام القرآن: 2/61)...]. 


(�) أي: تفضيل بعض القرآن على بعض، انظر الفتح: 8/8، وهي مسألة خلافية، فذهب الأشعري والباقلاني وجماعة وروي عن مالك إلى المنع لأن الجميع كلام الله، ولئلا يوهم التفضيل نقص المفضل عليه. وذهب الأكثر إلى القول بالتفضيل، وقالوا: بأن معنى التفاضل أن ثواب بعض القرآن أعظم من ثواب بعض، فالتفضيل إنما هو من حيث المعاني ويؤيد ذلك ما ذكره الحافظ أعلاه، والنصوص الكثيرة الصحيحة الدالة على ذلك ومنها: أ-ما أخرجه البخاري في صحيحه-فتح-: 8/6 رقم: 4474 عن سعيد بن المعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ﴿لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن-إلى أن قال-﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة: 2] هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته﴾. ب-ما أخرجه مسلم في صحيحه-شرح النووي-: 6/135 رقم: 810 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبيّ بن كعب: ﴿يا أبا المنذر! أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟... قلت ﴿اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ [البقرة: 255]، قال: فضرب في صدري وقال: والله ليَهْنِك العلم أبا المنذر﴾. وانظر تفصيل المسألة في: البرهان في علوم القرآن للزركشي: 1/438، الإتقان في علوم القرآن للسيوطي: 2/199. 


(�) تفسير ابن أبي حاتم: 1/326 رقم 1074، ونص كلام ابن عباس: (خير لكم في المنفعة وأرفق بكم)، وهو عند ابن جرير في جامع البيان: 2/481 رقم: 1771. 


(�) هو قول أبي عبيدة في مجاز القرآن: 1/50. 


(�) أي: على أن خير في ﴿نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا﴾ مصدر وليست أفعل تفضيل كما قيل في الخير في قوله: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا﴾، أي: فله منها خير، أي: نفع وأجر، لا الخير الذي هو بمعنى الأفضل. انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 2/68-69، الدر المصون للسمين الحلبي: 1/338. 


(�) وهو أن (خَيْرٍ) في الآية على بابها للتفضيل. 


(�) هو: أبو عمران عبد الله بن عامر اليحصبي الشامي، تابعي، أحد القراء السبعة، قاضي دمشق ومقرؤها، توفي عام: 118هـ، انظر: معرفة القراء للذهبي: 1/67، سير أعلام النبلاء له: 5/293، غاية النهاية لابن الجزري: 1/423. 


(�) انظر: السبعة لابن مجاهد: 169، النشر في القراءات العشر لابن الجزري: 2/220، الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي: 1/260، المحرر الوجيز لابن عطية: 1/338، البحر المحيط لأبي حيان: 1/362، الدر المصون للسمين: 1/351، الغاية في القراءات العشر لابن مهران: 106. 


(�) مراد الحافظ بالاتفاق: أن أقوال المفسرين في الآية لا تخرج عما ذكره، لا أن كل مفسر قال ذلك، فقد ذكر الواحدي في أسباب النزول-تحقيق أيمن شعبان-: 40 ذلك دون حكاية الاتفاق، واقتصر الطبري في جامع البيان: 2/537 على ذكر النصارى، وظاهر صنيع ابن عطية في المحرر الوجيز: 1/338، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 2/85، ترجيح ذلك، وإن حكوا أقوالاً ثلاثة. ورجح الرازي في مفاتيح الغيب: 4/25 حكايته عن اليهود وإن ذكر الأقوال الثلاثة، وحكى أبو حيان في البحر المحيط: 1/362 أربعة أقوال، الثلاثة التي ذكرها الحافظ، والرابع أنها نزلت في النصارى والمشركين، وهذا الأخير قاله الزجاج في معاني القرآن: 1/198، وقد أورد الحافظ في العجاب عند ذكره سبب نزول الآية جل هذه الأقوال ولم يحك الاتفاق، والآية يصح أن تكون نزلت رداً على جميع هذه الطوائف، والأقوال المحكية في الآية لا تخرج عن ذلك. 


(�) انظر: مفاتيح الغيب للرازي: 4/25، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/300، بدائع الفوائد لابن القيم: 4/152-155، بدائع التفسير من تفسير ابن القيم-جمع: يسري السيد-: 1/334-338. 


(�) انظر: لسان العرب لابن منظور: 1/553، الصحاح للجوهري: 5/1883، تاج العروس للزبيدي: 16/94، جامع البيان للطبري: 2/562، وللنار أسماء عديدة منها: لظى والحطمة والسعير وجهنم وسقر والهاوية، انظر: التذكرة للقرطبي: 2/91، الجنة والنار للأشقر: 26. 


(�) وذلك لأن الجحيم من الجحمة وهي شدة تأجج النار، انظر: المصادر في الهامش (1) و: الزاهر لابن الأنباري: 1/121، الوسيط للواحدي: 1/200، المفردات للراغب: 88، المحرر الوجيز لابن عطية: 1/344، البحر المحيط لأبي حيان: 1/356، روح المعاني للألوسي: 1/371. 


(�) انظر: تهذيب اللغة للأزهري: 1/135، لسان العرب لابن منظور: 4/3138، الصحاح للجوهري: 2/515، تاج العروس للزبيدي: 5/144. 


(�) يستقيم هذا على أن يكون المعنى: لا ينال عهدي إليك ووصيتي إياك بالإمامة في الدين بالنبوة الظالمين من ذريتك، بل يناله من ليس كذلك، وقد اختلف أهل العلم في معنى العهد في الآية، فقال ابن عباس في رواية أبي صالح والسدي: النبوة، وقال مجاهد: الإمامة، وقال قتادة: الأمان، وقال أيضاً: الثواب، وقال عطاء: الرحمة، وقال الضحاك والربيع ومقاتل بن حيان: الدين والطاعة، وقال ابن عباس أن المعنى: لا عهد عليك لظالم أن تطيعه في ظلمه، أي: لا ميثاق. انظر: تفسير ابن أبي حاتم: 1/365-366، جامع البيان للطبري: 3/20-24، النكت والعيون للماوردي: 1/185، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 2/108، مفاتيح الغيب للرازي: 4/45، المحرر الوجيز لابن عطية: 1/350، البحر المحيط لأبي حيان: 1/377. وأظهر هذه الأقوال قول من قال بأن العهد: الإمامة؛ لأنها المصدر بها في الآية، ولكنها إمامة خاصة وهي الإمامة في الدين لا في الدنيا كما يدل عليه السياق، والواقع بل الأظهر: أنها أخص من ذلك وهي النبوة فإن الأنبياء بعد إبراهيم-عليه السلام-كانوا من ذريته. انظر: البحر المحيط لأبي حيان: 1/377، مفاتيح الغيب للرازي: 4/45، محاسن التأويل للقاسمي: 2/245. ولو فسر الحافظ العهد في الآية بالوعد-على أن المعنى: لا ينال وعدي إياك بالإمامة في الدين في ذريتك الظالمين منهم-لكان أولى. انظر: التحرير والتنوير: 1/706. 


(�) أي: مكاناً يجتمع فيه الناس، و(مَثَابَةً) مصدر وصف به المكان، أي: مكاناً يلجأون إليه، من ثاب يثوب إذا عاد ورجع، أو اسم مكان، قولان أفاد ذلك السمين في الدر المصون: 1/363، وقد فسر (مَثَابَةً) بمجمعاً للناس سعيد بن جبير في رواية عنه وقتادة وعكرمة وعطاء الخراساني والخليل. انظر: تهذيب اللغة للأزهري: 15/152، لسان العرب لابن منظور: 1/518، معجم مقاييس اللغة لابن فارس: 1/393، تفسير ابن أبي حاتم: 1/369، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/210-211، جامع البيان للطبري: 3/28، البحر المحيط لأبي حيان: 1/380. وهو تفسير باللازم؛ لأنهم إذا عادوا إليه فقد اجتمعوا فيه. 


(�) هو تفسير ابن عباس كما في البحر المحيط لأبي حيان: 1/380 قال: (معاذاً وملجأ). ووجهه أن الناس يثوبون إلى البيت عائذين به وملتجئين إليه لكونه كما قال الله: ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ [آل عمران: 97]، وقوله-سبحانه-: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ﴾ [العنكبوت: 67] أو أنهم يثوبون إليه عائذين بالله-عز وجل-من ذنوبهم وملتجئين إليه من معاصيهم، لأنه لا ملجأ منه-سبحانه-إلا إليه، وهذا الأخير أولى بأن يحمل عليه كلام ابن عباس لأن في الآية بعد (وَأَمْنًا)، ولو حملت على الوجه الأول لكانت (وَأَمْنًا) للتأكيد، والتأسيس خير منه، وأيضاً فإن العطف يقتضي المغايرة. على أن أكثر المفسرين قد فسروا لفظ (مَثَابَةً) بما وضع له لغة فقالوا معناه: مرجعاً، انظر: تفسير ابن أبي حاتم: 1/368-369، جامع البيان للطبري: 3/26-27، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/210-211، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 2/110، مجاز القرآن لأبي عبيدة: 1/54، تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: 63، فتح القدير للشوكاني: 1/204، أنوار التنزيل للبيضاوي: 1/811، الكشاف للزمخشري: 1/309، محاسن التأويل للقاسمي: 2/247، وغيرها. وكل هذه الأقوال على أن مثابة: من ثاب يثوب إذا رجع وهو الأظهر، وفسرها عطاء على أنها من الثواب: الذي هو الجزاء، والمعنى: على أن البيت موضع ثواب يثاب فيه الناس بحجهم واعتمارهم فيه. انظر: المحرر الوجيز لابن عطية: 1/351، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 2/110، البحر المحيط لأبي حيان: 1/380، الدر المصون للسمين: 1/364، روح المعاني للألوسي: 1/378. 


(�) انظر نحواً من ذلك في: الدر المصون للسمين: 1/364، والمراد بالنقل نقل حركة الواو إلى الثاء فانقلبت الواو ألفاً لانفتاح ما قبلها، انظر: معاني القرآن للزجاج: 1/206، المحرر الوجيز لابن عطية: 1/351، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 2/110. 


(�) أي: جمهور القراء، انظر: النشر في القراءات العشر لابن الجزري: 2/214، السبعة لابن مجاهد: 170، الغاية في القراءات العشر لابن مهران: 106، الإقناع في القراءات السبع لابن الباذش: 2/602، الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي: 1/263-264، الدر المصون للسمين: 1/364، شرح الهداية للمهدوي: 1/181. 


(�) هو: أبو رويم نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي بالولاء الأصبهاني، أحد القراء السبعة، إمام ثبت في القراءة، صدوق في الحديث، توفي عام: 169هـ. انظر: معرفة القراء للذهبي: 1/89، سير أعلام النبلاء له: 7/336، تقريب التهذيب لابن حجر: 995، غاية النهاية لابن الجزري: 2/330. 


(�) انظر المصادر في الهامش قبل السابق. 


(�) والمعنى: اتخذ من اتبع إبراهيم من مقامه مصلى، انظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي: 1/263، مفاتيح الغيب للرازي: 4/53، التحرير والتنوير لابن عاشور: 1/170-171. 


(�) هو قول الفراء في معاني القرآن: 1/77، والنحاس في إعراب القرآن: 1/259، والزمخشري في الكشاف: 1/310، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 2/111. 


(�) هو قول الزجاج في معاني القرآن وإعرابه: 1/207، والمهدوي في شرح الهداية: 1/182، ومكي في الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/263. 


(�) هو قول أبي البقاء العكبري في إملاء ما من به الرحمن: 1/62. 


(�) انظر: البحر المحيط لأبي حيان: 1/381، والدر المصون للسمين: 1/264، واستبعده أبو حيان في البحر. 


(�) هو قول الزمخشري في الكشاف: 1/310، وأبي حيان في البحر المحيط: 1/381، وانظر: الدر المصون للسمين: 1/364. 


(�) هو قول أبي البقاء العكبري في إملاء ما من به الرحمن: 1/62. وهناك قول رابع: وهو أن (وَاتَّخذُوا) معطوفة على ﴿اذكُرُوا﴾ [لبقرة: 122]، إذا قيل بأن الخطاب هنا لبني إسرائيل، أي: اذكروا نعمتي واتخذوا، ولم يرتضِ هذا الوجه ابن جرير في جامع البيان: 3/21-22، واستبعده أبو حيان في البحر المحيط: 1/381، وانظر الدر المصون للسمين: 1/364، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 2/111. 


(�) أي: في الأصل، ولكن صرفه عن الوجوب إلى الاستحباب الإجماع المذكور بعد. وانظر: إرشاد العقل السليم لأبي السعود: 1/157، روح المعاني للألوسي: 1/380. 


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 2/160، البحر المحيط لأبي حيان: 1/429، إذ حكوا عدم الخلاف في ذلك. 


(�) جامع البيان للطبري: 3/34 رقم: 1998، تفسير ابن أبي حاتم: 1/371-372. 


(�) وقد اختار ذلك أيضاً وصوبه: الطبري في جامع البيان: 3/38، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 2/112، والماوردي في النكت والعيون: 1/187، وابن الجوزي في زاد المسير: 1/141، وابن العربي في أحكام القرآن: 1/40، والشوكاني في فتح القدير: 1/205، وابن كثير في تفسير القرآن العظيم: 1/213، وقد حكى اتفاق المحققين عليه الرازي في مفاتيح الغيب: 4/53، وأبو حيان في البحر المحيط: 1/381. 


(�) هو: أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، إمام حافظ، ثقة حجة، عالم بالفقه، صاحب الصحيح، توفي عام: 261هـ. انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان: 5/194، سير أعلام النبلاء: 12/557، تذكرة الحفاظ: 2/588، وكلاهما للذهبي، تقريب التهذيب لابن حجر: 938. 


(�) أخرجه مسلم في صحيحه: 1/886-887 رقم: 1218 وفيه: (حتى إذا أتينا البيت معه، استلم الركن فرمل ثلاثاً، ومشى أربعاً ثم نفذ إلى مقام إبرا هيم-عليه السلام-فقرأ ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ فجعل المقام بينه وبين البيت). 


(�) هو: أبو عبد الله جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السَّلَمي-بفتحتين-صحابي ابن صحابي، أحد المكثرين من الرواية، شهد العقبة وتسعة عشر غزوة، ولم يشهد بدراً واحداً، منعه أبوه، توفي عام: 78هـ، وقيل غير ذلك. انظر: أسد الغابة لابن الأثير: 1/307، الاستيعاب لابن عبد البر: 1/219، تهذيب الكمال للمزي: 4/443، الإصابة لابن حجر: 1/434. 


(�) أي: البخاري في جامعه-فتح-: 1/601 رقم: 402 من حديث أنس عن عمر قال: (وافقت ربي في ثلاث: فقلت يا رسول الله: لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت (وَاتَّخذُوا من مَّقَام إبرَاهيمَ مُصَلَّى)... الحديث). 


(�) انظر: مفاتيح الغيب للرازي: 4/54، البحر المحيط لأبي حيان: 1/381. 


(�) كقتادة والسدي انظر جامع البيان للطبري: 3/37، تفسير ابن أبي حاتم: 1/373، النكت والعيون للماوردي: 1/187، ولفظ قتادة كما عند الماوردي: (مصلى يصلى عنده)، ولفظ السدي كما عند الطبري: (هو الصلاة عنده)، وتعبير الحسن أولى من تعبيرهما لأن الصلاة أمامه أو بحذائه يطلق عليها صلاة عنده وليس هذا مراداً-رحمة الله على الجميع-. 


(�) أي: على مشروعية الصلاة ركعتين خلف المقام، انظر البخاري-فتح-: 1/595. 


(�) انظر: جامع البيان للطبري: 3/37 رقم: 2004، وتفسير ابن أبي حاتم: 1/372 رقم: 1210، والنكت والعيون للماوردي: 1/187، ومفاتيح الغيب للرازي: 4/54. 


(�) أي: للصلاة، وانظر ترجيح ذلك في جامع البيان للطبري: 3/38، والنكت والعيون للما وردي: 1/187، ومفاتيح الغيب للرازي: 4/54، والبحر المحيط لأبي حيان: 1/381. 


(�) أي قول ابن عمر-رضي الله عنهما-في حديث البخاري-فتح-: 1/595 رقم: 395 (وصلى خلف المقام ركعتين). 


(�) قلت: لم أجد من ذهب إلى ذلك مع البحث بل قال ابن المنذر في الإجماع: 53 (وأجمعوا على أن الطائف يجزئه أن يصلي الركعتين حيث شاء)، وقال ابن عبد البر في الاستذكار: 12/169 (وأجمعوا أيضاً على أن الطائف يصلي الركعتين حيث شاء من المسجد، وحيث أمكنه). والخلاف الذي ذكره ابن حجر في فتح الباري في كتاب الحج: 3/570 وأحال عليه في هذا الموضع، وذكره قبله ابن المنذر في الإجماع: 53 وابن عبد البر في التمهيد: 24/414 إنما هو في صلاة ركعتي الطواف الواجب في الحجر، حيث قال الإمام مالك بوجوب الإعادة وعدم الإجزاء لمن صلاها فيه. 


(�) قلت: بحثت عن من قال بهذا القول فلم أهتد إلى ذلك. 


(�) أي: مناسبة حديث عمر-رضي الله عنه-في البخاري-فتح-: 1/601 رقم: 402 (وافقت ربي في ثلاث.. الخ) للترجمة، وهي قول البخاري-فتح-: 1/601: (باب ما جاء في القبلة، ومن لا يرى الإعادة على من سها فصلى إلى غير القبلة). 


(�) انظر: إملاء ما من به الرحمن للعكبري: 1/62، البحر المحيط لأبي حيان: 1/381، الدر المصون للسمين: 1/364-365. 


(�) هو قول ابن عباس في رواية سعيد ابن جبير عنه في البخاري-فتح-: 6/456-458 رقم: 3364، وقول جابر وقتادة وسعيد بن جبير. انظر: زاد المسير لابن الجوزي: 1/142، مفاتيح الغيب للرازي: 4/53، تفسير ابن أبي حاتم: 1/373، البحر المحيط لأبي حيان: 1/381، جامع البيان للطبري: 3/34-35. 


(�) هو قول السدي كما في جامع البيان للطبري: 3/35-36، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 2/113، وقال ابن الجوزي في زاد المسير: 1/142: ذكره السدي عن ابن مسعود وابن عباس، وعزاه الرازي في مفاتيح الغيب: 4/52 للحسن وقتادة والربيع بن أنس. وقال ابن جبير ناقداً هذا القول كما في تفسير ابن أبي حاتم: 1/372 (ولو غسل رأسه كما يقولون لاختلف رجلاه). 


(�) ذكر هذا الزمخشري في الكشاف: 1/309، والبيضاوي في أنوار التنزيل: 1/81، وأبو السعود في إرشاد العقل السليم: 1/156، والشوكاني في فتح القدير: 1/204، والألوسي في روح المعاني: 1/378. وفي البيت في الآية قولان: أ-أنه الكعبة، وإلى ذلك ذهب زيد بن أسلم كما عند ابن أبي حاتم في التفسير: 1/368 رقم: 1198، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 2/110، وابن الجوزي في زاد المسير: 1/141، والواحدي في الوسيط: 1/203، والبغوي في معالم التنزيل: 1/146، وابن عطية في المحرر الوجيز: 1/351، وعزاه أبو حيان في البحر المحيط: 1/379 لجمهور المفسرين، ويشهد له قوله تعالى: ﴿جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ﴾ [المائدة: 97]. ب-أنه الحرم كله؛ لأنه تعالى وصفه بكونه (آمِنَاً) وهذه صفة جميع الحرم لا صفة الكعبة فقط. قاله الرازي في مفاتيح الغيب: 4/50، وانظر: البحر المحيط لأبي حيان: 1/379. والقولان محتملان، والثاني أولى لما ذكره الرازي وأبو حيان، والله أعلم. 


(�) هو: أبو محمد عبد بن حميد بن نصر الكِشِّي، ويقال له الكِسِّي، جزم غير واحد بأن اسمه عبد الحميد فخفف، ثقة، حافظ مفسر، توفي عام: 249هـ، له مصنفات أشهرها: المسند الكبير، والتفسير، والأخير كتاب عظيم في التفسير المسند، توجد قطعة منه فيها سورة آل عمران والنساء على حاشية تفسير ابن أبي حاتم. انظر: تذكرة الحفاظ: 2/534، سير أعلام النبلاء: 12/235 وكلاهما للذهبي، طبقات المفسرين للداودي: 1/374، موارد ابن حجر في علوم القرآن لمحمد أنور: 114. 


(�) انظر: الدر المنثور للسيوطي: 1/222، وأخرجه عن مجاهد أيضاً: سفيان بن عينية كما في تفسير ابن عيينة لأحمد صالح محايري: 210، وعزاه السيوطي في الدر أيضاً لعبد الرزاق وابن جرير لكن لم أهتد فيهما إلى هذا اللفظ. وانظر: البحر المحيط لأبي حيان: 1/380. 


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 2/110، والدر المصون للسمين: 1/363. 


(�) انظر: الكشاف للزمخشري: 1/309، مفاتيح الغيب للرازي: 4/51، أنوار التنزيل للبيضاوي: 1/81. 


(�) أي: ترك الجاهليين القتال فيه، وذلك أن الناس كانوا يغيرون ويقتتلون حول الحرم والناس فيه آمنون، حتى إن الرجل يلقى به قاتل أبيه فلا يهيجه ولا يعرض له حتى يخرجِ منه؛ لأن الله جعل له في النفوس حرمة قال-عز وجل-ممتناً عليهم: ﴿الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ﴾ [قريش: 4] وقد استدل بهذه الآية قوم على أن الحدود لا تقام في الحرم، وهذا محل نظر فإن الانتصاف من الجناة والضرب على أيدي الظلمة وحراسة البلاد وتأمين السبل من العابثين غاية الأمن، وإنما الآية في مقام الامتنان على أهل الجاهلية، أما في الإسلام فقد أغنى الله عباده بما شرعه لهم من أحكام. انظر: جامع البيان للطبري: 3/29-30، النكت والعيون للماوردي: 1/186، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 2/111، المحرر الوجيز لابن عطية: 1/352، التحرير والتنوير لابن عاشور: 1/709، أحكام القرآن لابن العربي: 1/38. 


(�) نص على الاتفاق غير واحد كابن عبد البر في كتابيه التمهيد: 24/214، والاستذكار: 12/169، والنووي في كتابيه: شرح مسلم: 8/242-243، والمجموع: 8/69-72. 


(�) انظر: هامش رقم: 2 ص: 412، وهامش: 6 ص: 412، والهوامش: 1-5 ص: 413. 


(�) جامع البيان للطبري: 3/33 رقم: 1993، تفسير ابن أبي حاتم: 1/371 رقم: 1206، زاد المسير لابن الجوزي: 1/141، النكت والعيون للماوردي: 1/187، ونسبه أيضاً للشعبي. 


(�) هو: أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي، ثقة فقيه، ورع عابد، كان يرسل ويدلس، توفي عام: 96هـ. انظر: تهذيب الكمال للمزي: 2/233، المراسيل لابن أبي حاتم: 8، جامع التحصيل للعلائي: 168، تهذيب التهذيب لابن حجر: 1/177. 


(�) الكشف والبيان للثعلبي: 1/148 ب، البسيط للواحدي: 1/86أ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 2/113، البحر المحيط لأبي حيان: 1/381. 


(�) هو: أبو النضر محمد بن السائب بن بشر الكلبي الكوفي، نسابة مفسر، شيعي متروك الحديث، متهم بالكذب، توفي عام: 146هـ، له مصنفات منها: التفسير، وتفسير الآي الذي نزل في أقوام بأعيانهم. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي: 6/248، تهذيب التهذيب لابن حجر: 9/157، طبقات المفسرين للداودي: 2/149. 


(�) هو: أبو صالح باذان، ويقال: باذام مولئ أم هانئ، تابعي صاحب تفسير، متكلم فيه: وثقه العجلي، وقال ابن معين: لا بأس به، وأبى رد حديثه يحمى القطان، وروى عنه شعبة وروايته عنه تعديل كما يقول ابن تيمية. وترك حديثه ابن مهدي والجوزجاني وأبو حاتم والنسائي، واتهمه الأزدي بالكذب، وقال الحافظ: ضعيف يدلس. انظر: الضعفاء للنسائي: 23، الضعفاء للبخاري: 23، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 1/437، مجموع الفتاوى لابن تيمية: 24/350، تهذيب الكمال للمزي: 4/6، تهذيب التهذيب لابن حجر: 1/416. 


(�) لم أهتدِ إلى من ذكر قول ابن عباس هذا من طريق الكلبي عن أبي صالح. وقد عزاه لابن عباس القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 2/113، وابن الجوزي في زاد المسير: 1/241، والكوكباني في تفسير المنان: 2/1292، وأورده السيوطي في الدر المنثور: 1/223 عن ابن عباس، وعزاه لعبد بن حميد وابن أبي حاتم، لكن الذي عند ابن أبي حاتم في التفسير: 1/371 رقم: 1207 عن مجاهد عن ابن عباس، وهو الذي أورده ابن كثير في التفسير: 1/211، والعيني في عمدة القاري: 9/212. 


(�) لأن ظاهر الآية يتناول الركوع والسجود إلى البيت سواء أكان ذلك في البيت أم خارجاً عنه. وهذا القول قول الحنفية والشافعية. انظر: فتح القدير لابن الهمام: 2/110، بدائع الصنائع للكاساني: 1/115، المبسوط للسرخسي: 2/79، الأم للشافعي: 1/197، المهذب للشيرازي: 1/67، روضة الطالبين للنووي: 1/214، مغني المحتاج للشربيني: 1/144-145. 


(�) وتبعه المالكية، وهو مذهب الحنابلة قالوا: لأن الله-عز وجل-يقول: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: 144]، والمصلي في الكعبة لا يكون مستقبلاً للبيت كله؛ لأن بعض البيت يكون خلفه وعن يمينه وعن شماله فلا تصح. انظر: مواهب الجليل شرح مختصر خليل للحطاب: 1/510-511، التاج والإكليل لمختصر خليل للمواق-بحاشية مواهب الجليل-: 1/510، بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك للصاوي: 1/226، المغني لابن قدامة: 2/475-476، كشاف القناع للبهوتي: 1/354، الإنصاف للمرداوي: 1/496. والأظهر جواز صلاة النفل والفرض داخل الكعبة لظاهر الآية، ولثبوت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين داخل الكعبة في فتح مكة، كما في حديث ابن عمر عن بلال-رضي الله عنهم-الذي أورده البخاري في صحيحه-فتح-: 3/541 رقم: 1598، ولأن الأصل تساوي الفرض والنفل في جميع الأحكام ولا فرق بينهما إلا بدليل. ولأن معنى (شَطْرَ اَلْمَسْجِدْ) في الآية جهته وهذا يشمل استقبال جميع الكعبة أو جزء منها كما فسرت ذلك السنة بصلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة. وانظر في المسألة: الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين: 2/249-252، بداية المجتهد لابن رشد: 1/210-211، الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي: 1/602-604، أحكام القرآن لإلكيا الهراس: 1/40، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 2/115-116، مفاتيح الغيب للرازي: 4/57-58. 


(�) وانظر في كون (مَنَ) بدل بعض من كل من (أَهْلَهُ): إملاء ما من به الرحمن للعكبري: 1/62، معاني القرآن وإعرابه للزجاج: 1/207، البحر المحيط لأبي حيان: 1/384، الدر المصون للسمين الحلبي: 1/366. 


(�) هذا كلام الزمخشري في الكشاف: 1/310 بنصه، وقد تعقب أبو حيان في البحر المحيط: 1/385 الزمخشري في كون (وَمَن كَفَرَ) عطف على (مَن آمَنَ) فقال: (... وأما عطف (مَن كَفَرَ) على (مَن آمَنَ) فلا يصح لأنه يتنافى في تركيب الكلام؛ لأنه يصير المعنى: قال إبراهيم وارزق (مَن كَفَرَ)؛ لأنه لا يكون معطوفاً عليه حتى يشركه في العامل، و(مَنْ آمَنْ) العامل فيه فعل الأمر وهو العامل في (وَمَنْ كَفَرْ). وإذا قدرته أمراً تنافى مع قوله: (فَأُمَتِّعُهُ)؛ لأن ظاهر هذا إخبار من الله بنسبة التمتع والتجائهم إليه تعالى، وأن كلاً من الفعلين تضمن ضمير الله تعالى وذلك لا يجوز إلا على بعد بأن يكون بعد الفاء قول محذوف فيه ضمير لله تعالى، أي: قال إبراهيم: وارزق من كفر، فقال الله: أمتعه قليلاً ثم اضطره إلى عذاب النار). وانظر: الدر المصون للمسين: 1/367. والأظهر أن (وَمَن كَفَرَ) عطف على مفعول فعل محذوف تقديره: قال الله أرزق من آمن، ومن كفر فأمتعه قليلاً ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. انظر: جامع البيان للطبري: 3/54-55، إرشاد العقل السلم لأبي السعود: 1/159. 


(�) هذا قول الزمخشري في الكشاف: 1/310، وانظر قريباً منه في: مفاتيح الغيب للرازي: 4/60-61. 


(�) انظر: فتح الباري: 8/19-20. 


(�) انظر: معاني القرآن للفراء: 1/78، معاني القرآن وإعرابه للزجاج: 1/208، مجاز القرآن لأبي عبيدة: 1/54، جامع البيان للطبري: 3/57، الكشاف للزمخشري: 1/311، زاد المسير لابن الجوزي: 1/144. 


(�) بل جعل الفخر الرازي في مفاتيح الغيب: 4/62 قوله تعالى: (وَإِذْ يَرفَعُ إبرَاهيمُ الْقَوَاعدَ منَ ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ﴾ [البقرة: 127] صريحاً في أن تلك القواعد كانت موجودة متهدمة إلا أن إبراهيم رفعها وعمرها، وقد تعقبه ابن كثير في تفسيره: 1/216، إذ قال: (وفي الاستدلال مما ذكره من الآية نظر، إذ لا يلزم وجود القواعد قبل، والله أعلم). قلت: الآية محتملة كما قال الحافظ ابن حجر هنا، وغالب ما ذكره الإخباريون والمفسرون مأخوذ (عن كتب أهل الكتاب وهي مما لا يصدق ولا يكذب ولا يعتمد عليها بمجردها وأما إذا صح حديث في ذلك فعلى الرأس والعين) انتهى من تفسير ابن كثير: 1/216، وانظر كلام الإمام الطبري في جامع البيان: 3/64 القريب من ذلك، وكذلك البداية والنهاية لابن كثير: 1/163، والمحرر الوجيز لابن عطية: 1/358، إذ قال بعد ذكره بعض الأقوال في ابتداء بناء البيت: (ولا يرجح شيء من ذلك إلا بسند يقطع العذر). وعند التأمل والنظر: نجد أن هذه الآية وقول الله-عز وجل-في الحج: ﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ﴾ [الحج: 26]، تحتملان القولين، ونجد أن الطبري في تفسيره: 3/58: رقم: 2038 قد روى عن ابن عباس بسند صححه ابن حجر في الفتح: 8/20 قال: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ﴾ [البقرة: 127] قال: (القواعد التي كانت قواعد البيت قبل ذلك)، فإن كان ابن عباس لم يأخذه عن أهل الكتاب فهو حجة في بناء البيت قبل إبراهيم، وإن كان أخذه منهم فالقضية تبقى محتملة إلى أن يثبت نص صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن هذا أمر غيبي مبنى العلم به على النص الصحيح عن المعصوم ولا مدخل للاجتهاد فيه. والله أعلم. وانظر في المسألة: زاد المسير لابن الجوزي: 1/144-145، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 2/120-123، الكامل في التاريخ لابن الأثير: 1/29 و1/60-62. 


(�) أي: أن ابن مسعود أظهر الفعل في قراءته فقرأ: يقولان ربنا تقبل منا، وهي قراءة أبي أيضاً. انظر: المحتسب لابن جني: 1/108، الكشاف للزمخشري: 1/311، المحرر الوجيز لابن عطية: 1/359، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 2/126، البحر المحيط لأبي حيان: 1/388، الدر المصون للسمين الحلبي: 1/369. 


(�) انظر: المصادر في الهامش رقم: 2 ص: 421. 


(�) إسماعيل عم ليعقوب لا والد له، وسمي أباً من باب تغليب الأكثر على الأقل أو لأن العرب تطلق على العم أباً كما نص على ذلك غير واحد. انظر: إعراب القرآن للنحاس: 1/265، لسان العرب لابن منظور: 1/16، تاج العروس للزبيدي: 19/132، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 2/138، الدر المصون للسمين: 1/380، لباب التأويل للخازن: 1/84، روح المعاني للألوسي: 1/391. ويؤيد الثاني ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: 7/518 (باب: ما ذكر في العباس) رقم: 2 بسند صحيح مرسل إلى مجاهد: (احفظوني في العباس فإنه بقية آبائي)، وهو عند الطبراني في الكبير: 11/80 رقم: 11107 عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ: (استوصوا بعمي العباس خيراً فإنه بقية آبائي)، قال الهيثمي في مجمع الزوائد: 9/269: (وفيه عبد الله بن خراش وهو ضعيف، ووثقه ابن حبان، وقال: ربما أخطأ، وبقية رجاله وثقوا)، وهو عند الطبراني أيضاً في الأوسط: 1/254 من حديث الحسن بن علي، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: 9/269: (وفيه جماعة لم أعرفهم)، وعند الخطيب البغدادي في تاريخه: 10/68 من حديث المطلب بن ربيعة، وقد ضعفه الألباني في ضعيف الجامع: 32 رقم: 214 و: 215 من حديث الحسن والمطلب. 


(�) انظر: جامع البيان للطبري: 3/98-99، المحرر الوجيز لابن عطية: 1/365، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 2/137-138، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/232، أنوار التنزيل للبيضاوي: 1/48. 


(�) هذا قول أبي عبيدة في مجاز القرآن: 1/230، والبخاري في جامعه الصحيح-فتح-: 8/147، والطبري في جامع البيان: 3/113، والزمخشري في الكشاف: 1/315، والراغب في المفردات: 222، والسمين الحلبي في الدر المصون: 1/385، والسمرقندي في بحر العلوم: 1/161-162، والرازي في مفاتيح الغيب: 4/91، والبغوي في معالم التنزيل: 1/156، والواحدي في الوسيط: 1/220، وابن دريد في جمهرة اللغة: 1/336، ورشيد رضا في تفسير القرآن الحكيم: 1/483، وغيرهم. 


(�) ورد اختلاف في بعض الأسماء انظر: جامع البيان للطبري: 3/112-113، المحرر الوجيز لابن عطية: 1/368، تفسير مبهمات القرآن للبلنسي: 1/184، الإتقان للسيوطي: 2/185-186، محاسن التأويل للقاسمي: 2/267، التحرير والتنوير لابن عاشور: 1/732. 


(�) هذا قول أبي العالية وقتادة والربيع بن أنس والسدي؛ لأنه وُلِد لكل رجل منهم أمة من الناس فسموا بذلك. انظر: تفسير ابن أبي حاتم: 1/399، جامع البيان للطبري: 3/111-112، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/233. وممن قال بذلك: الزجاج في معاني القرآن: 1/217، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 2/141، وابن عطية في المحرر الوجيز: 1/368، والسيوطي في الإتقان: 2/185، والبلنسي في مبهمات القرآن: 1/184، والقاسمي في محاسن التأويل: 2/271، وابن عاشور في التحرير والتنوير: 1/732. والأسباط على هذا القول جمع سِبْط-بكسر السين وسكون الباء-: ابن الابن، أي: الحفيد، والمراد أسباط إسحاق، أي: أولاد يعقوب، وهم الذين تشعبت منهم قبائل بني إسرائيل. والأسباط-على القول الأول-القبائل من اليهود، سموا بذلك ليفرق بين ولد إسماعيل الذين يقال لهم: قبائل، وولد إسحاق الذين يقال لهم: أسباط. انظر: تهذيب اللغة للأزهري: 12/342-343، جمهرة اللغة لابن دريد: 1/336، لسان العرب لابن منظور: 3/1922-1923، الصحاح للجوهري: 3/1129، تاج العروس للزبيدي: 10/273. 


(�) ممن جزم بنبوتهم: الخازن في لباب التأويل: 1/85، ود. الأشقر في الرسل والرسالات: 19. وممن اختار عدم نبوتهم: السيوطي والألوسي ورشيد رضا كما في الإتقان: 2/185، وروح المعاني: 1/395، وتفسير القرآن الحكيم: 1/483. 


(�) قلت: وظاهر هذه ا لآية، وقوله-عز وجل-في... ﴿وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ﴾ [آل عمران: 84] وقوله تعالى: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ﴾ [النساء: 163] يدل على نبوة الأسباط إذ عطفهم في نسق واحد على الأنبياء-عليهم الصلاة والسلام-، ولا يوجد ما يمنع هذا الظاهر لغة أو شرعاً حتى يقال إن الأسباط في هذه الآيات قبائل بني إسرائيل وأن هناك حذفاً تقديره: أنبياء الأسباط أو نحو ذلك، على أن القول بوجود حذف خلاف الأصل. أما ما قيل: من أن كيد إخوة يوسف ليوسف يتنافى مع القول بنبوتهم، فيقال: ذاك قبل النبوة، بل قد قيل إنه قبل البلوغ، والعصمة للأنبياء إنما تكون بعد الإيحاء إليهم على الصحيح، على أن ظواهر النصوص الثابتة لا ينبغي ردها بمثل ذلك. أما ما قيل من أنه لم تأت نصوص صحيحة تثبت نبوتهم، فيقال إن ظواهر تلك الآيات كاف في ذلك، ولابد من القول بها حتى تأتي نصوص صحيحة صريحة تفيد عدم نبوتهم، فيلجأ عندها إلى القول بالحذف ونحوه جمعاً بين النصوص وإعمالاً لها كافة، أما هكذا فلا. وأما قوله-عز وجل-عن بني إسرائيل في زمن موسى ﴿وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا﴾ [الأعراف: 160] فالمراد به قبائل بني إسرائيل المنحدرة من أبناء يعقوب عليهم السلام، ولا يوجد مانع يمنع أن يراد بلفظ في سياق معنى، ويراد به في سياق آخر معنى آخر، والله أعلم. 


(�) هو قول ابن عباس وأبي العالية ومجاهد والحسن والنخعي وعبد الله بن كثير والضحاك وقتادة وعكرمة وعطية العوفي والربيع بن أنس والسدي وابن زيد، انظر: تفسير ابن أبي حاتم: 1/402-403، جامع البيان للطبري: 3/118-119، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 2/144، معالم التنزيل للبغوي: 1/157، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/234. وقال به أيضاً: أبو عبيدة في مجاز القرآن: 1/59، وابن قتيبة في تفسير غريب القرآن: 64، والرازي في مفاتيح الغيب: 4/95-96، وأبو حيان في البحر المحيط: 1/411، وابن جزيء في التسهيل لعلوم التنزيل: 1/99، وغيرهم. 


(�) قراءة النصب قراءة العشرة بل الأربعة عشر، وقراءة الرفع قراءة شاذة قرأ بها الأعرج وابن أبي عبلة، انظر: الدر المصون للسمين: 1/388، المحرر الوجيز لابن عطية: 1/370، البحر المحيط لأبي حيان: 1/411. 


(�) انظر نحواً من ذلك الترجيح في: البحر المحيط لأبي حيان: 1/411-412، والدر المصون للسمين الحلبي: 1/388، البيان في غريب إعراب القرآن لأبي البركات ابن الأنباري: 1/126، إملاء ما من به الرحمن للعكبري: 1/66. 


(�) المشاكلة هي: أن تذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقاً أو تقديراً. فمثال التحقيق: قوله-عز وجل-: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: 194]، فالعدوان من المشركين في اللفظ ظلم في المعنى، والعدوان الذي أمر الله به إنما هو القصاص، والقصاص عدل لا ظلم، وإن كان اللفظ واحداً. ومثال التقدير: هذه الآية إذ أمر الله بالتزام صبغته، أي: دينه، وهي لفظة في مقابل صبغة النصارى أولادهم بغمسهم في ماء المعمودية، فلفظ الصبغة لم يتقدم معناه في الحقيقة، وإنما هو أمر معروف من حال النصارى. انظر: الحجة للفارسي: 1/236، مفتاح العلوم للسكاكي: 200، جواهر البلاغة لأحمد الهاشمي: 375، معجم المصطلحات البلاغية لأحمد مطلوب: 621-622. 


(�) ذكر هذا المعنى الواحدي في أسباب النزول-تحقيق أيمن شعبان-: 41، والبغوي في معالم التنزيل: 1/157، وأبو حيان في البحر المحيط: 1/411 عن ابن عباس، وانظر ذلك في: معاني القرآن للفراء: 1/82-83، معاني القرآن وإعرابه للزجاج: 1/215، تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة: 249، الكشاف للزمخشري: 1/316، مفاتيح الغيب للرازي: 4/95، الدر المصون للسمين: 1/388، أنوار التنزيل للبيضاوي: 1/85، تيسير المنان تفسير القرآن للكوكباني: 2/1362-1363، وغيرها. 


(�) انظر نحواً من هذا الكلام في: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 2/148، وانظر: تهذيب اللغة للأزهري: 6/133، لسان العرب لابن منظور: 3/2033، معجم مقاييس اللغة لابن فارس: 3/79، الصحاح للجوهري: 6/2243، المفردات للراغب الأصفهاني: 234-235، الكشاف للزمخشري: 1/317، مفاتيح الغيب للرازي: 2/75، التسهيل لابن جزيء: 1/35، النكت والعيون للماوردي: 1/196، المحرر الوجيز لابن عطية: 2/1. 


(�) هذا القول الذي اختاره الحافظ في معنى السفهاء وأنه يشمل جميع القادحين في تحويل القبلة اختاره الرازي في مفاتيح الغيب: 4/101، وابن كثير في تفسير القرآن العظيم: 1/236، والبيضاوي في أنوار التنزيل: 1/86، وأبو السعود في إرشاد العقل السليم: 1/171، والألوسي في روح المعاني: 2/2، وغيرهم. وهناك أقوال أخرى في المراد بالسفهاء في الآية منها: أ-أنهم اليهود وأهل النفاق، قاله الطبري في جامع البيان: 3/129، والسمرقندي في بحر العلوم: 1/163، وعزاه ابن عطية في المحرر الوجيز: 2/2 للسدي. ب-أنهم اليهود ومشركو مكة، قاله البغوي في معالم التنزيل: 1/158، والواحدي في الوجيز: 1/135. جـ-أنهم اليهود، قاله ابن عباس والبراء بن عازب ومجاهد. انظر: جامع البيان للطبري: 3/130، زاد المسير لابن الجوزي: 1/153، النكت والعيون للماوردي: 1/197، وصحح ابن حجر الأسانيد إليهم في فتح الباري: 8/21. د-أنهم المنافقون، قاله السدي. انظر: جامع البيان للطبري: 3/130، النكت والعيون للماوردي: 1/197، وفي زاد المسير لابن الجوزي: 1/153 قال: (والثالث: أنهم المنافقون، ذكره السدي عن ابن مسعود وابن عباس). هـ-أنهم مشركو مكة، قاله ابن عباس في رواية أبي صالح عنه، وقاله الحسن. انظر: مفاتيح الغيب للرازي: 4/101، زاد المسير لابن الجوزي: 1/153. ومع أن هذه الأقوال لا تعارض بينها لاحتمال أن يكون كل صاحب قول ذكر ذلك من باب التفسير بالجزء والمثال أو على سبيل بيان الطائفة التي نزلت فيهم الآية، إلا أن أظهر هذه الأقوال هو ما ذكره الحافظ-رحمه الله-هنا لأن جمع السفهاء محلى بأل وهو يفيد العموم فيدخل فيه الكل، انظر: روح المعاني للألوسي: 2/2. 


(�) انظر: بحر العلوم للسمرقندي: 1/164، الكشاف للزمخشري: 1/317، مفاتيح الغيب للرازي: 4/101، بدائع الفوائد لابن القيم: 4/157، معالم التنزيل للبغوي: 1/158، العجاب لابن حجر-تحقيق: الأنيس-: 1/386-389، إرشاد العقل السليم لأبي السعود: 1/171 وغيرها. 


(�) ذكر الحافظ في فتح الباري: 1/121 أن اليهود لما ولى صلى الله عليه وسلم وجهه قِبَلَ البيت الحرام أنكروا ذلك فنزلت هذه الآية. 


(�) انظر نحواً من ذلك في البحر المحيط لأبي حيان: 1/421، وقد أبان-رحمه الله-أن الكاف للتشبيه في موضع نصب إما لكونه نعتاً لمصدر محذوف يدل عليه قوله تعالى: (يَهْدِي)، وإما لكونه حالاً من المصدر المحذوف، والمعنى أنه شبه جَعْلهم أمة وسطاً بهدايته إياهم إلى الصراط المستقيم، أي: جعلناكم أمة وسطاً مثل ما هديناكم، وذلك على أن المشار إليه بقوله: (كَذَلِكَ) هو الهدي المدلول عليه بقوله: (يَهْدِي) ويمكن أن يكون المشار إليه الجعل، ويكون على ذلك شبَّه جعلهم أمة وسطاً بجعلهم على الصراط المستقيم، أي: جعلناكم أمة وسطاً مثل ذلك الجعل القريب الذي فيه اختصاصكم بالهداية، وهذا ما ذكره الحافظ، وهو الأقرب، وقيل: المعنى كما جعلنا قبلتكم خير القبل جعلناكم خير الأم، وقيل: المعنى كما جعلنا قبلتكم متوسطة في الأرض بين المشرق والمغرب جعلناكم أمة وسطاً دون الأنبياء وفوق الأم، وفيهما بعد. وانظر: جامع البيان للطبري: 3/141، المحرر الوجيز لابن عطية: 2/3، إملاء ما من به الرحمن للعكبري: 1/67، مفاتيح الغيب للرازي: 4/106، الدر المصون للسمين: 1/392. 


(�) هو: أبو عمارة البراء بن عازب بن الحارث بن عدي الخزرجي الأنصاري، صحابي ابن صحابي، غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم خمس عشرة غزوة، أولها الخندق، ورد قبلها لصغره، كان لِدَةً هو وابن عمر، من أصحاب الفتوح، توفي عام: 72هـ. انظر: الطبقات لابن سعد: 4/364، الاستيعاب لابن عبد البر: 1/155، أسد الغابة لابن الأثير: 1/171، الإصابة لابن حجر: 1/234. 


(�) البخاري-فتح-: 8/20-21 رقم: 4486، وفيه: (وكان الذي مات على القبلة قَبْل أن تحول قِبَل البيت رجال قتلوا فلم ندْرِ ما نقول فيهم، فأنزل الله: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: 143] 


(�) فتح الباري: 8/22، وقد نص الحافظ-رحمه الله-في مواضع أخرى على أن المراد بالوسط في الآية: العدل. انظر: هدى الساري: 216، فتح الباري: 6/16. 


(�) أي: الإمام الطبري، انظر: فتح الباري: 8/22، وكلام الطبري موجود في جامع البيان: 3/142، ولكن نقل الحافظ عنه هنا بتصرف. 


(�) أي: حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً عند البخاري-فتح-: 8/21 رقم: 4487 قال: (والوسط: العدل)، وانظر: فتح الباري: 8/22، وتنصيصه على أن ذلك من نفس الخبر، وليس بمدرج من قول بعض الرواة كما وهم فيه بعضهم. وقد ذهب إلى أن معنى الوسط في الآية: العدل، جماعة من أهل العلم، منهم: أبو سعيد وابن عباس وسعيد ومجاهد وقتادة والربيع وعطاء وعبد الله بن كثير. انظر: جامع البيان للطبري: 3/144-145، زاد المسير لابن الجوزي: 1/154. وقال به أيضاً: الفراء في معاني القرآن: 1/83، والزجاج في معاني القرآن وإعرابه: 1/219، وأبو عبيدة في مجاز القرآن: 1/59، وابن قتيبة في تفسير غريب القرآن: 64، إلا أنهما قالا: عدلاً: خياراً، والعدل والخيار بمعنى-كما ذكر الزجاج-لأن من كان خياراً فهو عدلاً. وقال به أيضاً: ابن عطية في المحرر الوجيز: 2/3، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 2/153، والواحدي في الوجيز: 1/135، والسمرقندي في بحر العلوم: 1/164، وأبو حيان في البحر المحيط: 1/421، وقال: (وإذا صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب المصير في تفسير الوسط إليه) قلت: قد صح كما ترى. 


(�) أي: في قول علي-رضي الله عنه-عند البخاري-فتح-: 12/67 رقم: 6778: (وما كنت لأقيم حداً على أحد فيموت فأجد في نفسي، إلا صاحب الخمر فإنه لو مات ودَيته). 


(�) انظر في كون اللام في الآية لتأكيد النفي: إملاء ما من به الرحمن للعكبري: 1/67، البحر المحيط لأبي حيان: 1/426-427، الدر المصون للسمين الحلبي: 1/396. 


(�) انظر هذا التفسير في: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: 1/222، الوسيط للواحدي: 1/229، النكت والعيون للماوردي: 1/202، البحر المحيط لأبي حيان: 1/428، أنوار التنزيل للبيضاوي: 1/88، وغيرها. 


(�) في المستدرك: 2/269، وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)، ووافقه الذهبي في التلخيص. 


(�) سبق الحافظ إلى هذا التوجيه ابن عطية في المحرر الوجيز: 2/9، وانظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 2/159. 


(�) انظر هذا التفسير في: معاني القرآن للفراء: 1/84، مجاز القرآن لأبي عبيدة: 1/60، معاني القرآن للزجاج: 1/222، تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: 65، جامع البيان للطبري: 3/175-177، المحرر الوجيز لابن عطية: 2/10، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 2/159، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/240-241، النكت والعيون للماوردي: 1/203، معالم التنزيل للبغوي: 1/161، البحر المحيط لأبي حيان: 1/428 على اختلاف بينهم في العبارة وإن كان المؤدى واحداً. 


(�) أي: في قوله صلى الله عليه وسلم في البخاري-فتح-: 11/156 رقم: 6357: (قولوا اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمدكما صليت على آل إبراهيم...). 


(�) انظر: البحر المحيط لأبي حيان: 1/444، الدر المصون للسمين: 1/409. وهناك قول آخر هو: أن الكاف للتشبيه، انظر: مفاتيح الغيب للرازي: 4/157، الدر المصون للسمين: 1/409-410، البحر المحيط لأبي حيان: 1/443-444. 


(�) أي: البخاري في جامعه الصحيح-فتح-: 3/142. 


(�) انظر: جامع البيان للطبري: 3/221، النكت والعيون للماوردي: 1/210، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/246، إملاء ما من به الرحمن للعكبري: 1/70، الدر المصون للسمين: 1/413. 


(�) أورد البخاري في صحيحه-فتح-: 3/142 في (باب فضل من مات له ولد فاحتسب، وقوله الله-عز وجل-: (وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ) ثلاثة أحاديث تنص على أن من مات له من المسلمين ثلاثة من الولد أو اثنان إلا كانوا له حجاباً من النار، وأدخله الله بهم الجنة بفضل رحمته إياهم بإطلاق دون تقييد ذلك بالصبر والاحتساب، وإيراد البخاري للآية في الترجمة مشعر بأنه يقيد ذلك الإطلاق في الأحاديث الواردة في الباب بالصبر الوارد في الآية وهو ما نبه عليه الحافظ هنا-رحمة الله على الجميع-. 


(�) انظر: مفاتيح الغيب للرازي: 4/170، زاد المسير لابن الجوزي: 1/162، البحر المحيط لأبي حيان: 1/450-451، روح المعاني للألوسي: 2/23. 


(�) انظر: مفاتيح الغيب للرازي: 4/170، البحر المحيط لأبي حيان: 1/451، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 2/175. 


(�) وهو الجبل الذي يبدأ منه المسلمون سعيهم للحج أو العمرة، وسمي بذلك لأن حجاره ملساء، أو لأنه لا يخالطها طين أو تراب، قال أبو حيان: (وهو الذي يدل عليه الاشتقاق). انظر: المحرر الوجيز لابن عطية: 2/24، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 2/179، معالم التنزيل للبغوي: 1/172، البحر المحيط لأبي حيان: 1/454، الدر المصون للسمين: 1/414، معجم البلدان لياقوت: 3/411. 


(�) وقيل: جمع شعارة، والمراد بها في الآية-والله أعلم-العلائم التي ندب الله إليها وأمر بالقيام بها، وقيل: علائم الحج وأعماله خاصة. انظر: تهذيب اللغة للأزهري: 1/416-417، معجم مقاييس اللغة لابن فارس: 3/194، جامع البيان للطبري: 3/226-227، مجاز القرآن لأبي عبيدة: 1/62، معاني القرآن وإعرابه للزجاج: 1/233، معالم التنزيل للبغوي: 1/172-173، زاد المسير لابن الجوزي: 1/164، النكت والعيون للماوردي: 1/211، المحرر الوجيز لابن عطية: 2/25-26، البحر المحيط لأبي حيان: 1/454، الدر المصون للسمين: 1/414. 


(�) مع الاتفاق على مشروعية السعي للحج والعمرة إلا أن أهل العلم اختلفوا في حكمه، فقال مالك والشافعي وأحمد في أظهر روايتيه: هو ركن من أركان الحج لا ينوب عنه الدم، وقال أبو حنيفة: هو واجب ينوب عنه الدم، وقال أحمد في إحدى روايتيه: هو سنة لا يجب بتركه دم، والأول أظهر لقول عائشة-رضي الله عنها-عند البخاري-فتح-: 3/719 رقم: 1790، ومسلم: 2/928-929 رقم: 1277، واللفظ له: (فلعمري! ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة)، وانظر: الذخيرة للقرافي: 3/213، نهاية المحتاج للرملي: 3/321، الإفصاح لابن هبيرة: 1/278، المغني لابن قدامة: 3/238، فتح القدير لابن الهمام: 2/467. 


(�) انظر: جامع البيان للطبري: 1/230-231، أحكام القرآن لابن العربي: 1/46-47، معالم التنزيل للبغوي: 1/173، النكت والعيون للماوردي: 1/212-213، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 2/183، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/248. 


(�) ذكر أبو هريرة في حديثه الوارد عند البخاري في صحيحه-فتح-: 1/258 رقم: 118 قوله-عز وجل-: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى﴾ [البقرة: 159]-إلى قوله-﴿الرَّحِيمُ﴾ [البقرة: 160]. وانظر: المحرر الوجيز لابن عطية: 2/30. 


(�) هو: أبو عبد الله عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية القرشي، ذو النورين، ثالث الخلفاء الراشدين، أحد العشرة المبشرين بالجنة، من السابقين إلى الإسلام، هاجر الهجرتين، اشتهر بالسخاء والزهد والحياء والعبادة، قتل ظلماً عام: 35هـ،-رضي الله عنه-. انظر: الاستيعاب لابن عبد البر: 3/155، أسد الغابة لابن الأثير: 3/578، الإصابة لابن حجر: 2/455، تاريخ الخلفاء للسيوطي: 147. 


(�) أي: بقوله كما في البخاري-فتح-: 1/314 رقم: 160 (ألا أحدثكم حديثاً لولا آية ما حدثتكموه) وإنما كان عثمان يرى ترك تبليغهم ذلك-لولا الآية-خشية عليهم من الاغترار، والله أعلم، أفاده ابن حجر في فتح الباري: 1/314، وانظر: المحرر الوجيز لابن عطية: 2/30. 


(�) أخرج ابن جرير في جامع البيان: 3/249 رقم: 2370، وابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام: 2/143، وابن أبي حاتم-تحقيق الطيب-: 1/268 رقم: 1439، وابن المنذر كما في الدر المنثور للسيوطي: 1/295 عن ابن عباس بإسناد حسن قال: (سأل معاذ بن جبل أخو بني سلمة وسعد بن معاذ أخو بني عبد الأشهل وخارجة بن زيد أخو بني الحارث بن الخزرج نفراً من أحبار يهود-قال أبو كريب: عما في التوراة، وقال ابن حميد: عن بعض ما في التوراة-فكتموهم إياه وأبوا أن يخبروهم عنه، فأنزل الله تعالى ذكره فيهم: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ﴾ [البقرة: 159]-إلى قوله-: ﴿اللَّاعِنُونَ﴾ [البقرة: 159]. وقال الواحدي في أسباب النزول-تحقيق الحميدان-: 47 (نزلت في علماء أهل الكتاب وكتمانهم آية الرجم وأمر محمد صلى الله عليه وسلم). 


(�) قال الطبري في جامع البيان: 3/251: [وهذه الآية وإن كانت نزلت في خاص من الناس، فإنها مَعْنِيّ بها كل كاتم علماً فرض الله تعالى بيانه للناس، وذلك نظير الخبر الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار)،، وهو حديث صحيح أخرجه من حديث أبي هريرة الطيالسي في مسنده: 330 رقم: 2534، وأبو داود في سننه: 4/67 رقم: 3658، والترمذي في جامعه: 5/29 رقم: 2649 وحسنه، والحاكم في المستدرك: 1/101 وصححه ووافقه الذهبي، وابن حبان في صحيحه بترتيب ابن بلبان: 1/297 رقم: 95، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: 52 رقم: 116، وقد نص سحنون-رحمه الله-على أن هذا الحديث خاص بالشهادة، وبين ابن العربي في أحكام القرآن: 1/49 أن الصحيح خلاف ذلك. ولا يعارض ما تفيده الآية والحديث من وجوب تبليغ العلم والنهي عن كتمه قول علي-رضي الله عنه-عند البخاري-فتح-: 1/272 (حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله)، وقول ابن مسعود-رضي الله عنه-عند مسلم في مقدمة صحيحه: 11 (ما أنت بمحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة) لأن الآية محمولة على من قصد كتمان العلم، والحديث يفيد أن من سئل عن علم وجب عليه الجواب، لكنه مقيد بما إذا كان قصد السائل حسناً، لا بمن أراد بسؤاله تعنتاً أو انحرافاً، وأما قول علي وابن مسعود فيفيدان أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة وأن حكم العالم أن يحدث بما يُفْهَم عنه، والله أعلم. انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 2/184-185، فتح الباري لابن حجر: 1/272، عمدة القاري للعيني: 2/204، أحكام القرآن لابن العربي: 1/48-49، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/249، أحكام القرآن لإلكيا الهراس: 1/53، وغيرها. 


(�) انظر: تهذيب اللغة للأزهري: 15/68، لسان العرب لابن منظور: 1/208، معجم مقاييس اللغة لابن فارس: 1/172، تاج العروس للزبيدي: 1/167، الوسيط للواحدي: 1/247، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 2/196، البحر المحيط لأبي حيان: 1/455، أنوار التنزيل للبيضاوي: 1/93، تفسير غريب القرآن لابن الملقن: 70. 


(�) انظر: لسان العرب لابن منظور: 2/1314، معاني القرآن وإعرابه للزجاج: 4/50، المفردات للراغب: 164، الوسيط للواحدي: 1/247، النكت والعيون للماوردي: 1/217، المحرر الوجيز لابن عطية: 2/35، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 2/196-197، البحر المحيط لأبي حيان: 1/455، تاج العروس للزبيدي: 1/478، الدر المصون للسمين: 3/52. 


(�) كالطبري الذي قال في جامع البيان: 3/275 (والدابة اسم لكل ذي روح كان، غير طائر بجناحيه لدبيبه على الأرض)، وهو ظاهر كلام الرازي في مفاتيح الغيب: 12/222. 


(�) رد القول الثاني جماعة من أهل العلم كابن عطية في المحرر الوجيز: 2/35، وأبي حيان في البحر المحيط: 1/455، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 2/197، وقال: (فإن الطير يدب على رجليه في بعض حالاته، قال الأعشى: دبيبُ قَطا البطحاء في كل منهل وقال علقمة بن عبدة: صواعقها لطيرهن دبيب). 


(�) لم أهتد إلى من ذكر هذا العرف مع البحث، والذي في لسان العرب: 2/1314: (والدابة: التي تركب، قال: وقد غلب هذا الاسم على ما يركب من الدواب)، وما يركب أخص من ذوات الأربع، وانظر: الصحاح للجوهري: 1/124، وتاج العروس للزبيدي: 1/478، عمدة القاري للعيني: 10/178. 


(�) قاله: الراغب في المفردات: 164. 


(�) لم أهتدِ إلى من ذكره. 


(�) أي: كل ما دب على الأرض من كائن له روح ليفيد العموم. 


(�) عند قوله تعالى: ﴿فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا﴾ [البقرة: 22]، وقال هناك-الفتح: 8/13-(الأنداد: جمع ند بكسر النون، وهو النظير). 


(�) مجاز القرآن لأبي عبيدة: 1/34. 


(�) لأن من شأن المثل أن ينافس نظيره ويزاحمه في مراده فتحصل المضادة. وانظر هامش: 3 ص: 326. 


(�) في سننه-تحقيق الحميد-: 2/643 رقم: 242، وأخرجه ابن جرير في جامع البيان: 3/302 رقم: 2444، وابن أبي حاتم في تفسيره-القسم الثاني من سورة البقرة-: 1/220-221 رقم: 280، وعزاه السيوطي في الدر المنثور: 1/305 لعبد بن حميد وأبي الشيخ، وسنده صحيح كما ذكر الحميد في تحقيقه لسنن سعيد بن منصور: 2/644. 


(�) هو: أبو مِجْلَز لاحق بن سعيد السدوسي البصري، إمام تابعي ثقة مشهور بكنيته، توفي عام: 109هـ، وقيل: قبل ذلك، انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 9/124، تهذيب التهذيب لابن حجر: 11/171، تقريب التهذيب له أيضاً: 1046. 


(�) قال الطبري في جامع البيان: 3/301 (والمعنى في النهي عن اتباع خطواته، النهي عن طريقه وأثره فيما دعا إليه مما خلاف طاعة الله تعالى)، ثم ذكر أقوال السلف في معنى (خُطُوَاتِ الشَّيطَانِ) فعن ابن عباس: عمله، وعن مجاهد وقتادة والضحاك: خطاياه، وعن السدي: طاعته، ثم قال: (وهذه الأقوال التي ذكرناها... قريب معنى بعضها من بعض). وانظر: معاني القرآن للزجاج: 1/241، مجاز القرآن لأبي عبيدة: 1/63، معالم التنزيل للبغوي: 1/180، مفاتيح الغيب للرازي: 5/226، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 2/208، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/253، فتح القدير للشوكاني: 1/246-247 والذي قال بعد ذكره لبعض الأقوال: (والأولى التعميم، وعدم التخصيص بفرد أو نوع). 


(�) أي: من خطوات الشيطان النذور في المعاصي، وهذا حسن التماس من الحافظ-رحمه الله تعالى-. 


(�) هذا تفسير أبي عبيدة في المجاز: 1/63، واليزيدي في غريب القرآن وتفسيره: 86، وابن قتيبة في تفسير غريب القرآن: 68، والطبري في جامع البيان: 3/306، والبغوي في معالم التنزيل 1/181، وابن عطية في المحرر الوجيز: 2/45، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 2/211، وقال الزجاج في معاني القرآن وإعرابه: 1/241 (صادفنا)، وهو قريب مما ذكره الحافظ. 


(�) انظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: 69، جامع البيان للطبري: 3/319، النكت والعيون للماوردي: 1/222. المحرر الوجيز لابن عطية: 2/49، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 2/223، وقال أبو حيان في البحر المحيط: 1/489: (فالمعنى: وما صيح به، أي: فيه، أي: في ذبحه لغير الله، ثم صار ذلك كناية عن كل ما ذبح لغير الله صيح في ذبحه أولم يصح). 


(�) والبغي هو: بأن يأكلها من غير اضطرار ابتداءً أو مجاوزاً قدر حاجته في ذلك، وهذا ظاهر قول قتادة والحسن وعكرمة والربيع وابن زيد، انظر: جامع البيان للطبري: 3/323-324، البسيط للواحدي: 1/106أ، النكت والعيون للماوردي: 1/223، زاد المسير لابن الجوزي: 1/175، أحكام القرآن لابن العربي: 1/57، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 2/231، وغيرها. وقال به أبو عبيدة في المجاز: 1/64، واليزيدي في غريب القرآن وتفسيره: 87، ورجحه الطبري في جامع البيان: 3/334، والبغي على هذا بمعنى الطلب من بغاه إذا طلبه، وهو الظاهر، ووجه ترجيحه: أنه على القول الآخر بأن البغي بمعنى الظلم وقصد الفساد، يحرم على العاصي المضطر الأكل من هذه المحرمات، والله لم يرخص لأحد في قتل نفسه بحال، فواجب من حاله كذلك التوبة من معصيته لا أن يجمع إلى معصيته معصية أخرى. وهناك أقوال أخرى منها: أ-أن الباغي: هو الخارج على جماعة المسلمين وإمامهم، قاله مجاهد وابن جبير في رواية عنه وابن قتيبة وسهل بن عبد الله كما في معالم التنزيل للبغوي: 1/184، وابن عباس في رواية عطاء كما في الوسيط للواحدي: 1/259، والشافعي في أحكام القرآن: 100 و434-435، وأبو حيان في النهر الماد-بحاشية البحر-: 1/489 وهو ظاهر ما ذهب إليه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 2/231-234، وانظر: جامع البيان للطبري: 3/322-323 ورده له، النكت والعيون للماوردي: 1/222، وزاد المسير لابن الجوزي: 1/175، المحرر الوجيز لابن عطية: 1/57، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/255 وغيرها، والبغي على هذا بمعنى الظلم والتعدي للحد وقصد الفساد، ورجحه الواحدي في البسيط: 1/106 من جهة اللفظ والمعنى، أما اللفظ فلأنه لم يسبق للأكل ذكر حتى يكون البغي والعدوان صفة له راجعاً إليه، وأما المعنى فلأن نفس المؤمن تعاف هذه المحرمات وتستقذرها استقذاراً يمنعه من أكلها ابتداءً إلا اضطراراً، ويمنعه من تجاوز مقدار الحاجة في الأكل. ويمكن أن يرد الأول بأن الأكل مقدر؛ إذ المعنى: حرم عليكم أكل هذه الأشياء إلا اضطراراً، ويرد الثاني بالقول بأن طبائع النفوس تختلف، وما كل أحد يعاف أكل هذه الأشياء لولا النص على التحريم. ب-أن الباغي: المستحل، قاله: سعيد بن جبير في رواية عنه ومقاتل بن حيان، انظر: زاد المسير لابن الجوزي: 1/175، معالم التنزيل للبغوي: 1/184، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/255، والبغي على هذا التجاوز للحد، وفيه نظر، إذ الظاهر أن قوله: (غَيرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ) قيد لأكل المضطر وصفة له، وأمر للمضطر بتقدير الضرورة بقدرها، والاستحلال ليس فيه شيء من ذلك، ثم الخطاب في الآية للمؤمنين، والمستحل مطلقاً لحرمة هذه الأشياء-المعلومة الحرمة من الدين بالضرورة-ليس منهم، على أن حل أكلها عند الاضطرار هو الذي تدل عليه الآية. جـ-أن المعنى غير باغ شهوته بذلك، أي: غير آكلها تلذذاً، قاله السدي، والبغي على هذا بمعنى الطلب، وهو راجع إلى القول الذي ذكره الحافظ هنا، كما نبه عليه ابن جرير في جامع البيان: 3/326. انظر: جامع البيان للطبري: 3/325، زاد المسير لابن الجوزي: 1/175، المحرر الوجيز لابن عطية: 2/51، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 2/231، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1/255، البحر المحيط لأبي حيان: 1/489، وغيرها. د-أن المعنى: غير باغ على مضطر آخر، قاله به الزمخشري في الكشاف: 1/329، وذكره الشوكاني في فتح القدير: 1/251، وخصه الألوسي في روح المعاني: 2/42 بالمستتر على مضطر آخر، وذلك بأن ينفرد بالتناول فيهلك الآخر، والبغي على هذا بمعنى الظلم والتجاوز للحد، وهذا القول له حظ من النظر، لكن القول الأول أجلى وأظهر، والله أعلم. 


(�) انظر: تهذيب اللغة للأزهري: 3/110، معجم مقاييس اللغة لابن فارس: 4/249، جامع البيان للطبري: 3/326، المفردات للراغب: 327، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/255، الدر المصون للسمين: 1/443 وغيرها، ومعنى (وَلا عَادٍ) في الآية على القول الذي ذهب إليه قتادة والحسن ومن تبعهما في قوله: (بَاغٍ) أي: ولا عاد في أكله بأن يتجاوز الحلال إلى الحرام وذلك بأن يأكل فوق حاجته، وقيل: بأن يتجاوز ما لا يحل له بأن يقصر عن أكل ما يقيم حاله، وعلى القول الذي ذهب إليه ابن عباس في رواية عطاء ومجاهد ومن تبعهما في قوله: (بَاغٍ) يكون المعنى: ولا عاد على جماعة المسلمين بحرب وعدوان فمعسر عليهم السبيل، والأول أظهر لما سبق عند قوله: (غَيرَ بَاغٍ)، وانظر: المصادر التفسيرية هناك. 


(�) السبيل: الطريق، انظر: تهذيب اللغة اللأزهري: 12/436، الصحاح للجوهري: 5/1724، لسان العرب لابن منظور: 3/1930. 


(�) وقيل: لأنها تبرزه فكأنها ولدته، وهو اسم جنس، أو واحداً أريد به الجمع، انظر: جامع البيان للطبري: 3/346، المحرر الوجيز لابن عطية: 2/57، معالم التنزيل للبغوي: 1/187، البحر المحيط لأبي حيان: 2/6، زاد المسير لابن الجوزي: 1/179، الدر المصون للسمين: 1/448، أنوار التنزيل للبيضاوي: 1/98، وهو قول: مجاهد وقتادة في رواية عنهما وأبي جعفر والربيع، انظر: المصادر السابقة. وهناك أقوال أخرى هي: أ-أن ابن السبيل الضيف، قاله: قتادة ومجاهد في رواية أخرى عنهما وسعيد بن جبير والضحاك ومقاتل وابن قتيبة، انظر: زاد المسير لابن الجوزي: 1/179، جامع البيان للطبري: 3/345، البحر المحيط لأبي حيان: 2/6، المحرر الوجيز لابن عطية: 2/58، تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: 70. ب-أنه الذي يريد سفراً ولا يجد نفقة، قال ابن الجوزي في زاد المسير: 1/179 (ذكره الماوردي وغيره عن الشافعي)، وكذا ذكر ذلك أبو حيان في البحر المحيط: 2/6، وليس في النكت والعيون في آية البقرة ولا التوبة، وإنما فيه القولان السابقان والقول الآتي. (جـ) أن المراد بابن السبيل: فقراء المسلمين، قاله الماوردي في النكت والعيون: 1/227، وهذا بإطلاق فيه نظر؛ لأن مصارف الزكاة ثمانية منهم الفقراء وابن السبيل، فدل على أن هذا غير ذاك، وأيضاً فإن الآية ذكرت المساكين، وهو لفظ عند الإطلاق يعم الفقراء؛ إذ أنهما متى اجتمعا افترقا، ومتى افترقا اجتمعا، فدل ذلك على أن ابن السبيل شيء آخر غير الفقراء، وإنما ابن السبيل المسافر الذي نفد ماله، والله أعلم. (د) أن المراد به: المنقطع في بلد دون بلده وبين البلد الذي انقطع فيه وبين بلده مسافة بعيدة، قاله أبو حنيفة وأحمد وأبو سليمان الدمشقي وأبو يعلى، انظر: البحر المحيط لأبي حيان: 2/6، زاد المسير لابن الجوزي: 1/179. والأظهر في ابن السبيل: أنه المسافر المجتاز الذي نفدت نفقته فيعطى ما يوصله إلى بلده، ويمكن إرجاع الأقوال الأخرى إليه، والظاهر أنه مراد الحافظ ومن سبقه لأن الآية فيمن يعطون المال، وهم المحتاجون، وهو ضيف حين ينزل على معطيه، وهو راغب بمواصلة السفر، وهو في موقفه هذا من فقراء المسلمين، وهو منقطع لا يمكنه الوصول إلى بلده إلا بإعطائه المال، أما أن يكون مطلق المسافر أو الضيف أو الفقير غير المسافر أو يمكنه الوصول إلى بلده بدون إيتائه المال فلا، والله أعلم. 


(�) هذا اختيار من الحافظ لقول أكثر المفسرين إذ قال بذلك ابن عباس في رواية أبي صالح عنه، وروي عن علي والحسن وابن زيد والشافعي وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه. انظر: معالم التنزيل للبغوي: 1/187، النكت والعيون للماوردي: 1/227، البحر المحيط لأبي حيان: 2/6، وقال به ابن جرير في جامع البيان: 3/347، والفراء في معاني القرآن: 1/443، وابن قتيبة في تفسير غريب القرآن: 189، والزجاج في معاني القرآن: 2/456، وابن كثير في تفسير القرآن العظيم: 1/259، وحكى الواحدي في الوسيط: 1/262 الإجماع عليه ولا يصح، انظر: الإجماع في التفسير للخضيري: 216-218، وهناك قولان آخران: أ-أن المراد بها جمع رقبة، والرقبة هي: العبد الذي يشترى فيعتق، قاله ابن عباس في رواية مجاهد عنه، ومالك وأبو عبيد وأبو ثور وأحمد في إحدى الروايتين عنه. انظر: النكت والعيون للماوردي: 1/227، البحر المحيط لأبي حيان: 2/6. ب-أن المراد بها فداء الأسرى، انظر: البحر المحيط لأبي حيان: 2/6، أنوار التنزيل للبيضاوي: 1/98، مفاتيح الغيب للرازي: 5/46، التحرير والتنوير لابن عاشور: 1/131. والأظهر في هذه الآية الحمل على الأقوال الثلاثة جميعها، وأن الآية تشمل كل ذلك، وسبب الخلاف خلاف أهل العلم في هل يجوز إعطاء الزكاة لغير المكاتب من هؤلاء الثلاثة أم لا، فمن قال: نعم عمم، ومن قال: لا قَصَر الرقاب على المكاتبين، وعندي أن الخلاف يمكن أن يكون في آية التوبة ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ﴾ [التوبة: 60]، أما هذه ففيها (وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ﴾ [البقرة: 177]... وهو عام في الزكاة والتطوع فقصره على الزكاة وتقييد عموم اللفظ به تحكم لا وجه له، والله أعلم. وقد ذهب إلى أن الظاهر حمل الآية على العموم أبو حيان في البحر المحيط: 2/6، والبيضاوي في أنوار التنزيل: 1/98. 


(�) الباء والهمزة والسين أصل واحد يدل على الشدة وما ضارعها، فالبأس: الشدة في الحرب، يقال: رجل ذو بأس، أي: ذو شجاعة وشدة، والبؤس: الشدة والضنك في العيش، يقال: بَئِس الرجل فهو بائس إذا اشتدت حاجته. انظر: تهذيب اللغة للأزهري: 13/107، معجم مقاييس اللغة لابن فارس: 1/328، الصحاح للجوهري: 3/906-907، لسان العرب لابن منظور: 1/199. 


(�) انظر: الدر المصون للسمين: 1/450، البحر المحيط لأبي حيان: 1/497، ومن قال: من البؤس قال: المراد بالبأساء: شدة الفقر، ومن قال: من البأس، قال: المراد بالبأساء: شدة القتال، انظر: البحر المحيط لأبي حيان: 2/8، تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: 70، معالم التنزيل للبغوي: 1/188. 


(�) أي: ووجه الاستدلال بالآية على بيان الأمور التي هي الإيمان، انظر: الفتح: 1/66. 


(�) انظر: جامع البيان للطبري: 3/338، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 2/237-238، البحر المحيط لأبي حيان: 2/2-3، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/257-258 وغيرها. 


(�) أي: قوله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري-فتح-: 1/67 رقم: 9 (الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان). 


(�) هذا هو الحق في مسألة دخول العمل في مسمى الإيمان، وهو الصحيح عند أهل السنة، وقد جاء في تعظيم قدر الصلاة للمروزي: 1/416 رقم: 408 (جاء رجل إلى أبي ذر فسأله عن الإيمان فقرأ: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ-إلى قوله-هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ [البقرة: 177] قال الرجل: ليس عن البر سألتك فقال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتني عنه، فقرأ عليه الذي قرأت عليك، فقال له: الذي قلت لي...)، وفي سنده انقطاع بين القاسم بن عبد الرحمن وبين أبي ذر، وفيه المسعودي وهو ممن اختلط. انظر: تعليق الأرناؤوط على شرح الطحاوية: 2/486، وتعليق د. الفريوائي عليه في تعظيم قدر الصلاة: 1/417. ومسألة دخول العمل في مسمى الإيمان فيها خلاف شهير بين أهل السنة والمرجئة من جهة، وبين أهل السنة والخوارج والمعتزلة من جهة ثانية. فأهل السنة يقولون: بأن العمل جزء من مسمى الإيمان وماهيته، وأنه لا يكون الرجل مؤمناً إلا بالعمل، فالإيمان عندهم حقيقة مركبة من اعتقاد القلب وقول اللسان والعمل بالأركان، لكن هذا لا يعني عندهم أن الإيمان لا يحصل إلا بفعل العمل كله، بل قد يكون العبد مؤمناً مع تخلف بعض العمل، لكنه ينقص إيمانه بقدر ما نقص من عمله، ومعنى ذلك أنه يكفي في وجود الإيمان لدى العبد وجود جنس العمل لا جميعه. والإيمان عند المرجئة: اعتقاد القلب ونطق اللسان فقط، ويخرجون عمل الجوارح عن مسمى الإيمان. والخوارج والمعتزلة يجعلون الإيمان حقيقة واحدة هي: الاعتقاد والنطق والعمل فإذا ذهب عندهم شيء من العمل ذهب الإيمان كله؛ لأنه إما أن يكون موجوداً بكليته أو لا يكون موجوداً، والله أعلم. وانظر: السنة لعبد الله بن الإمام أحمد: 1/307، شرح الطحاوية لابن أبي العز: 2/474، شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي: 1/172، الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية: 122-163 و292-293، شرح السنة للبغوي: 1/38-40، التمهيد لابن عبد البر: 9/238 و243، ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي للحوالي: 128-150، موقف ابن تيمية من الأشاعرة د. المحمود: 3/1365-1370، منهج ابن حجر في العقيدة من خلال كتابه فتح الباري لمحمد إسحاق: 933-936. 


(�) ويدل على هذا الأصل في الآية دليل الخطاب المفهوم من قوله-عز وجل-: ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ﴾ [البقرة: 178] إذ أدخل الله فيه لام المعرفة فوجب قصر الحكم عليه، ونفي ما عداه من قتل الحر بالعبد. انظر: مختصر خلافيات البيهقي للإِشبيلي: 4/334، نيل الأوطار للشوكاني: 7/159، أحكام القرآن لابن العربي: 1/61-62، أحكام القرآن لإلكيا الهراس: 1/79-82، مفاتيح الغيب للرازي: 5/54-55، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 2/246-247، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/260. 


(�) قال به المالكية والشافعية والحنابلة، انظر: الكافي لابن عبد البر: 587، التاج والإكليل لمختصر خليل للمواق-بحاشية مواهب الجليل-: 6/230-231، المهذب للشيرازي: 2/173، روضة الطالبين للنووي: 9/150-151، الإنصاف للمرداوي: 9/462-469، الفروع لابن مفلح: 5/636-638. 


(�) انظر قول الحنفية في فتح القدير لابن الهمام: 9/149-153، وهو قول النخعي كما في موسوعة فقه إبراهيم النخعي لـ د. محمد رواس قلعة جي: 2/159. 


(�) قول الجمهور هو الأظهر، ويمكن أن يجاب عن استدلال الكوفيين بآية المائدة بالنسبة لقتل الحر بالعبد بأجوبة منها: أ-أن آية المائدة، حكاية لشريعة بني إسرائيل لقوله في أولها (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ) بخلاف هذه الآية-أي: آية البقرة-فإنها خطاب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وشريعة من قبلنا إنما تلزمنا إذا لم يثبت في شرعنا ما يخالفها، وهنا قد ثبت المخالف. ب-لو ثبت أن الآيتين تشريع لنا فإن آية البقرة مفسرة لما أبهم في آية المائدة، أو تكون آية المائدة مطلقة وآية البقرة مقيدة والمطلق يحمل على المقيد. أما بالنسبة لاستدلالهم بها على قتل المسلم بالكافر فيجاب عن ذلك بأن عمومها مخصص بحديث علي-رضي الله عنه-عند البخاري-فتح-: 12/256 رقم: 6903، وفيه: (وأن لا يقتل مسلم بكافر)، وغيره من الأحاديث الثابتة الدالة على ذلك. على أن الخلاف بين الفريقين هو في قتل المسلم بالمعاهد، أما الحربي فمحل إجماع على عدم قتل المسلم به. انظر: بداية المجتهد لابن رشد: 2/706-709، الإفصاح لابن هبيرة: 2/190، مختصر خلافيات البيهقي للإِشبيلي: 4/323-336، نيل الأوطار للشوكاني: 7/153-159. 


(�) أي: مفعول لم يسم فاعله. 


(�) انظر: الدر المصون للسمين: 1/455-456، البحر المحيط لأبي حيان: 2/18-20، مشكل إعراب القرآن لمكي: 1/119، المحرر الوجيز لابن عطية: 2/66-67، إملاء ما من به الرحمن للعكبري: 1/78-79، إعراب القرآن للنحاس: 1/282-283. 


(�) حكى الاتفاق على ذلك: الماوردي في النكت والعيون: 1/231، والرازي في مفاتيح الغيب: 5/63، وابن الجوزي في زاد المسير: 1/182، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 2/259، والعز في تفسير القرآن: 1/186، وأبو حيان في البحر المحيط: 2/17، وانظر: الإجماع في التفسير للخضيري: 219-220. 


(�) ظاهر كلام الحافظ هنا ترجيح قول الزهري وأبي مجلز وغيرهما في أن الوصية تشرع في قليل المال وكثيره، انظر قولهما في: البحر المحيط لأبي حيان: 2/17، النكت والعيون للماوردي: 1/232، زاد المسير لابن الجوزي: 1/182. وقد قال بذلك: الطبري في جامع البيان: 3/396، والبيضاوي في أنوار التنزيل: 1/99، وابن العربي في أحكام القرآن: 1/71، وغيرهم. وهو الأظهر؛ لإطلاق الآية وعدم التقييد فيها بقلة أو كثرة، ونِعَم الله قليلها وكثيرها كلها خير ولا شك. 


(�) هو قول علي وعائشة وابن عباس وطاووس وقتادة وأبان والنخعي والحسن والشعبي، على خلاف بينهم في تحديد مقدار الكثرة الذي تشرع عنده الوصية على أقوال أشهرها: مائتا درهم، ألف درهم فصاعداً، أربعة آلاف درهم، أربعمائة دينار، وسبب خلافهم: أن ذلك أمر نسبي يختلف بحسب اختلاف حال الرجل وكثرة عياله وقلتهم. انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/263، جامع البيان للطبري: 3/394-395، البحر المحيط لأبي حيان: 2/17 وغيرها. 


(�) انظر أيضاً: فتح الباري: 11/253. 


(�) قاله: قتادة في كتابه: الناسخ والمنسوخ: 38-39، والزهري في كتابه: الناسخ والمنسوخ: 17، وابن الجوزي في المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ: 25، وابن البازري في كتابه: ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه: 25، وانظر: الناسخ والمنسوخ لابن سلامة: 40-41، والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي: 140-144. والناسخ والمنسوخ للنحاس: 1/481، والناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: وآية الفرائض هي قوله-عز وجل-: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ﴾ [النساء:11] 


(�) يريد قوله صلى الله عليه وسلم: ﴿لا وصية لوارث﴾، انظر: الفتح: 5/439 وهو حديث رواه أحمد والأربعة، إذ أخرجه أحمد في مسنده-تحقيق شاكر والزين-: 14/64 رقم: 18001، وأبو داود في سننه: 3/290-291 رقم: 2870، والترمذي في جامعه: 4/433 رقم: 2120، وقال: (حسن صحيح)، والنسائي في سننه: 6/247، وابن ماجة في سننه: 2/905 رقم: 2713. قال الشافعي-رحمه الله-في الرسالة: 139 حول هذا الحديث: (ووجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنه من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي قال عام الفتح: ﴿لا وصية لوارث..﴾ ويأثرونه عن كل من حفظوا عنه ممن لقوا من أهل العلم بالمغازي فكان هذا نقل عامة عن عامة وكان أقوى في بعض الأمر من نقل واحد عن واحد وكذلك وجدنا أهل العلم عليه مجمعين)، وقال الجصاص في أحكام القرآن: 1/165: (ووروده من الجهات التي وصفنا عندنا في حيز التواتر لاستفاضته وشهرته وتلقي الفقهاء إياه بالقبول)، وصححه الألباني في إرواء الغليل: 6/87 رقم: 1655. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الحديث بتمامه يفيد أن الناسخ هو آية الفرائض لا هذا الحديث فلفظه: ﴿إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث﴾، فالذي أعطى الحق هو الله عن طريق آية الفرائض التي لم تجعل للورثة حقاً في الوصية اكتفاء بنصيبهم الموروث، ولا نزاع في أن الله هو الذي أعطى وشرع لكن الظاهر أن الذي بيَّن التشريع والإعطاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، انظر: مناهل العرفان للزرقاني: 2/276-277. 


(�) حكى الإجماع على أنه لا وصية لوارث: الشافعي في الرسالة: 139، والأم: 4/143، والزجاج في معاني القرآن وإعرابه: 1/251، وابن الجوزي في زاد المسير: 1/182، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 2/263، وابن كثير في تفسير القرآن العظيم: 1/263، وغيرهم، وانظر: استشكالاً حول ذلك في مفاتيح الغيب للرازي: 5/67. واعلم بأن نسخ آية الوصية بآية المواريث فيه إشكال أوضحه مكي في الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: 142 فقال: (لأن الله لما ذكر فرض الوالدين قال بعده: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ﴾ فقد كان يجوز أن يثبت لهما الفرض المذكور من بعد ما يوصي لهما بنص القرآن فنسخ الوصية بآية المواريث فيه إشكال لاتصال قوله: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء:11] بفرض الوالدين فالنسخ بالستة أولى إذ لا إشكال في ذلك)، وانظر: تصحيح القرطبي لذلك في الجامع لأحكام القرآن: 2/263. كما أن نسخ آية الوصية بالحديث فيه إشكال عند من يقول بعدم جواز نسخ القرآن بغير القرآن أو بغير السنة المتواترة على اعتبار الحديث حديث آحاد، والظاهر جواز ذلك، انظر كلاماً نفيساً في المسألة للعلامة الشنقيطي في أضواء البيان: 2/251 و367، ومذكرة في أصول الفقه له: 86. وانظر أيضاً: الإيضاح لمكي: 141، معالم أصول الفقه عند أهل السنة للجيزاني: 271. وقد نازع قوم من أهل العلم في كون آية الوصية منسوخة، كالطبري في جامع البيان: 3/385، والنحاس في الناسخ والمنسوخ: 1/487، ومصطفى زيد في النسخ في القرآن الكريم: 2/595، والسعدي في تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: 68، وذكره بعضهم عن جماعة من أهل العلم جاعلين لها من العام المخصوص بالوالدين والأقارب من غير الورثة على خلاف بينهم في وجوب الوصية أو ندبها، وقد وصف الزرقاني في مناهل العرفان: 2/276 هذا القول بأنه تكلف ومشي في غير سبيل. والحق أن الوصية في غير دين أو وديعة مندوبة، فإن كانت في صدر الإسلام كذلك فلا نسخ والآية محكمة مخصوصة، وإن كانت الوصية في صدر الإسلام قبل نزول آية الفرائض واجبة كما هو ظاهر الآية والتعبير بلفظ (كُتبَ) فالآية منسوخة، والندب إلى الوصية لغير الورثة مأخوذ من نصوص أخرى غير هذه الآية، والله أعلم. انظر: أحكام القرآن لابن العربي: 1/71، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/263، تعليق د. اللاحم على الناسخ والمنسوخ للنحاس: 1/486، وانظر في حكم الوصية: الاستذكار لابن عبد البر: 7/23، إحكام الأحكام لابن دقيق: 4/3، الإفصاح لابن هبيرة: 2/70، المغني لابن قدامة: 8/390، نيل الأوطار للشوكاني: 6/43. وأما ما حكاه الرازي في مفاتيح الغيب: 5/66 عن أبي مسلم الأصفهاني من أن هذه الآية غير منسوخة وإنما هي مفسرة بآية المواريث والمعنى: كتب عليكم ما أوصى الله به من توريث الوالدين والأقربين فقول عجيب مردود، والله أعلم. انظر: تفسير ابن كثير: 1/263. 


(�) من جنف يجنف جنفاً إذا مال وجار، انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس: 1/486، الصحاح للجوهري: 4/1339، لسان العرب لابن منظور: 1/700، تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: 73، معاني القرآن للزجاج: 1/251، جامع المسير لابن الجوزي: 1/183، المفرد الكشاف للزمخشري: 1/334، الدر المصون للسمين: 1/458، أنوار التنزيل للبيضاوي: 1/100، وغيرها. 


(�) انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة: 1/66، معاني القرآن وإعرابه للزجاج: 1/251، تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: 73، جامع البيان للطبري: 3/409، المفردات للراغب: 423، وغيرها. 


(�) لم أجد من نص عليه وهو محتمل، ويحتمل أن المكتوب فيه كتابكم أو دينكم، كما كتب على الذين من قبلكم في كتابهم أو دينهم، والله أعلم. 


(�) هذه العبارة قريبة من عبارة الفخر الرازي في مفاتيح الغيب: 5/74-75، وانظر: المحرر الوجيز لابن عطية: 2/73-74، الكشاف للزمخشري: 1/334، أحكام القرآن لابن العربي: 1/74-75، معالم التنزيل للبغوي: 1/195، فتح القدير للشوكاني: 1/265، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 2/275، البحر المحيط لأبي حيان: 2/29-30، روح المعاني للألوسي: 2/56، وغيرها. وهناك قول ثالث وهو: أن التشبيه واقع في الصفة، والمعنى أن الله أوجب على هذه الأمة الإمساك عن مفطرات بعينها كما أوجب ذلك على الذين من قبلهم. انظر: فتح القدير للشوكاني: 1/265، والظاهر أن التشبيه كان في الفرضية فقط، أما في الوقت والقدر أو الصفة فلا مع احتماله، والله أعلم. انظر: أحكام القرآن لابن العربي: 1/75. 


(�) انظر: جامع البيان للطبري: 13/168، المحرر الوجيز لابن عطية: 7/180-181، مفاتيحِ الغيب للرازي: 15/27-28، البحر المحيط لأبي حيان: 4/404 عند قوله-عز وجل-: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ﴾ [الأعراف:157]-إلى قوله-﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾ [الأعراف:157]. وفي هذا القول من الحافظ ومن قال بذلك نظر ظاهر؛ إذ ليس في الآية ما يشير إلى ذلك، بل إن آية الأعراف تفيد أن فرض الصيامِ على الأم الماضية ليس من الإصر والأثقال التي كلفوا بها وإلا لما كلفت به هذه الأمة لأن الله يقول: ﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾ [الأعراف:157]. 


(�) قال ابن كثير في تفسيره: 1/265 (لأن الصوم فيه تزكية للبدن وتضييق لمسالك الشيطان)، وانظر: معاني القرآن للزجاج: 1/252، أحكام القرآن لابن العربي: 1/75، مفاتيح الغيب للرازي: 5/76، البحر المحيط لأبي حيان: 2/30، أنوار التنزيل للبيضاوي: 1/100، وغيرها. وقال ابن جرير في جامع البيان: 3/413 (لَعَلَّكُم تَتَّقُونَ) فإنه يعني به: لتتقوا أكل الطعام وشرب الشراب وجماع النساء فيه)، ونقل عن السدي نحو ذلك، وانظر: زاد المسر لابن الجوزي 1/185، النكت والعيون للماوردي: 1/236، البحر المحيط لأبي حيان: 2/30 وهذا القول داخل في القول الأول لأن تناول المفطرات وقت الصوم من جملة المعاصي والمنهيات، فالأول أولى وأظهر لعدم التقييد في قوله-عز وجل-: (تَتَّقُون)، والله أعلم. 


(�) أي: في قوله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري-فتح-: 11/156 رقم: 6357 (قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمدكما صليت على آل إبراهيم....) 


(�) انظر الهامش رقم: 3، ص: 456، وظاهر كلام الحافظ هنا ترجيح ما استظهرته هناك. 


(�) هذا ما ذهب إليه أبو حيان في البحر المحيط: 2/31، والسمين في الدر المصون: 1/460. 


(�) هو: أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الزمخشري الخوارزمي، كان يلقب: جار الله لمجاورته بمكة زماناً، أحد أئمة اللغة والنحو والأدب والتفسير، كان معتزلياً داعياً لمذهبه، توفي عام: 538هـ، له مصنفات بديعة من أشهرها: الكشاف والفائق في غريب الحديث وأساس البلاغة والمستقصى في الأمثال. انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان: 5/168، سير أعلام النبلاء للذهبي: 20/151، طبقات المفسرين للداودي: 2/315. 


(�) قال الزمخشري في الكشاف: 1/335 (وانتصاب (أَيَّامًا) بالصيام كقولك: نويت الخروج يوم الجمعة) وقد رد هذا القول العكبري في إملاء ما من به الرحمن: 1/80، وابن عطية في المحرر الوجيز: 2/74، وأبو حيان في البحر المحيط: 2/31، وقال السمين في الدر المصون: 1/460 أثناء ذكره أوجه نصب (أَيَّاماً) في الآية (... الثاني: أنه منصوب بالصيام، ولم يذكر الزمخشري غيره، ونَظَّره بقولك: نويت الخروج يوم الجمعة، وهذا ليس بشيء لأنه يلزم الفصل بين المصدر ومعموله بأجنبي، وهو كقوله: (كَمَا كُتِبَ) لأنه ليس معمولاً للمصدر على أي تقدير قدرته. فإن قيل: يجعل (كَمَا كُتِبَ) صفة للصيام وذلك على رأي من يجيز وصف المعرف بأل الجنسية بما يجري مجرى النكرة فلا يكون أجنبياً. قيل: يلزم من ذلك وصف المصدر قبل ذكرِ معموله وهو ممتنع). وهناك أوجه إعرابية أخرى، انظر: معاني القرآن للفراء: 1/112، إعراب القرآن للنحاس: 1/284، معاني القرآن للزجاج: 1/252، إملاء ما من به الرحمن للعكبري: 1/80، المحرر الوجيز لابن عطية: 2/74-75، البحر المحيط لأبي حيان: 1/31، الدر المصون للسمين: 1/460. 


(�) أي: البخاري في جامعه الصحيح-فتح-: 8/28. 


(�) هذه قراءة العشرة بل الأربعة عشر، انظر: المحرر الوجيز لابن عطية: 2/77، البحر المحيط لأبي حيان: 2/35، الدر المصون للسمين: 1/462. 


(�) إطاقة، والإطاقة: القدرة على فعل الشيء، انظر: تهذيب اللغة للأزهري: 9/243-244، الصحاح للجوهري: 4/1519، لسان العرب لابن منظور: 4/2725، تاج العروس للزبيدي: 13/311. 


(�) أي: قراءة ابن عباس وابن مسعود، انظر البخاري-فتح-: 8/28، وهي قراءة عائشة وسعيد بن المسيب وطاووس وابن جبير ومجاهد وعكرمة وأيوب وعطاء كما في المحتسب لابن جني: 1/118، وانظر: البحر المحيط لأبي حيان: 2/35، المحرر الوجيز لابن عطية: 2/77، الدر المصون للسمين: 1/462، وغيرها. 


(�) هو: أبو يسار عبد الله بن أبي نجيح يسار المكي الثقفي مولاهم، ثقة، وصمه النسائي بالتدليس، كما وصمه البخاري بالقدر والاعتزال، وكان ذلك في آخر عمره عندما جالس عمرو بن عبيد، وهو صاحب تفسير عن مجاهد، توفي عام: 131هـ أو بعدها. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 5/203، سير أعلام النبلاء للذهبي: 6/125، تهذيب التهذيب لابن حجر: 6/54. 


(�) هو: أبو محمد عمرو بن دينار الأثرم المكي الجمحي مولاهم، إمام حافظ، ثقة ثبت، عالم ورع، لا يسأل عن مثله، توفي عام: 120هـ. انظر: الطبقات لابن سعد: 5/479، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 6/231، تهذيب التهذيب لابن حجر: 8/28. 


(�) الذي في سنن النسائي الكبرى: 6/296 رقم: 11019 من طريق (ابن أبي نجيح عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال: الذين يطوقونه) فقط، ولكن يوجد من طريق (ورقاء عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس في قوله: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة:184] قال: (تُطيقُونَهُ): تكلفونه...)، انظر: السنن الكبرى: 6/296 رقم: 11018، وانظر أيضاً: تحفة الأشراف للمزي: 5/96 رقم: 5945. 


(�) أي: البخاري في جامعه-فتح-: 8/28، وقول ابن عباس كاملاً في البخاري-فتح-: 8/28 رقم: 4505 (عن عطاء سمع ابن عباس يقرأ ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة:184] قال ابن عباس: (ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعمان مكان كل يوم مسكيناً). 


(�) كابن مسعود ومعاذ بن جبل وسلمة بن الأكوع وابن عمر وعكرمة والشعبي والزهري وعلقمة والضحاك، انظر: جامع البيان للطبري: 3/418-424، زاد المسير لابن الجوزي: 1/186، النكت والعيون للماوردي: 1/238، البحر المحيط لأبي حيان: 2/36، وغيرها. 


(�) أي حديث ابن عمر-رضي الله عنهما-في البخاري-فتح-: 8/29 رقم: 4506 أنه قرأ: ﴿فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ قال: منسوخة)، وكذلك حديث سلمة بن الأكوع في البخاري أيضاً-فتح-: 8/29 رقم: 4507 قال: (لما نزلت ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ كان من أراد أن يفطر ويفتدي، حتى نزلت الآية بعدها فنسختها). 


(�) قال بكونها منسوخة قتادة في كتابه الناسخ والمنسوخ: 40، والزهري في كتابه: الناسخ والمنسوخ: 16، وابن الجوزي في: المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ: 17، وابن البازري في: ناسخ القرآن ومنسوخه: 25، وابن سلامة في: الناسخ والمنسوخ: 43-44، والنحاس في: الناسخ والمنسوخ: 1/494-496، ومكي في: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: 149، وابن العربي في: أحكام القرآن: 1/79، والزجاج في: معاني القرآن: 1/252-253، وابن جرير في: جامع البيان: 3/434، وابن كثير في: تفسيره: 1/267، وغيرهم. وهذا القول هو الأظهر، قال أبو حيان في البحر المحيط: 2/36 بعد إيراده للأقوال في الآية: (والظاهر من هذه الأقوال: القول الأول، وذلك أن الله تعالى لما ذكر فرض الصيام على المؤمنين قسمهم قسمين: متصف بمظنة المشقة وهو المريض والمسافر، فجعل حكم هذا أنه إذا أفطر لزمه القضاء، ومطيق للصوم فإن صام قضى ما عليه، وإن أفطر فدى ثم نسخ هذا الثاني). 


(�) أي: قراءة ابن عباس وابن مسعود السابقة في الهامش: 1 ص: 459. 


(�) والمعنى: لا أبرح، وهو صدر بيت امرئ القيس، وعجزه: ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي. انظر: ديوان امرئ القيس: 125، وهو من شواهد الكتاب لسيبويه: 3/504. وانظر: المقتضب للمبرد: 2/326، أمالي ابن الشجري: 1/369، الخصائص لابن جني: 2/384، همع الهوامع للسيوطي: 2/38، وغيرها. 


(�) انظر رد ذلك في: البحر المحيط لأبي حيان: 2/36، الدر المصون للسمين: 1/462. 


(�) نظر: جامع البيان للطبري: 3/434، معاني القرآن للزجاج: 1/252، أحكام القرآن للجصاص: 1/250، الكشاف للزمخشري: 1/335، مفاتيح الغيب للرازي: 5/88، البحر المحيط لأبي حيان: 2/36، الدر المصون للسمين: 1/463، النكت والعيون للماوردي: 1/283. وقال قوم: إن الضمير في (يُطيقُونَهُ) للفداء، ذكره الفراء في معاني القرآن: 1/112، ويكون المعنى على ذلك: وعلى الذين يطيقون الفداء فلا يصومون فدية، وما ذكره الحافظ أظهر لأنه تقدم ذكر الصيام دون الفداء، ولأنه المتبادر، وانظر: مفاتيح الغيب للرازي: 5/88، والدر المصون للسمين: 1/463. 


(�) انظر في وجوب الفدية على غير المطيق: الاستذكار لابن عبد البر: 10/212-213، المجموع للنووي: 6/420، الذخيرة للقرافي: 2/516، بداية المجتهد لابن رشد: 1/557، المغني لابن قدامة: 4/396. 


(�) انظر: معاني القرآن للفراء: 1/112، معاني القرآن للزجاج: 1/252، الكشاف للزمخشري: 1/335، النكت والعيون للماوردي: 1/238، زاد المسير لابن الجوزي: 1/186، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 2/288، وغيرها. 


(�) هذا مشكل على القول بنسخ الآية-وهو ظاهر كلام الحافظ هنا-إن كان المراد أن الفدية صارت على العاجز إذا أفطر بنص الآية لأنه لا نسخ حينئذ، وتكون الآية محكمة مخصوصة بالعاجز الذي لا يرجى برؤه. أما إن كان المراد أن الفدية صارت للعاجز بدليل غير الآية كما ثبت من قول كثير من الصحابة أو بالإجماع كما حكاه الرازي في تفسيره: 5/86 فلا إشكال، والله أعلم. 


(�) البخاري-فتح-: 4/221. 


(�) أي: البخاري في جامعه الصحيح-فتح-: 2918. 


(�) حديث ابن عمر في البخاري-فتح-: 8/29 رقم: 4506 (عن نافع عن ابن عمر-رضي الله عنهما-أنه قرأ: (فدية طعامُ مساكين). 


(�) هو: أبو عمرو عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان التهراني الدمشقي، إمام عصره في القراءة، صدوق في الحديث، توفي عام: 242هـ. انظر: معرفة القراء الكبار للذهبي: 1/198، تهذيب التهذيب لابن حجر: 5/140، تقريب التهذيب له أيضاً: 490. 


(�) وافق أبو جعفر المدني من العشرة نافعاً وابن ذكوان في حذف تنوين (فديةُ) وجر (طعام) وجمع (مساكين) وفتح نونه بغير تنوين، وقرأ الباقون بتنوين (فدية) ورفع (طعامُ) وإفراد (مسكين) وكسر نونه منونة، إلا هشاماً عن ابن عامر فقرأ بجمع (مساكين) كقراءة نافع ومن معه. انظر: النشر لابن الجزري: 2/226، إتحاف فضلاء البشر للبنا: 1/230، الغاية لابن مهران: 112، البدور الزاهرة للقاضي: 43، الإقناع لابن الباذش: 2/607، التبصرة لمكي: 1/191، وغيرها. 


(�) هذا الكلام في إعراب القراءتين وتوجيههما يقرب مما في: الدر المصون للسمين: 1/463، والبحر المحيط لأبي حيان: 2/37، وانظر: جامع البيان للطبري: 3/438-440، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 2/287، مفاتيح الغيب للرازي: 5/87، زاد المسير لابن الجوزي: 1/186، وغيرها. 


(�) انظر: الدر المصون للسمين: 1/463، التحرير والتنوير لابن عاشور: 2/167. 


(�) المراد بالقراءة قراءة ابن عباس وابن مسعود في (يطوقونه)، كما سبق في الهامش: 1 ص: 459، والمراد بالوجهين: القول بالنسخ وعدمه، انظر: فتح الباري: 8/29-30. 


(�) قلت: ليت الحافظ جزم هنا واستبدل بكلمة (يمكن) كلمة أخرى فإن ذلك غاية التحقيق في حكم العمل بالقراءة الشاذة، فإن أهل العلم اتفقوا على أنها لا تكون قرآناً لزوال شروط قبولها، واختلفوا في حكم العمل بها، فذهب الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام: 1/212-215، والغزالي في المستصفى: 1/102، وابن العربي في أحكام القرآن: 1/79، والنووي في شرحه لمسلم: 5/183، وابن الحاجب والأصفهاني في شرح مختصر ابن الحاجب للأصفهاني: 1/472، إلى عدم العمل بها، لأنه مقطوع بعدم صحة كونها قرآناً، فبقي احتمال كونه خبراً عن النبي صلى الله عليه وسلم أو مذهباً للراوي ومع وجود الاحتمال والتردد فلا يعمل بها. والصحيح أن القراءة الشاذة لها حكم خبر الآحاد، فمتى ضعف إسنادها إلى الصحابي لم يعمل بها، ومتى صح إسنادها إليه وجب العمل بها، لأن الصحابي يخبر بسماعه لها من النبي صلى الله عليه وسلم فإما أن تكون من الأحرف التي نسخت بالعرضة الأخيرة تخفيفاً على الأمة ورحمة بها لئلا تختلف في قرآنها بعد أن كان نزولها تسهيلاً عليها لاختلاف لهجات العرب. وإما أن تكون خبراً أو تفسيراً نبوياً ظنه الصحابي قرآناً، أما القول بجواز أن تكون مذهباً للراوي فلا، فإن ذلك لا يجوز ظنه بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذا افتراء وكذب؛ إذ تقتضي ذلك أن الصحابي يجعل رأيه ومذهبه الذي ليس هو عن الله ولا رسوله قرآناً، حاشاه ذلك، والصحابة لا يجوز نسبة الكذب إليهم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا في غيره فكيف يكذبون في جعل مذاهبهم قرآناً، هذا باطل يقيناً. وقد ذهب إلى ذلك ابن قدامة في روضة الناظر: 1/181، ونسبه ابن تيمية في الفتاوى: 20/260 لأكثر أهل العلم، وقال به ابن كثير في التفسير: 2/118، وابن النجار في شرح الكوكب المنير: 2/138-139، والشوكاني في إرشاد الفحول: 1/30-31، وابن بدران في المدخل إلى مذهب الإمام أحمد: 196-197. وانظر: مذكرة أصول الفقه للشنقيطي: 65، ومعالم أصول الفقه عند أهل السنة للجيزاني: 113-114. 


(�) الحافظ يستدل لأن الأمر للندب في حديث ابن عمر عند البخاري-فتح-: 4/123 رقم: 1892 (صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه)، وفي قول عائشة عند البخاري-فتح-: 4/124 رقم: 1893 (أن قريشاً كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان) والمسألة خلافية، والظاهر أن الأمر فيهما للوجوب وأن صيام يوم عاشوراء كان واجباً قبل فرض رمضان، فلما فرض رمضان نسخ الوجوب إلى الندب، والله أعلم. 


(�) ما ذهب إليه الحافظ هنا من أن المراد بالصيام المكتوب في الآية صيام رمضان انتصر له جداً الطبري في جامع البيان: 3/412-417 وحكى الإجماع عليه الواحدي في البسيط: 1/111ب، وفي الوسيط: 1/272، ونسبه الماوردي في النكت والعيون: 1/237 للجمهور، وصححه ابن الجوزي في زاد المسير: 1/185، وعزاه الرازي في مفاتيح الغيب: 5/77، وأبو حيان في البحر المحيط: 1/30 لأكثر المحققين وهو الظاهر، وإن كانت حكاية الواحدي للإِجماع غير مسلمة، لأنه ورد عن ابن عباس وقتادة وعطاء أن المراد به: صيام ثلاثة أيام من كل شهر أو هي ويوم عاشوراء على خلاف بين قتادة وعطاء، انظر: جامع البيان للطبري: 3/412-415، معالم التنزيل للبغوي: 1/195-196، البحر المحيط لأبي حيان: 1/30، النكت والعيون للماوردي: 1/237، مفاتيح الغيب للرازي: 5/77، الإجماع في التفسير للخضيري: 221-222. 


(�) انظر أيضاً: فتح الباري: 4/290. 


(�) هو: الحافظ شمس الدين محمد بن يوسف بن علي الكرماني البغدادي، صاحب شرح البخاري: الكواكب الدراري، توفي عام: 786 هـ. انظر: الدرر الكامنة لابن حجر: 4/310، إتحاف القاري بمعرفة جهود وأعمال العلماء على صحيح البخاري لمحمد الحسيني: 343. 


(�) الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري: 9/119. 


(�) أي: خبر سلمة بن الأكوع وابن أبي ليلى وابن عمر في البخاري-فتح-: 4/221. 


(�) انظر: جامع البيان للطبري: 3/424-425، أحكام القرآن للجصاص: 1/249. 


(�) في شعبان من السنة الثانية من الهجرة، انظر: البداية والنهاية لابن كثير: 3/254-255 الكامل في التاريخ لابن الأثير: 2/80، زاد المعاد لابن القيم: 2/30. 


(�) انظر حكاية الاتفاق في الحديث على مدنية السورة هامش: 1 ص: 312. 


(�) أي: طب الأجساد، انظر: فتح الباري: 10/140. 


(�) انظر: مفاتيح الغيب للرازي: 5/79-80، أحكام القرآن لابن العربي: 1/77، أحكام القرآن للجصاص: 1/243-244، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 2/276-277. 


(�) أي: البراء-رضي الله عنه-، انظر: البخاري-فتح-: 8/30 رقم: 4508 ونصه: (لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله ﴿عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ). 


(�) نظر: حديث البراء في كتاب الصيام في البخاري-فتح-: 4/154 رقم: 1915 ونصه (كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائماً فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي-ثم ذكر قصة قيس بن صرمة وأنه غشي عليه منتصف النهار من الجوع لكونه نام قبل أن يأكل-فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ فرحوا بها فرحاً شديداً، ونزلت ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ). 


(�) أي: الأكل والشرب ومباشرة النساء. انظر: فتح الباري: 4/156-157. وقد نص على ذلك الطبري في جامع البيان: 3/493 (... كانت خيانتهم أنفسهم التي ذكرها الله في شيئين أحدهما: جماع النساء، والآخر: المطعم والمشرب في الوقت الذي كان حراماً ذلك عليهم)، وانظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 2/317، المحرر الوجيز لابن عطية: 2/89، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/275. أما نزول الآية في الأكل والشرب فواضح في قصة قيس بن صرمة المذكورة في حديث البراء قبل، وأما نزولها في الجماع فجاء من حديث ابن أبي ليلى عن معاذ أن عمر واقع امرأته بعد أن نامت ظناً منه أنها تتعلل بذلك، لكن ابن أبي ليلى لم يلق معاذاً كما أبان ذلك الحافظ في الفتح: 8/31، وحديث ابن أبي ليلى عن معاذ في المسند-تحقيق الزين-: 16/207-209 رقم: 22023 وسق أبي داود: 1/344-347 رقم: 506 والمستدرك للحاكم: 2/274 وغيرها، وظاهر صنيع الحافظ في الفتح: 8/31 تحسينه له إذ قال: (وقد جاء عنه-أي: ابن أبي ليلى-فيه: حدثنا أصحاب محمد... فكأنه سمعه من غير معاذ أيضاً، وله شواهد...) وحسنه أيضاً: الحميدان في تخريجه لأسباب نزول الواحدي: 50-51. وانظر: جامع البيان للطبري: 3/493-503 إذ روى من طريق ابن عباس نحو ذلك، ومن طريق أصحاب مجاهد وعطاء وعكرمة والسدي وقتادة وثابت نحو ذلك، لكن لم يزد واحد منهم في القصة على تسمية عمر، إلا في حديث عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه عند ابن جرير إذ ورد فيه: (وضع كعب بن مالك مثل ذلك)، انظر: الفتح: 8/31. وأسباب النزول للواحدي-تخريج الحميدان: 49-52، لباب النقول للسيوطي: 34-35، العجاب في أسباب النزول لابن حجر:-تحقيق الأنيس-: 1/436-447. 


(�) هو: أبو بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان الكوفي العبسي مولاهم المعروف بابن أبي شيبة، كان ثقة حافظاً، توفي عام: 235هـ، وله تصانيف فائقة منها: المسند والمصنف والتفسير والأحكام والتاريخ. انظر: تاريخ بغداد للخطيب: 10/66، سير أعلام النبلاء للذهبي: 11/122، والعبر له أيضاً: 1/421، طبقات المفسرين للداودي: 1/252، الرسالة المستطرفة للكتاني: 40. 


(�) مصنف ابن أبي شيبة: 2/478، وهو عند مالك في الموطأ: 1/293، والبيهقي في السنن الكبرى: 4/232، وانظر: الاستذكار لابن عبد البر: 10/61-62 وقال فيه: (وممن كره القبلة للصائم: ابن مسعود وابن عباس). 


(�) هو: شيخ الإسلام أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري المكي إمام حافظ، فقيه مفسر ورع، توفي عام: 318هـ، له تصانيف عظيمة مشهورة منها: المبسوط والأوسط والإشراف والإقناع في الفقه، وله التفسير الذي يكاد لم يصنف مثله، وتوجد قطع متفرقة منه. انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان: 4/207، تهذيب الأسماء واللغات للنووي: 2/196، سير أعلام النبلاء للذهبي: 1/490، طبقات المفسرين للداودي: 2/55، تاريخ الأدب العربي لبروكلمان: 3/330، تاريخ التراث العربي لسزكين: 2/185، موارد ابن حجر في علوم القرآن لمحمد أنور: 167-168. 


(�) لم أهتد إلى قول ابن المنذر في الأجزاء المطبوعة من كتبه، وانظر ما ذكره الحافظ هنا عنه في: نيل الأوطار للشوكاني: 4/289. 


(�) كابن حزم في المحلى: 4/238-241 وكلامه في: 4/241 أثناء حديثه عن حكم القبلة للصائم قريب جداً من كلام الحافظ هنا، والعيني في عمدة القاري: 11/9. 


(�) ممن روي عنه حرمة القبلة للصائم: ابن مسعود وشريح وابن المسيب والنخعي والشعبي وأبو قلابة وابن الحنفية ومسروق. انظر: المصنف لعبد الرزاق-كتاب الصيام: باب القبلة للصائم-: 4/182-188 الآثار رقم: 7426 و: 7427 و: 7430، عمدة القاري للعيني: 11/9. 


(�) كما في حديث عائشة في البخاري-فتح-: 4/176 رقم: 1927 (كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه). والمراد بالمباشرة هنا: دواعي الوطء من ضم ومعانقة ومس ونحو ذلك، وقد ذهب الحنفية كما في المبسوط للسرخسي: 3/58-59، وحاشية ابن عابدين: 3/396، والشافعية كما في نهاية المحتاج للرملي: 3/174، ومغني المحتاج للشربيني: 1/431، والحنابلة كما في الكافي لابن قدامة: 1/360، والإنصاف للمرداوي: 3/328، وحاشية الروض المربع لابن قاسم: 3/425 إلى جوازها للصائم إن كان يأمن على نفسه الوقوع في مفسدات الصوم-الإنزال أو الجماع-، وإلى كراهتها إن كان لا يأمن. وذهب المالكية كما في المدونة: 1/268، والذخيرة للقرافي: 2/504، ومواهب الجليل للحطاب: 2/416 إلى كراهتها لمن أمن على نفسه الوقوع في مفسدات الصوم، وإلى حرمتها لمن شك في أمنه أو جزم بعدم الأمن، وذكر القرافي في الذخيرة أن المذهب التسوية في الحرمة بين الحالين. والأظهر-والله أعلم-أن المباشرة جائزة إن كان يأمن على نفسه الوقوع في مفسدات الصوم لحديث عائشة قبل، وغير جائزة إن كان يغلب على ظنه الوقوع في مفسدات الصوم لأنه يعرض صومه للفساد. انظر: أحكام القرآن لابن العربي: 1/93-94، سبل السلام للصنعاني: 2/311-312، الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين: 6/432-434. 


(�) وبين ذلك فعله صلى الله عليه وسلم، وقد نص على أن المباشرة في الآية الجماع: ابن عباس ومجاهد وعطاء وعبد الله بن كثير والسدي ومقاتل والربيع بن أنس وزيد بن أسلم. انظر: جامع البيان للطبري: 3/504-505، تفسير ابن أبي حاتم-القسم الثاني من سورة البقرة-: 376. وقال به: الطبري في جامع البيان: 3/504، والسمرقندي في بحر العلوم: 1/196، والبغوي في معالم التنزيل: 1/207، والماوردي في النكت والعيون: 1/245، والسمين في الدر المصون: 1/475، والجصاص في أحكام القرآن: 1/313، والبيضاوي في أنوار التنزيل: 1/103، والألوسي في روح المعاني: 2/65. وذكر الرازي في مفاتيح الغيب: 5/116 عن الأصم أن المباشرة في الآية الجماع وما دونه، وهو قول مردود، محجوج بقول من سبق من أئمة التفسير، على أن مكياً في الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: 155، والرازي في مفاتيح الغيب: 5/116 قد ذكرا أنه لا اختلاف في ذلك. 


(�) هذا قول عامة أهل العلم إذ قال به ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن: 74، والزجاج في معاني القرآن: 1/257، والطبري في جامع البيان: 3/513، والسمرقندي في بحر العلوم: 1/186، وابن عطية في المحرر الوجيز: 2/91 وقال: (والمراد فيما قال جميع العلماء بياض النهار وسواد الليل)، والجصاص في أحكام القرآن: 1/316-317، وابن العربي في أحكام القرآن: 1/94، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 2/193، وابن كثير في تفسيره: 1/275، والزمخشري في الكشاف: 1/339، وأبو حيان في البحر المحيط: 2/51، والبيضاوي في أنوار التنزيل: 1/103، وغيرهم. ونسب الطبري في جامع البيان: 3/517 إلى آخرين أن المراد بالخيط الأبيض ضوء الشمس وأورد آثاراً عن حذيفة وعلي وابن مسعود والأعمش وأبي بكر بن عياش يمكن أن يفهم منها ذلك. وعزاه الرازي في مفاتيح الغيب: 5/119 للأعمش، وقال بعد ذكره مع بعض الأقوال الضعيفة: (وهذه المذاهب انقرضت، والفقهاء أجمعوا على بطلانها). كما عزاه الألوسي في روح المعاني: 2/67، للأعمش والإمامية قائلاً: (وخالف في ذلك الأعمش ولا يتبعه إلا الأعمى فزعم أن أوله طلوع الشمس كالنهار العرفي وجوز فعل المحظورات بعد طلوع الفجر وكذا الإمامية...). وقد تعقب ابن كثير في تفسيره: 1/276 هذا القول فقال: (وحكى أبو جعفر بن جرير الطبري في تفسيره عن بعضهم أنه إنما يجب الإمساك من طلوع الشمس كما يجوز الإفطار بغروبها، قلت: وهذا القول ما أظن أحداً من أهل العلم يستقر له قدم عليه لمخالفته نص القرآن في قوله ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾، وقد ورد في الصحيحين من حديث القاسم عن عائشة (البخاري-فتح-: 2/123 رقم: 622 و: 4/162 رقم: 1918-1919، مسلم: 2/768 رقم: 1092) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ﴿لا يمنعكم أذان بلال عن سحوركم فإنه ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر﴾ لفظ البخاري....). وقد قال ابن عبد البر في التمهيد: 10/62: (والنهار الذي يجب صيامه: من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، على هذا إجماع علماء المسلمين). واعلم بأنه قد خالف بعض أهل اللغة في بداية النهار فقال النضر بن شميل: أول النهار طلوع الشمس واستشهد ببعض الأشعار، انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 2/193، البحر المحيط لأبي حيان: 1/454-455. وقد أورد بعض ذلك ابن عبد البر في التمهيد: 10/62 وفسر تلك الأشعار بأنها على القرب لا الحقيقة ثم قال: (وليست الأشعار واللغات مما يثبت بها شريعة ولا دين). وانظر: في أن النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس المجمل لابن فارس: 3/845 معجم مقاييس اللغة له أيضاً: 5/362، لسان العرب لابن منظور: 6/4557، تهذيب اللغة للأزهري: 6/267. 


(�) ذهب إلى أن المراد بالمباشرة في قوله: ﴿وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ﴾ الجماع، الزجاج قي معاني القرآن: 1/257، والسمرقندي في بحر العلوم: 1/186، والجصاص في أحكام القرآن: 1/339، والبيضاوي في أنوار التنزيل: 1/103، والألوسي في روح المعاني: 2/68، وقال: (وقد تقدم أن المراد بها الجماع إلا أنه لزم من إباحة الجماع إباحة اللمس والقبلة وغيرهما بخلاف النهي، فإنه لا يستلزم النهي عن الجماع النهي عنهما، فهما إما مباحان اتفاقاً بأن يكونا بغير شهوة وإما حرامان بأن يكونا بها). وقد نسبه ابن الجوزي في زاد المسير: 1/193، والماوردي في النكت والعيون: 1/217 للأكثر. وذهب ابن زيد ومالك فيما ذكره الماوردي في النكت والعيون: 1/217، عنهما، والطبري في جامع البيان: 3/543، وابن العربي في أحكام القرآن: 1/96، والرازي في مفاتيح الغيب: 5/122، وابن كثير في تفسيره: 1/279، إلى أن المراد بالمباشرة الجماع فما دونه من قبلة ومس بشهوة ونحوهما، وأجاب الرازي عن قول من قال: لِمَ حملتم المباشرة في الآية المتقدمة على الجماع؟ بقوله: (قلنا: لأن ما قبل الآية يدل على الجماع وهو قوله: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ [البقرة:187] وسبب نزول تلك الآية يدل على أنه الجماع، ثم لما أذن في الجماع، كان ذلك إذناً فيما دون الجماع بطريق الأولى، أما ههنا فلم يوجد شيء من هذه القرائن فوجب إبقاء لفظ المباشرة على موضعه الأصلي). وأجاب ابن العربي على قول من قال: (قلتم في قوله تعالى: ﴿فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ﴾: إن المراد به الجماع، وقلتم في قوله تعالى: ﴿وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ﴾ إنه اللمس والقبلة، فكيف هذا التناقض؟) بقوله: (قلنا كذلك نقول في قوله تعالى: ﴿فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ﴾ إنها المباشرة بأسرها صغيرها وكبيرها، ولولا أن السنة قضت على عمومها... فخصصناها، فأما قوله تعالى: (وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ) فقد بقيت على عمومها وعضدتها أدلة سواها...)، وقد نسب ابن عطية في المحرر الوجيز: 2/94، وأبو حيان في البحر المحيط: 2/53 هذا القول إلى الجمهور. والجماع على القولين محرم على المعتكف بل قال ابن عبد البر في الاستذكار: 10/317 (وأجمعوا على أن قوله تعالى: ﴿وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة:187] قد اقتضى الجماع) أي: دخل فيه الجماع. وهذا القول الأخير هو الأظهر إلا أنه ليس المراد بالمباشرة مطلقها بل ما كان من ذلك بشهوة؛ لأن عائشة-رضي الله عنها-كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه) رواه البخاري-فتح-: 4/335 رقم: 2046 ولابد في ذلك من مس ومباشرة يدها لجسده صلى الله عليه وسلم. والإجماع الذي حكاه ابن عبد البر في التمهيد: 8/331، على أن المعتكف لا يباشر ولا يقبل مقيد بذلك، والله أعلم. انظر: جامع البيان للطبري: 3/545-546، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/279-280، أحكام القرآن للهراس: 1/114. 


(�) أي قوله-عز وجل-: ﴿وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ على مشروطية المساجد للاعتكاف. انظر الفتح: 4/319. 


(�) حكى الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم كابن عبد البر في الاستذكار: 10/318، وابن المنذر في الإجماع: 48، وابن قدامة في المغني: 4/473، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 2/332، وابن كثير في تفسير القرآن العظيم: 1/279، وغيرهم. 


(�) انظر: معالم التنزيل للبغوي: 1/209، الدر المصون للسمين: 1/479، الكشاف للزمخشري: 1/339، أحكام القرآن للجصاص: 1/333، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 2/333، أنوار التنزيل للبيضاوي: 1/103، إرشاد العقل السليم لأبي السعود: 1/202 وغيرها، على أن أباحيان في البحر المحيط: 2/53 قد أبى ذلك الاستدلال فقال: (وظاهر قوله ﴿عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ أنه ليس من شرط الاعتكاف كونه في المساجد؛ لأن النهي عن الشيء مقيداً بحال لها متعلق لا يدل على أن تلك الحال إذا وقعت من المنْهِيِّين يكون ذلك المتعلق شرطاً في وقوعها، ونظير ذلك لا تضرب زيداً وأنت راكب فرساً، ولا يلزم من هذا أنك متى ركبت فلا يكون ركوبك إلا فرساً، فتبين من هذا أن الاستدلال بهذه الآية على اشتراط المسجد في الاعتكاف ضعيف، فذكر المساجد إنما هو لأن الاعتكاف غالباً لا يكون إلا فيها لا أن ذلك شرط في الاعتكاف). والذي يظهر لي أن ما ذكره أبو حيان من ضعف الاستدلال بالآية على اشتراط المساجد للاعتكاف صحيح، ومع ضعف الاستدلال بها فقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد كابن عبد البر في التمهيد: 8/325، وفي الاستذكار: 10/273، وابن قدامة في المغني: 4/461، والونشريسي في المعيار المعرب: 1/431، وغيرهم. ولكنه إجماع لا يثبت إذ قد خالف فيه ابن لبابة من المالكية وغيره كما سيذكر الحافظ بعد، والقول بعدم الاشتراط شاذ وضعيف، والذي يدل لاشتراط المسجد للاعتكاف غير الآية الاتباع؛ إذ الاعتكاف عبادة مبناها على التوقيف، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف في غير مسجد، بل وهو الرحيم بأمته كما في البخاري-فتح-: 4/330 رقم: 2037 لم يرشد امرأة مستحاضة من أزواجه كانت معتكفة معه في المسجد أن تعتكف في بيتها، وقد كانت ترى الحمرة والصفرة بل ربما وضعت الطست تحتها وهي تصلي، ولو كان الاعتكاف يجوز لها في البيت لأرشدها إلى ذلك لأنه أرفق بها وأستر لحالها. وانظر في المسألة: المحلى لابن حزم: 3/428، تحفة الفقهاء للسمرقندي: 2/372، المجموع للنووي: 6/505، بداية المجتهد لابن رشد: 1/584، المعونة للقاضي عبد الوهاب: 3/747، الفروع لابن مفلح: 153، المغني لابن قدامة: 4/461، نيل الأوطار للشوكاني: 4/359، نهاية المحتاج للرملي: 3/215، إجماعات ابن عبد البر في العبادات للبوصي: 2/655. 


(�) لم أهتد إليه في الأجزاء المطبوعة من كتبه، ولعلها في تفسيره، وقد ذكره عنه العيني في عمدة القاري: 11/142، والشوكاني في نيل الأوطار: 4/358. 


(�) جامع البيان للطبري: 3/541 رقم: 5043. 


(�) عزاه السيوطي في الدر المنثور: 1/363 أيضاً لعبد بن حميد وابن المنذر. 


(�) أي: للرجل كما سيتضح من حكاية الخلاف بعد، وقد حكى الإجماع مطلقاً غير واحد كابن عبد البر في الاستذكار: 10/273، وشمس الدين ابن قدامة في الشرح الكبير: 2/63، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 2/333، والرملي في نهاية المحتاج: 3/215، وغيرهم، وقيده بالرجل ابن قدامة في المغني: 4/461، وهو إجماع لا يثبت كما سبق في الهامش: 3 ص: 471. 


(�) هو: أبو عبد الله محمد بن يحيى بن عمر بن لبابة القرطبي، شيخ المالكية في عصره، له حظ من الشعر والنحو، توفي عام: 314هـ. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي: 14/495، شذرات الذهب لابن العماد: 2/269. 


(�) حكى قوله: القرافي في الذخيرة: 2/534، والحطاب في مواهب الجليل: 2/455، وغيرهما. 


(�) انظر: المبسوط للسرخسي: 3/119، حاشية ابن عابدين: 2/429، فتح القدير لابن الهمام: 2/309. 


(�) روضة الطالبين للنووي: 2/398، نهاية المحتاج للرملي: 3/217-218، مغني المحتاج للشربيني: 1/451. 


(�) مذهب المالكية عدم صحة الاعتكاف في غير المسجد للرجال والنساء، وما ذكره الحافظ قول في المذهب. انظر: الاستذكار لابن عبد البر: 10/275-276 و10/304-305، الذخيرة للقرافي: 2/535، مواهب الجليل للحطاب: 2/455. 


(�) هو: أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، يقال: أصله من فارس، ويقال: مولى بني تيم، فقيه العراق، إمام المذهب الحنفي، توفي عام: 150هـ. انظر: التاريخ الكبير للبخاري: 8/81، تاريخ بغداد للخطيب: 13/323، سير أعلام النبلاء للذهبي: 6/390، تقريب التهذيب لابن حجر: 1004. 


(�) انظر: حاشية ابن عابدين: 3/439، المبسوط للسرخسي: 3/115، فتح القدير لابن الهمام: 1/308، نيل الأوطار للشوكاني: 4/359، وإجماعات ابن عبد البر في العبادات للبوصي: 2/656. 


(�) انظر: الكافي لابن قدامة: 1/368، الإنصاف للمرداوي: 3/364، الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين: 6/511-514. 


(�) هو: أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي صاحب أبي حنيفة، قاضي قضاة عصره، إمام مجتهد، فقيه محدث، كان صاحب سنة، توفي عام: 182هـ، انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان: 6/378، سير أعلام النبلاء للذهبي: 8/535، تذكرة الحفاظ له أيضاً: 1/392. 


(�) فتح القدير لابن الهمام: 1/308. 


(�) نسبه ابن عبد البر في الاستذكار: 10/274 لابن جبير وأبي قلابة والنخعي وهمام بن الحارث وأبي سلمة ابن عبد الرحمن وأبي الأحوص والشعبي والشافعي وأبي حنيفة والثوري وابن علية وداود والطبري وهو أحد قولي مالك، قال: وحجتهم حمل الآية على عمومها في كل مسجد، وانظر: نهاية المحتاج للرملي: 3/215-216، روضة الطالبين للنووي: 2/398، الحاوي للماوردي: 3/485، أحكام القرآن لابن العربي: 1/95، مواهب الجليل للحطاب: 2/455، وغيرها. 


(�) انظر: الأم للشافعي: 2/147. 


(�) انظر: المنتقى للباجي: 2/78-79، الذخيرة للقرافي: 2/535، مواهب الجليل للحطاب: 2/455. 


(�) وقول من قال بجواز الاعتكاف في كل مسجد بدون قيد أولى، لظاهر الآية ﴿وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة:187] 


(�) أي: على أنه لا اعتكاف إلا بصيام، وانظر: الموطأ لمالك: 1/315، الاستذكار لابن عبد البر: 10/290، المنتقى للباجي: 2/81، المدونة لسحنون: 1/290، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 2/334، ولم يرتض ابن العربي في أحكام القرآن: 1/95 الاستدلال بالآية على ذلك وإن قال باشتراط الصيام للاعتكاف. 


(�) قلت: ما ذهب إليه الحافظ هنا من عدم دلالة الآية على اشتراط الصيام للاعتكاف هو الراجح، ومسألة اشتراط الصيام للاعتكاف محل خلاف بين أهل العلم، فروي عن ابن عمر وابن عباس وعائشة أنه لا اعتكاف إلا بصوم، وبه قال مالك وأبو حنيفة والليث والثوري وأحمد في رواية، واستدلوا بحديث عائشة مرفوعاً عند أبي داود في سننه: 1/836 رقم: 2473، والدارقطني في سننه: 2/199، باب الاعتكاف رقم: 4، والبيهقي في السنن الكبرى: 4/317: (لا اعتكاف إلا بصيام)، قال ابن حجر في بلوغ المرام-مع السبل-: 2/348 (لا بأس برجاله، إلا أن الراجح وقفه). واستدلوا بحديث ابن عمر عند أبي داود في سننه: 2/837 رقم: 2474 أن عمر جعل عليه أن يعتكف في الجاهلية فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: (اعتكف وصم)، وهو حديث تفرد به ابن بديل، وهو ضعيف قاله ابن قدامة في المغني: 4/460، وابن حجر في الفتح: 4/322. وذهب علي وابن مسعود وابن المسيب والحسن وعمر بن عبد العزيز والشافعي وأحمد في المشهور عنه وإسحاق إلى أن الاعتكاف يصح بغير صوم. واستدلوا بحديث عمر عند البخاري-فتح-: 4/321 رقم: 2032، ومسلم: 3/1277 رقم: 1656 أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال: أوفِ بنذرك)، قال ابن قدامة في المغني: 4/459 عقبه: (ولو كان الصوم شرطا لما صح اعتكاف الليل؛ لأنه لا صيام فيه، ولأنه عبادة تصح في الليل فلم يشترط له الصيام كالصلاة، ولأنه عبادة تصح في الليل فأشبه سائر العبادات، ولأن إيجاب الصوم حكم لا يثبت إلا بالشرع، ولم يصح فيه نص ولا إجماع). وانظر في المسألة: الاستذكار لابن عبد البر: 10/290، المبسوط للسرخسي: 3/115، الإفصاح لابن هبيرة: 1/264، بداية المجتهد لابن رشد: 1/588، نهاية المحتاج للرملي: 3/221. 


(�) انظرها: في جامع البيان للطبري: 3/555-560، أسباب النزول للواحدي-تحقيق: الحميدان-: 54-55، العجاب لابن حجر-تحقيق الأنيس-: 1/455-465، فتح الباري له: 3/727-728، لباب النقول: 36، الدر المنثور: 1/368-369 وكلاهما للسيوطي. 


(�) عزاه السيوطي في الدر المنثور: 1/369 لعبد بن حميد عن الحسن، وكذا ابن حجر في العجاب:-تحقيق الأنيس-: 1/462، وقال: (قال عبد بن حميد حدثنا هاشم بن القاسم حدثثنا سليمان بن المغيرة سألت الحسن...)، ونسبه للحسن ابن أبي حاتم في تفسيره-القسم الثاني من سورة البقرة-: 1/401 رقم: 887، والرازي في مفاتيح الغيب: 5/134، وابن كثير في تفسيره: 1/281، ونسبه الرازي للأصم أيضاً، ونسبه أبو حيان في البحر المحيط: 2/63 لإبراهيم النخعي. 


(�) هو: أبو حمزة محمد بن كعب بن سليم بن أسد القرظي-نسبة إلى بني قريظة-المدني، الكوفي، من حلفاء الأوس، تابعي ثقة عالم فقيه، سمع من بعض الصحابة وأرسل عن بعضهم، توفي عام: 120هـ، وقيل: قبل ذلك، انظر: التاريخ الكبير للبخاري: 1/216، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 8/67، جامع التحصيل للعلائي: 329، الأنساب للسمعاني: 4/475. 


(�) تفسير ابن أبي حاتم-القسم الثاني من سورة البقرة-: 1/401 رقم: 888. 


(�) في حاشية الفتح: 3/728 (في نسخة: صحيح). قلت: قال ابن حجر في العجاب-تحقيق الأنيس-: 1/463 (أخرج ابن حاتم من طريق موسى بن عبيدة-أحد الضعفاء-عن محمد بن كعب القرظي...). 


(�) كذا في السلفية الثانية، والأولى: 3/622، والظاهر أنه تصحيف صوابه: الحمس، إذ لم يسبق ذكر لرواية عن الحسن، ولم يذكر ذلك عنه الزجاج. 


(�) قلت: ليس في معاني القرآن: 1/262 جزم إذ قال: (قيل: إنه كان قوم من قريش وجماعة معهم من العرب إذا خرج الرجل منهم في حاجة فلم يقضها ولم تتيسر له رجع فلم يدخل من باب بيته سنة، يفعل ذلك تطيراً فأعلمهم الله-عز وجل-أن ذلك غير بر... وقال الأكثر من أهل التفسير: إنهم الحمس... فأعلمهم الله-عز وجل-أن تشددهم في هذا الإحرام ليس ببر، وأعلمهم أن البرّ التُقَى فقال ﴿وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى﴾ المعنى ولكن البر بِرُّ من اتقى مخالفة أمر الله-عز وجل-فقال: ﴿وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا﴾ [البقرة:189] فأمرهم بترك سنة الجاهلية في هذه الحماسة). قلت: وما ذكره الزجاج هنا في نسبة ذلك إلى الحمس شاذ كما بين ذلك الحافظ ابن حجر في العجاب-تحقيق: الأنيس-: 1/459-وقال: (والمحفوظ أنهم غير الحمس). وقد سبق الزجاج إلى ذلك السدي فيما رواه عنه الطبري في جامع البيان: 3/559 رقم: 3085. 


(�) يريد قول البراء بن عازب-رضي الله عنه-عند البخاري في صحيحه-فتح-: 3/727 رقم: 1803 (نزلت هذه الآية فينا، كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم، ولكن من ظهورها فجاء رجل من الأنصار فدخل من قِبِل بابه، فكأنه عُيِّر بذلك، فنزلت: ﴿وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا﴾ [البقرة:189] وظاهر قول البراء هذا اختصاص ذلك بالأنصار، وقد أبان الحافظ في الفتح: 3/727 أن سائر العرب كانوا كذلك إلا قريشاً. وهناك أقوال أخرى في سبب نزول الآية ذكرها ابن حجر في العجاب-تحقيق الأنيس-: 1/455 – 465 عند ذكره سبب نزول هذه الآية منها: (أ) أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره-القسم الثاني من سورة البقرة-: 1/402 رقم: 889 عن عطاء قال: (كان أهل يثرب إذا رجعوا من عِيرهم دخلوا البيوت من ظهورها ويرون أن ذلك أحرى للبر فنزلت) وإسناده ضعيف. (ب) قال الماوردي في النكت والعيون: 1/250 ما حاصله أنه قيل: إنها نزلت في من كان يأتي النساء في غير قبلهن، وكنى عن النساء بالبيوت للإِيواء إليهن، وعن الوطء في غير القبل بالإتيان من جهة الظهر، ونسبه لابن زيد، واستبعده ابن عطية في المحرر الوجيز: 2/99 قائلاً (... فبعيد مغير نمط الكلام). (جـ) قال الماوردي في النكت والعيون: 1/250 عن ابن إسحاق قال: نزلت في النسيء كانوا يؤخرون الحج فيجعلون الشهر الحرام حلالاً والحلال حراماً فعبر بالبيوت وإتيانها من ظهورها عن المخالفة في أشهر الحج والمخالفة إتيان الأمر من خلفه، والخلف والظهر في كلام العرب واحد. وفي ذلك بعد أيضاً، فإن لم يُحْمَل ما لا بعد فيه مما ورد في سبب نزول الآية على تعدد الأسباب فما في الصحيح أصح كما قال الحافظ. 


(�) أي: من العدوان، وهو مجاوزة الحد، انظر: الهدي: 162. 


(�) أي: أن الاعتداء في قوله: (اَلْمُعْتَدِيْن) عام يشمل إتيان العبد لجميع ما نهى الله عنه كما قال الحسن، انظر: زاد المسير لابن الجوزي: 1/197، روح المعاني للألوسي: 2/75. 


(�) انظر: معاني القرآن للنحاس: 1/106، معجم مقاييس اللغة لابن فارس: 4/472، الصحاح للجوهري: 6/2175، جامع البيان للطبري: 2/444 و: 3/565، البحر المحيط لأبي حيان 2/66. 


(�) هذا قول عامة المفسرين، انظر: جامع البيان للطبري: 3/65، معاني القرآن للزجاج: 1/264، معاني القرآن للنحاس: 1/106، تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: 76، معالم التنزيل للبغوي: 1/264، أحكام القرآن لابن العربي: 1/109، زاد المسير لابن الجوزي: 1/200، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/282-283، المحرر الوجيز لابن عطية: 2/101، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 2/351، أحكام القرآن للجصاص: 1/355، أحكام القرآن لإلكيا الهراس: 1/122، روح المعاني للألوسي: 2/76. وقد حكى الإجماع عليه الماوردي في النكت والعيون: 1/251 إذ قال: (يعني بالفتنة الكفر في قول الجميع، وإنما سمي الكفر فتنة لأنه يؤدي إلى الهلاك كالفتنة)، ولا يعارض هذا الإجماع ما ورد عن السلف في معنى الفتنة في الآية، ومن ذلك: أ-أنها رجوع المؤمن وارتداده عن دينه، قاله مجاهد كما في معاني القرآن للنحاس: 1/106، البحر المحيط لأبي حيان: 2/66. ب-أنها إقدام الكفار على الكفر، وعلى تخويف المؤمنين، وعلى تشديد الأمر عليهم حتى أخرجوهم من أهليهم وديارهم، ذكره الرازي في مفاتيح الغيب: 5/141، وأبو حيان في البحر المحيط: 2/66. جـ-أنها العذاب الدائم في الآخرة الذي يلزمهم بسبب كفرهم، ذكره الرازي في مفاتيح الغيب: 5/141، وأبو حيان البحر المحيط: 2/66. د-أنها صد المؤمنين عن المسجد الحرام، وهتكهم لحرمات الله، وذلك أشد من قتلهم فيه؛ لأنه منع للعباد من العبودية الحقة لله-عز وجل-، ذكره الرازي في مفاتيح الغيب: 5/141، وأبو حيان في البحر المحيط: 2/66. هـ-أنها تعذيب المؤمنين ليرتدوا، قاله الكسائي كما في البحر المحيط لأبي حيان: 2/66. إذ كل هذه الأقوال من باب التفسير بالمثال واللازم فهو من باب اختلاف التنوع الذي لا يخرق الإجماع والمراد بالفتنة في الآية فتنة العبد في دينه على عمومها بأي صورة وقعت، وذلك أشد من قتله بكل حال. وانظر: فتح القدير للشوكاني: 1/283، الإجماع في التفسير للخضيري: 224. 


(�) أي: أن عمرة القضاء سميت بذلك من قاضاه إذا عاوضه لا من قاضاه إذا عاهده، انظر: فتح الباري: 7/571. 


(�) الروض الأنف: 7/25، ونقله عنه ابن كثير في البداية والنهاية: 4/226، وانظر: السيرة النبوية في فتح الباري للشنقيطي: 3/26. 


(�) في جامع البيان: 3/576 رقم: 3131-3132. 


(�) عزاه له السيوطي في الدر المنثور: 1/373، وذكره الواحدي في أسباب النزول-تحقيق الحميدان-: 55-56، والطبري في جامع البيان: 3/576 رقم: 3133 بسند صحيح عن قتادة، وهو قول ابن عباس ومقسم والسدي والربيع والضحاك كما في العجاب لابن حجر-تحقيق الأنيس-: 1/468-471، وجامع البيان للطبري: 3/575-579، والبحر المحيط لأبي حيان: 2/69، وغيرها. 


(�) هو: أبو المعتمر سليمان بن طرخان التيمي البصري، نزل في التيم فنسب إليهم، ثقة عابد، له كتاب المغازي، توفي عام: 143هـ. انظر: طبقات ابن سعد: 7/252، تهذيب الكمال للمزي: 12/5، تقريب التهذيب لابن حجر: 409. 


(�) كتاب المغازي لم يطبع، وقد نقل ذلك عنه العيني في عمدة القاري: 14/271، وانظر: السيرة النبوية في فتح الباري للشنقيطي: 3/26. 


(�) انظر: سيرة ابن هشام: 4/3، البداية والنهاية لابن كثير: 4/227. 


(�) الإكليل كتاب في أيام النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأحاديثه، كما ذكر ذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء: 17/167-168. وهو من الكتب النادرة توجد منه نسخة كاملة في مكتبة دار العلوم الألمانية كما أفاد ذلك صاحبا معجم المصنفات الواردة في فتح الباري: 74، وقد أورد الواقدي الأثر بسنده إلى ابن عباس في المغازي: 2/731-732. 


(�) هو: أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد الأسلمي المديني القاضي، إمام واسع العلم وأحد أوعيته، متروك متفق على ضعفه، قال الذهبي: (ومع هذا فلا يستغنى عنه في المغازي وأيام الصحابة وأخبارهم)، توفي عام: 207هـ. انظر: طبقات ابن سعد: 7/334، سير أعلام النبلاء للذهب: 11/454، التقريب لابن حجر: 882. 


(�) ذكر ابن حجر في العجاب-تحقيق الأنيس-: 1/470-471، عن الماوردي في النكت والعيون: 1/252 قولاً آخر في سبب نزولها عن الحسن البصري مرسلاً: (أن مشركي العرب، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أنُهِيْتَ يا محمد عن قتالنا في الشهر الحرام؟ فقال: نعم، فأرادوا أن يقاتلوه في الشهر الحرام فأنزل الله تعالى: ﴿الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ﴾ أي: إن استحلوا قتالكم في الشهر الحرام فاستحلوا منهم مثل ما استحلوا منكم). وانظر: البحر المحيط لأبي حيان:: 2/69، مفاتيح الغيب للرازي: 5/145. 


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 2/362. 


(�) انظر: تهذيب اللغة للأزهري: 12/436، لسان العرب لابن منظور: 3/1930، الصحاح للجوهري: 5/1724، معجم مقاييس اللغة لابن فارس: 3/130، الزاهر لابن الأنباري: 2/197، المفردات للراغب: 223 وزاد: الذي فيه سهولة.، معاني القرآن للزجاج: 1/265، مفاتيح الغيب للرازي: 5/146، زاد المسير لابن الجوزي: 1/203. 


(�) مثال التذكير قوله-عز وجل-: ﴿وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا﴾ [الأعراف:146] ومثال التأنيث قوله-عز وجل-: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ﴾ [يوسف:108]. انظر: لسان العرب لابن منظور: 3/1930، تهذيب اللغة للأزهري: 12/436، الصحاح للجوهري: 5/1724، الزاهر لابن الأنباري: 2/196، المذكر والمؤنث له أيضاً: 1/394. 


(�) نص على ذلك ابن الأثير في: النهاية في غريب الحديث: 2/338-339، وذكر ذلك عنه ابن منظور في: لسان العرب: 3/1930، والزبيدي في: تاج العروس: 14/325. 


(�) انظر: معاني القرآن للزجاج: 1/265. مفاتيح الغيب للرازي: 5/146 معالم التنزيل للبغوي: 1/215، لسان العرب لابن منظور: 3/1930. 


(�) انظر: المصادر السابقة في الهامش السابق وكلام الحافظ هنا قريب من عبارة ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث: 2/338-339. 


(�) أي: البخاري في صحيحه-فتح-: 8/33 باب: ﴿وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة:195]. 


(�) هو: أبو عبد الله حذيفة بن اليمان (حُسَيل، وقيل: حِسْل) بن جابر العبسي حليف الأنصار، صحابي بن صحابي، صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين، عالم شجاع، من السابقين إلى الإسلام، شهد أحداً والمشاهد بعدها وله بها ذكر حسن، وفضله ومناقبه كثيرة. توفي عام: 36 هـ. انظر: الحلية لأبي نعيم: 1/270، الاستيعاب لابن عبد البر: 1/277، سير أعلام النبلاء للذهبي: 2/361، الإصابة لابن حجر: 1/317. 


(�) أخرجه البخاري في صحيحه-فتح-: 8/33 رقم: 4516. 


(�) هو: أبو أيوب خالد بن زيد بن كليب الأنصاري من كبار الصحابة، شهد بدراً ونزل النبي صلى الله عليه وسلم عليه حين قدم المدينة، مات غازياً الروم عام: 50هـ، وقيل: بعدها. انظر: طبقات ابن سعد: 3/484، أسد الغابة لابن الأثير: 2/80، التقريب لابن حجر: 286. 


(�) بحثت عنه كثيراً في صحيح مسلم فلم أجده، ويغلب على ظني عدم وجوده فيه لأمور كثيرة منها: أ-أن الحافظ نفسه في العجاب-تحقيق الأنيس-: 1/479-480 عند ذكره سبب نزول الآية لم يعزه لمسلم. ب-أن ابن كثير أورده في تفسيره: 1/285 ولم يعزه لمسلم بل عزاه لأبي داود والترمذي والنسائي وعبد ابن حميد في تفسيره وابن أبي حاتم وابن جرير وابن مردويه والحافظ أبي يعلى في مسنده وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه. جـ-أن الحاكم قال في المستدرك: 2/275 بعد إيراده له (صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه). د-أن السيوطي في الدر المنثور: 1/374-375 أورده ولم يعزه لمسلم بل عزاه لمن عزاه لهم ابن كثير، وزاد عليه: ابن المنذر والطبراني والبيهقي في سننه. هـ-أنه قد سبقني إلى التنبيه إلى ذلك الحميدان في تخريجه لأسباب النزول للواحدي: 57-58. و-أن أحداً من العلماء المعاصرين كأحمد شاكر في تخريجه لابن جرير والأرناؤوط في تخريجه لابن حبان لم يعزه له. 


(�) في سننه الكبرى: 6/299 رقم: 11029، وفي التفسير: 1/238 رقم: 49. 


(�) هو: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي السجستاني، إمام ثقة، حافظ فقيه، صاحب السنن، من كبار أهل العلم. توفي عام: 275هـ، انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان: 2/404، سير أعلام النبلاء للذهبي: 13/203، تقريب التهذيب لابن حجر: 404. 


(�) سنن أبي داود: 3/27 رقم: 2512. 


(�) جامع الترمذي: 5/212 رقم: 2972 وقال: (هذا حديث حسن صحيح غريب). 


(�) صحيح ابن حبان-بترتيب ابن بلبان-: 11/9-10 رقم: 4711. 


(�) المستدرك: 2/275 وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 


(�) في الطبعة السلفية (أسلم بن عمران) وهو تصحيف، والصواب (أسلم أبي عمران) والتصحيح من المصادر الحديثية في الهوامش السابقة. 


(�) هو: أبو عمران أسلم بن يزيد التجيبي مولى عمير بن تميم، ثقة، توفي بعد المائة. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 2/307، تهذيب الكمال للمزي: 2/528، تقريب التهذيب لابن حجر: 135. 


(�) وصححه-إضافة إلى الترمذي والحاكم وابن حبان-الألباني في صحيح الترمذي: 3/5 رقم: 2373، والأرناووط في تخريجه لابن حبان: 11/10-11 رقم: 4711، وغيرهما. 


(�) انظره: في جامع البيان للطبري: 3/584 رقم: 3149، تفسير الثوري: 59، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/285، وغيرها. 


(�) كمجاهد وقتادة وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء والضحاك والحسن والسدي ومقاتل بن حيان والشعبي، انظر: جامع البيان للطبري: 3/584-587، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/285، زاد المسير لابن الجوزي: 1/203، الدر المنثور للسيوطي: 1/374. 


(�) تفسير ابن أبي حاتم-القسم الثاني من سورة البقرة-: 1/428، وانظر: معالم التنزيل للبغوي: 1/164، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 2/362، الدر المنثور للسيوطي: 1/374. 


(�) هو: أبو عبد الله زيد بن أسلم العدوي المدني، مولى عمر بن الخطاب، تابعي ثقة حافظ، فقيه مفسر، كان يرسل في الحديث، توفي عام: 136هـ، له كتاب في التفسير رواه عنه ولده عبد الرحمن وهو في عداد المفقود، وجمع مروياته في التفسير صلاح الدين زيطرة. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 3/555، سير أعلام النبلاء للذهبي: 5/316، طبقات المفسرين للداودي: 1/176، موارد ابن حجر في علوم القرآن لمحمد أنور: 71. 


(�) جامع البيان للطبري: 3/588 رقم: 3170 و: 3171 و: 3172. 


(�) عزاه له السيوطي في الدر المنثور: 1/275. 


(�) كالحاكم في المستدرك: 2/275 وقال: (صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه) وأقره الذهبي، وعزاه السيوطي في الدر المنثور: 1/275 لجماعة منهم: وكيع وابن عيينة والفريابي وعبد بن حميد وغيرهم. 


(�) هو: أبو إسحاق عمرو بن عبد الله بن عبيد-ويقال: علي-الهمداني الكوفي السَبِيعي-بفتح المهملة وكسر الموحدة-تابعي ثقة، صوام عابد، طرأ عليه التغير في آخر حياته، وصمه غير واحد بالتدليس، توفي عام: 129هـ وقيل: قبل ذلك. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 6/242، ميزان الاعتدال للذهبي: 3/270، تهذيب التهذيب لابن حجر: 8/63، جامع التحصيل للعلائي: 300. 


(�) هو: أبو عبد الله النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي، صحابي ابن صحابيين، سكن الشام وولي إمرة الكوفة ثم حمص، وبها قتل عام: 65هـ. انظر: الاستيعاب لابن عبد البر: 4/60، أسد الغابة لابن الأثير: 5/310، الإصابة لابن حجر: 3/295. 


(�) الواحدي في أسباب النزول-تحقيق الحميدان-: 57، والطبراني في الأوسط: 6/314 رقم: 5668، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: 6/317 (رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجالهما رجال الصحيح)، وصححه السيوطي في لباب النقول: 37، وعزاه في الدر المنثور: 1/375 أيضاً لعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه. 


(�) فالآية على ذلك تحتمل جميع المعاني المقبولة، انظر: جامع البيان للطبري: 3/592-593، البحر المحيط لأبي حيان: 2/70، المفردات للراغب: 545، فتح القدير للشوكاني: 1/286-287، فتح البيان في مقاصد القرآن لصديق خان: 1/392، محاسن التأويل للقاسمي: 3/141، روح المعاني للألوسي: 2/78، التحرير والتنوير لابن عاشور: 2/214-215. 


(�) المسند-تحقيق شاكر والزين-: 14/185 رقم: 18389. 


(�) هو: أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي الكوفي، المقرئ الراوي عن عاصم، الحناط، مشهور بكنيته، والأصح أنها اسمه، وقيل: اسمه شعبة أو محمد أو عبد الله وغير ذلك، ثقة عابد، إمام فاضل، ساء حفظه بآخره، وكتابه صحيح، توفي عام: 194هـ، وقيل: قبلها، انظر: حلية الأولياء لأبي نعيم: 7/303، معرفة القراء الكبار للذهبي: 1/134، تهذيب التهذيب لابن حجر: 12/34، غاية النهاية لابن الجزري: 1/325. 


(�) هو: أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي، إمام حجة، ثقة حافظ، فقيه مفسر عابد، أمير المؤمنين في الحديث، ربما دلس، توفي عام: 161هـ. له تفسير مطبوع. انظر: حلية الأولياء لأبي نعيم: 6/356، تاريخ بغداد للخطيب: 9/151، سير أعلام النبلاء للذهبي: 7/229، طبقات المفسرين للداودي: 1/196. 


(�) رواية الثوري عن أبي إسحاق في جامع البيان للطبري: 3/588 رقم: 3169. 


(�) هو: أبو يوسف إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الهمداني الكوفي، حافظ ثقة، مشهور بصلاحه وخشوعه لله، قال الذهبي: لا يلتفت إلى تضعيف من ضعفه، وقال ابن حجر: ثقة تُكلم فيه بلا حجة. توفي عام: 160هـ، وقيل: بعدها. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 2/330، ميزان الاعتدال للذهبي: 1/208، تقريب التهذيب لابن حجر: 134. 


(�) رواية إسرائيل عن أبي إسحاق في جامع البيان للطبري: 3/588 رقم: 3170، وتفسير ابن أبي حاتم-القسم الثاني من سورة البقرة-: 1/431 رقم: 994،، والمستدرك للحاكم: 2/275-276. 


(�) هو: أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي مولاهم الكوفي، إمام حافظ، ثقة متقن، صاحب سنة واتباع، توفي عام: 179هـ. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 4/59، سير أعلام النبلاء للذهبي: 8/281، تهذيب التهذيب لابن حجر: 4/283. 


(�) لم أهتد إلى رواية أبي الأحوص عن أبي إسحاق في الكتب المتوفرة بين يدي، ولعلها في المصادر غير المتوفرة والتي ذكرها السيوطي في الدر المنثور: 1/375 عند ذكره لقول البراء كوكيع وابن عيينة والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر. 


(�) هناك أقوال أخرى في نزول الآية منها: (أ) أنها نزلت في الإنفاق من الحرام، قاله: عكرمة، انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 2/363، البحر المحيط لأبي حيان: 2/70. (ب) أنها نزلت في اقتحام معسكر العدو الذي لا طاقة لهم به. انظر: أحكام القرآن لابن العربي: 1/116، النكت والعيون للماوردي: 1/253، البحر المحيط لأبي حيان: 2/70. (جـ) أنها نزلت في الإسراف بإنفاق المال، قاله: أبو علي كما في البحر المحيط لأبي حيان: 2/70. (د) أنها نزلت في إحباط العبد عمله بالمن أو الرياء والسمعة، انظر: البحر المحيط لأبي حيان: 2/70. والأظهر كما أبان الحافظ أن الآية نزلت في النفقة لكن لفظ التهلكة عام يشمل جميع ما يصلح لذلك، والله أعلم. 


(�) أي: في سنة فرضه؛ والمراد: الحج، قال ابن حجر في الفتح: 3/442 (واختلف هل هو على الفور أو التراخي؟ وهو مشهور، وفي وقت ابتداء فرضه، فقيل: قبل الهجرة، وهو شاذ، وقيل: بعدها، ثم اختلف في سنته: فالجمهور على أنها سنة ست...). 


(�) هذا أحد الأقوال في المسألة، وفي نسبته إلى الجمهور نظر، فمن قال: يجب على التراخي والمراد بالإتمام: ابتداء الفرض، وهم الشافعية ومن وافقهم من أهل المذاهب قالوا: كان الفرض سنة ست بهذه الآية، ومن قال: يجب على الفور والمراد بالإتمام: الإكمال بعد الشروع، وهم جل أهل المذاهب قالوا: كان الفرض أواخر سنة تسع بقوله-عز وجل-: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ [آل عمران:97]، ولكن الذي ينبغي أن لا يختلف فيه أن هذه الآية تدل على مشروعية الحج والعمرة، سواء قلنا بدلالتها على الفرض أم عدم دلالتها. انظر: فتح القدير لابن الهمام: 2/323-325، الذخيرة للقرافي: 3/181، معرفة السنن والآثار للبيهقي: 3/490-491، عمدة القاري للعيني: 9/122، وغيرها. 


(�) لا خلاف بين أهل العلم على أن هذه الآية نزلت سنة ست في عمرة الحديبية حين صد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مكة، وقد حكى الاتفاق على ذلك جماعة منهم: ابن العربي في أحكام القرآن: 1/119-120، وابن عاشور في التحرير والتنوير: 2/216، والشنقيطي في أضواء البيان 5/109-110، وجزم بذلك ابن القيم في زاد المعاد: 2/101 و3/595، وابن الهمام في فتح القدير: 2/325، وابن عابدين في حاشيته: 3/450-451، والقرافي في الذخيرة: 3/181، والماوردي في الحاوي الكبير: 4/24-25، وغيرهم. 


(�) قال به جماعة منهم: الفخر الرازي في مفاتيح الغيب: 5/150-151، والبيضاوي في أنوار التنزيل: 1/106. 


(�) هو: أبو شبل علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك النخعي الكوفي، تابعي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، إمام حافظ، ثقة ثبت، فقيه عابد، عالم الكوفة ومقرؤها، لازم ابن مسعود، وكان أعلم الناس به وأشبههم بسمته وهديه، توفي عام: 62هـ. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 6/404، الحلية لأبي نعيم: 2/91، الكاشف للذهبي: 2/242، الإصابة لابن حجر: 3/110. 


(�) جامع البيان للطبري: 4/7 رقم: 3187، البحر المحيط لأبي حيان: 2/72. 


(�) هو: أبو عائشة مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني الوادعي الكوفي، تابعي أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، إمام حافظ، فقيه مقرئ، عابد من كبار أصحاب ابن مسعود، توفي عام: 63هـ، وقيل قبلها. انظر: تاريخ بغداد للخطيب: 13/232، سير أعلام النبلاء للذهبي: 4/63، الإصابة لابن حجر: 3/492. 


(�) لم أجد قراءته في جامع البيان للطبري: 4/7-21، وقد أوردها عنه القسطلاني في إرشاد الساري: 4/5، والشوكاني في نيل الأوطار: 5/3. 


(�) جامع البيان للطبري: 4/7 رقم: 3186. وينبغي أن تحمل هذه القراءة على التفسير كما أشار إلى ذلك ابن عطية في المحرر الوجيز: 2/109، وأبو حيان في البحر المحيط: 2/72. 


(�) اختار هذا القول جل المفسرين كالطبري في جامع البيان: 4/20، وابن العربي في أحكام القرآن: 1/118-119، والماوردي في النكت والعيون: 1/254 ونسبه للشعبي وأبي بردة وابن زيد ومسروق، والنحاس في معاني القرآن: 1/114، وابن جزي في التسهيل: 1/113، والشوكاني في فتح القدير: 1/288-289، والألوسي في روح المعاني: 2/78. وهو الظاهر لدلالة ما بعده عليه، فإن الله-عز وجل-قال: (فَإِن أُحْصِرْتُم)، والإحصار إنما يمنع الإتمام بعد الشروع ويوجب ما استيسر من الهدي. انظر: أحكام القرآن لإلكيا الهراس: 1/132، التحرير والتنوير لابن عاشور: 2/217. 


(�) قال قوم: إنه فُرِض سنة خمس، واستدلوا على ذلك بأن قصة ضمام بن ثعلبة-وفيها سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرض الجج عليه كانت سنة خمس-، والأرجح أن قدومه كان سنة تسع، انظر: سيرة ابن هشام: 4/162، البداية والنهاية لابن كثير: 5/60-61، الإصابة لابن حجر: 2/202-203، أضواء البيان للشنقيطي: 5/122. 


(�) وأتوا بها، انظر: مفاتيح الغيب للرازي: 5/150-151، أنوار التنزيل للبيضاوي: 1/106. 


(�) انظر: جامع البيان للطبري: 4/7-8، أحكام القرآن لابن العربي: 1/171، معاني القرآن للنحاس: 1/113، البحر المحيط لأبي حيان: 2/71-72، وغيرها. 


(�) أي: طب الأجساد، انظر: الفتح: 10/140. 


(�) أي: مع الفدية، انظر: مفاتيح الغيب للرازي: 5/163، أحكام القرآن لابن العربي: 1/124، معالم التنزيل للبغوي: 1/223، وغيرها. 


(�) قال ابن كثير في تفسيره: 1/290 [قلت: وهو مذهب الأئمة الأربعة وعامة العلماء أنه مخير في هذا المقام إن شاء صام وإن شاء تصدق بفرق وهو ثلاثة آصع... وإن شاء ذبح شاة وتصدق بها على الفقراء أي ذلك فعله أجزأه، ولما كان لفظ القرآن في بيان الرخصة جاء بالأسهل فالأسهل ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة بذلك أرشده إلى الأفضل فالأفضل فقال: (انْسُك شاة أو أطعم ستة مساكين أو صم ثلاثة أيام) فكل حسن في مقامه، ولله الحمد والمنة]. وانظر: معالم التنزيل للبغوي: 1/223. 


(�) يريد حديث كعب بن عجرة-رضي الله عنه-عند البخاري-فتح-: 4/16 رقم: 1814 عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ﴿لعلك آذاك هوامك؟ قال: نعم يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (احلق رأسك، وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك شاة﴾. 


(�) يريد حديث كعب بن عجرة-رضي الله عنه-عند البخاري-فتح-: 4/16 رقم: 1814، وقد سبق إيراد نصه في الهامش السابق. 


(�) انظر: معاني القرآن للنحاس: 1/123، جامع البيان للطبري: 4/88، التحرير والتنوير لابن عاشور: 2/226، وغيرها. 


(�) خالف الجمهورَ في ذلك جماعة كعبد الله بن الزبير وعلقمة وإبراهيم، انظر: معاني القرآن للنحاس: 1/124، جامع البيان للطبري: 4/88-89، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 2/386، البحر المحيط لأبي حيان: 2/77 وغيرها، والأظهر قول الجمهور، قال النحاس مستدلاً لقولهم: (ويدلك على أن حكم غير المحصر في هذا الحكم كالمحصر قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة:196]، فهذا للمحصر وغيره سواء، وكذلك التمتع). 


(�) هذا أحد معاني التمتع، وهو على أربعة أوجه: الأول: ما ذكره الحافظ، وهو الأشهر عند الإطلاق. الثاني: القِرَان وهو أن يجمع بين الجج والعمرة في إحرام واحد فيهل بهما جميعاً. الثالث: أن يحرم الرجل بالحج حتى إذا دخل مكة فسخ حجه عمرة ثم حل وأقام حلالاً حتى يهل بالحج يوم التروية. الرابع: متعة المحصر ومن صُدَّ عن البيت، وذلك بأن يخرج الرجل حاجاً فيحبسه عدو أو أمر يعذر به حتى تذهب أيام الحج، فيأتي البيت فيعتمر ثم يحل فيتمتع بحله إلى العام المستقبل ثم يحج ويهدي. انظر: الاستذكار لابن عبد البر: 11/208-211، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 2/391-395، أحكام القرآن لابن العربي: 1/127، المحرر الوجيز لابن عطية: 2/114-116، النكت والعيون للما وردي: 1/256. 


(�) انظر: أحكام القرآن لابن العربي: 1/128، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/291، البحر المحيط لأبي حيان: 2/77، فتح القدير للشوكاني: 2/77. 


(�) هو: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري العدناني الأندلسي، إمام علامة متقن، كان ثقة ديناً صاحب سنة واتباع، توفي عام: 463هـ، له تصانيف عظيمة من أشهرها: الاستذكار والتمهيد والاستيعاب وجامع بيان العلم وفضله. انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان: 7/66، سير أعلام النبلاء للذهبي: 18/153، شجرة النور الزكية لمحمد مخلوف: 1/119. 


(�) الاستذكار لابن عبد البر: 11/209 وقال عقب ذلك: (إلا أنه قَصَر فيه وأجملَ ما فُسِّر فيه معنى التمتع عند الجميع-إن شاء الله-)، وانظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 2/391، البحر المحيط لأبي حيان: 2/77. 


(�) انظر: مفاتيح الغيب للرازي: 5/167 المحرر الوجيز لابن عطية: 2/117، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 2/399، البحر المحيط لأبي حيان: 2/78، فتح القدير للشوكاني: 1/292، فتح البيان في مقاصد القرآن لصديق خان: 1/398. 


(�) يريد قوله-عز وجل-: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ والمسألة مجمع عليها، انظر: التمهيد لابن عبد البر: 8/349، المغني لابن قدامة: 5/360، المجموع للنووي: 7/186، وفي المعنى من كتب المعاني والتفسير انظر: معاني القرآن للنحاس: 1/124-125، جامع البيان للطبري: 4/94، مفاتيح الغيب للرازي: 5/167، التحرير والتنوير لابن عاشور: 2/228. 


(�) هذا اختيار منه-رحمه الله-لمذهب الشافعي في الجديد، وأقوال أهل العلم الأخرى مبسوطة في كتب الفقه والتفاسير المعتنية بالأحكام. وخلافهم مبني على تحديد المضاف المقدر في قوله (في الحَجّ) فبعضهم قال: في وقت الحج، وعليه يجوز لمن لم يجد الهدي الصيام في أشهر الحج، وبعضهم قدره: في وقت أفعال الحج، وعليه يجوز لمن لم يجد الهدي الصيام من بعد إحرامه إلى انتهاء أشهر الحج، وبعضهم قدره ظرف مكان، أي: في مكان الحج، فلم يلحظ الوقت وبالتالي جوز لمن لم يجد الهدي أن يصوم الثلاثة أيام ما دام بمكة. انظر: جامع البيان للطبري: 4/101-104، البحر المحيط لأبي حيان: 2/78، الدر المصون للسمين: 1/487، أحكام القرآن لابن العربي: 1/130، النكت والعيون للماوردي: 1/256-257، مفاتيح الغيب للرازي: 5/167، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 2/400، أحكام القرآن للجصاص: 1/402-403، الكشاف للزمخشري: 1/345، زاد المسير لابن الجوزي: 1/207، المحرر الوجيز لابن عطية: 2/117، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/291-292، وغيرها. 


(�) في معنى الرجوع في الآية ثلاثة أقوال: أ-أنه الفراغ من الحج والرجوع من منى، قاله عطاء وسعيد بن جبير وأبو حنيفة ومالك في أحد قوليه. ب-أنه الفراغ من أعمال الحج والشروع في الرجوع إلى الأهل، وهو القول الذي ذكره الحافظ. جـ-أنه الوصول إلى الأهل، وهو الأرجح، وحكى عليه الإجماع الطبري في جامع البيان: 4/107 ويسنده حديث ابن عمر-رضي الله عنهما-عند البخاري:-فتح-: 3/630 رقم: 1691، ومسلم: 2/901 رقم: 1227 وفيه: (فمن لم يجد هدياً فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله). وانظر: أحكام القرآن لابن العربي: 1/131، أحكام القرآن للجصاص: 1/408، النكت والعيون للماوردي: 1/257، مفاتيح الغيب للرازي: 1/257، الكشاف للزمخشري: 1/345، زاد المسير لابن الجوزي: 1/207، معالم التنزيل للبغوي: 1/224، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 2/401، البحر المحيط لأبي حيان: 2/79، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/292، فتح القدير للشوكاني: 1/292، فتح البيان لصديق خان: 1/339. وما حكاه الطبري من الإجماع متعقب بالخلاف المذكور إلا أن يكون مراد أصحاب القولين الأولين أن قوله تعالى: (وَسَبعَةٍ إذَا رَجَعتُم) على سبيل الرخصة لا العزم، وأن المتمتع الذي لم يجد الهدي لو شق على نفسه وصام قبل الرجوع إلى أهله جاز دون أن يكون الرجوع فيها الرجوع من أعمال الحج أو الشروع في السفر. انظر: الإجماع في التفسير للخضيري: 229-231. 


(�) هو: أبو محمد إسحاق بن إبراهيم بن مَخْلَد بن عبد الله الحنظلي المروزي المعروف بابن راهوية، ثقة حافظ مجتهد مفسر، قرين الإمام أحمد بن حنبل، قال أبو داود: بأنه تغير قبل موته بيسير، توفي عام: 238هـ، من تصانيفه: المسند وقد طبعت بعض أجزائه، وله كتاب التفسير في عداد المفقود، وقد قام بجمع مروياته في التفسير: ياسين قارئ في الجامعة الإسلامية. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي: 11/358، تهذيب التهذيب لابن حجر: 1/190، طبقات المفسرين للداودي: 1/103. 


(�) انظر في نسبة القول إليه: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 2/401، البحر المحيط لأبي حيان: 2/79، فتح القدير للشوكاني: 1/292، فتح البيان لصديق خان: 1/339. 


(�) أي: في قوله-عز وجل-: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة:196]. 


(�) هذا اختيار منه لأحد القولين في المسألة، وهو أن (ذَلِك) في الآية إشارة إلى التمتع المفهوم من قوله سبحانه-: (فَمَن تَمَتَّعَ)، وبالتالي فلا متعة ولا قران على حاضري المسجد الحرام وهو قول أبي حنيفة، واختاره من المفسرين الطبري في جامع البيان: 4/109-110 ونسبه للربيع والسدي، وأبو حيان في البحر المحيط: 2/80-81، وأبو السعود في إرشاد العقل السليم: 1/207، والألوسي في روح المعاني: 2/84 ويدل له أنه أتى باللام في قوله (لِمَن) دون على. وهناك قول آخر وهو أن (ذَلِكَ) في الآية إشارة إلى لزوم الهدي أو بدله على المتمتع واللذان يجبان على غير حاضري المسجد الحرام، وهو قول مالك والشافعي والجمهور، ويدل له عود الإشارة على أقرب مذكور في الآية (الهدي أو بدله) واللام في (لِمَنْ) على هذا القول بمعنى على. واختار هذا القول من المفسرين الرازي في مفاتيح الغيب: 5/171، والبغوي في معالم التنزيل: 1/224، والبيضاوي في أنوار التنزيل: 1/108، وابن عاشور في التحرير والتنوير: 2/229-230. ولكلا القولين حظ من النظر، وانظر أيضاً: الكشاف للزمخشري: 1/345، المحرر الوجيز لابن عطية: 2/118، زاد المسير لابن الجوزي: 1/208، فتح القدير للشوكاني: 1/293، فتح البيان لصديق خان: 1/400. 


(�) هو: أبو عبد الله نافع المدني مولى ابن عمر، ثقة ثبت، فقيه مشهور، توفي عام: 117هـ، وقيل: بعدها. انظر: تهذيب الكمال للمزي: 29/298، تهذيب التهذيب لابن حجر: 10/368، تقريب التهذيب له أيضاً: 996. 


(�) هو: أبو داود عبد الرحمن بن هرمز الأعرج المدني مولئ ربيعة بن الحارث، تابعي ثقة، ثبت عالم، أخذ القراءة عن أبي هريرة. توفي عام: 117هـ. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي: 5/69، تقريب التهذيب لابن حجر: 603، غاية النهاية لابن الجزري: 1/381. 


(�) انظر في نسبة القول لنافع والأعرج: أحكام القرآن للجصاص: 1/396، عمدة القاري للعيني: 9/205. 


(�) المدونة لسحنون: 1/406، أحكام القرآن للجصاص: 1/396، مختصر اختلاف العلماء للطحاوي-اختصار الجصاص-: 2/102، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 2/404. عمدة القاري للعيني: 9/205، إلا أن مالكاً يلحق أهل ذي طوى بأهل مكة. 


(�) هو: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الطحاوي الأزدي الحنفي إمام حافظ، فقيه محدث، توفي عام: 321هـ، له تصانيف عظيمة منها: شرح معاني الآثار، شرح مشكل الآثار، اختلاف العلماء. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي: 15/27، الوافي بالوفيات للصفدي: 8/9، طبقات الفقهاء للشيرازي: 142، حسن المحاضرة للسيوطي: 198. 


(�) الذي في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي-اختصار الجصاص-: 2/102-103 أنهم أهل الحرم، وأظن ابن حجر هنا نقل من اختلاف العلماء مباشرة لا من مختصر الجصاص، وكتاب الطحاوي كتاب كبير لم يتمه فيما ذكر ابن النديم في الفهرست: 292 وقال: (والذي خرج منه نحو ثمانين كتاباً على ترتيب كتب الاختلاف)، وقال حاجي خليفة في كشف الظنون: 1/32 عنه (وهو في مائة ونيف وثلاثين جزءاً)، ولم يظفر به إلى الآن والكتاب المطبوع باسم (اختلاف الفقهاء)-تحقيق: محمد صغير المعصومي-هو جزء من مختصر الجصاص لا من كتاب الطحاوي، انظر: مقدمة الكتاب د. عبد الله نذير أحمد: 1/84-88. واختار هذا القول أبو حيان في البحر المحيط: 2/81، وحكى الإجماع عليه ابن عطية في المحرر الوجيز: 2/119، وصحح الإجماع الخضيري في كتابه: الإجماع في التفسير: 232-234، ويبدو أن مرادهم بمكة البيوتات التي كانت حول الكعبة لا مكة اليوم والتي تجاوزت حدود الحرم-وسيأتي مزيد إيضاح بعد-. 


(�) هو: أبو عبد الرحمن طاووس بن كيسان الحميري مولاهم الفارسي، يقال: اسمه ذكوان وطاووس لقب له، تابعي، ثقة فقيه، فاضل عابد، توفي عام: 106هـ. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 4/500، صفة الصفوة لابن الجوزي: 2/284، سير أعلام النبلاء للذهبي: 5/38، تقريب التهذيب لابن حجر: 462. 


(�) جامع البيان للطبري: 4/110-111، زاد المسير لابن الجوزي: 1/208، النكت والعيون للماوردي: 1/258، أحكام القرآن للجصاص: 1/396، مفاتيح الغيب للرازي: 5/172. 


(�) كابن عباس ومجاهد وقتادة، انظر: زاد المسير لابن الجوزي: 1/208، النكت والعيون للماوردي: 1/258، المحرر الوجيز لابن عطية: 2/119. 


(�) لأن الله-عز وجل-قال: ﴿حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ والمسجد الحرام هنا: الحرم؛ إذ يبعد أن يكون مراداً به الكعبة أو المسجد إذ لا سكنى لأهل أحد فيه، وإلحاق غيره في حكمه بعيد، وقصره على بعضه أبعد، انظر: كلام ابن حزم المتين في ذلك في المحلى: 5/147-149، على أن الطبري في جامع البيان: 4/110 قد حكى الإجماع على دخول أهل الحرم في المراد بحاضري المسجد الحرام، ونقله عنه ابن كثير في تفسيره: 1/392، وقد تعقب حكاية الطبري لذلك الإجماع ابن عطية في المحرر الوجيز: 2/119 قال: (وليس كما قال)، وذكر التعقب القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 2/404، وتعقب ابن عطية صحيح فقد وقع في دخول بعض أجزاء الحرم غير المتصلة بمكة (القرية) في ذلك الزمن خلاف قال ابن القاسم في المدونة: 1/406 عن مالك: (... وإنما الذين لا يكون عليهم هدي إن قرنوا أو تمتعوا أهل مكة نفسها وأهل ذي طوى قال: فأما أهل منى فليسوا بمنزلة أهل مكة، وإنما أهل مكة الذين لا متعة عليهم ولا دم قران إن قرنوا أهل مكة القرية نفسها وأهل ذي طوى، قال: فأما أهل منى فليسوا بمنزلة أهل مكة)، ومنى من الحرم كما لا يخفى، وانظر في حكاية ذلك عن مالك: مفاتيح الغيب للرازي: 5/171-172، البحر المحيط لأبي حيان: 2/81. 


(�) هو: أبو عبد الله مكحول بن أبي مسلم شهراب بن شاذل الشامي، ثقة فقيه، كثير الإرسال، مشهور، مات سنة بضع عشرة ومائة من الهجرة. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي: 5/155، تهذيب التهذيب لابن حجر: 1/289، تقريب التهذيب له أيضاً: 969. 


(�) جامع البيان للطبري: 4/111، زاد المسير لابن الجوزي: 1/218، النكت والعيون للماوردي: 1/258، البحر المحيط لأبي حيان: 2/81، المحرر الوجيز لابن عطية: 2/119، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/293، وغيرها. 


(�) أي: في العراق، انظر: عمدة القاري للعيني: 9/205. 


(�) الحاوي الكبير للماوردي: 4/50-51، روضة الطالبين للنووي: 3/46، المهذب للشيرازي: 1/201، نهاية المحتاج للرملي: 3/326. 


(�) الفروع لابن مفلح: 3/312، الإنصاف للمرداوي: 3/440، المغني لابن قدامة: 5/356، الإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة: 1/279. 


(�) انظر: هامش: 4 ص: 494. 


(�) انظر: معاني القرآن للفراء: 1/119، جامع البيان للطبري: 4/114، بحر العلوم للسمرقندي: 1/192، زاد المسير لابن الجوزي: 1/209، المحرر الوجيز لابن عطية: 2/120، إملاء ما من به الرحمن للعكبري: 1/86، الكشاف للزمخشري: 1/346، معالم التنزيل للبغوي: 1/225، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 1/405، أحكام القرآن لابن العربي: 1/133، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/293، البحر المحيط لأبي حيان: 1/84، مفاتيح الغيب للرازي: 1/173، فتح القدير للشوكاني: 1/296، الدر المصون للسمين: 1/489، فتح البيان لصديق خان: 1/401، التحرير والتنوير لابن عاشور: 2/231، روح المعاني للألوسي: 2/84، محاسن التأويل للقاسمي: 3/152. 


(�) هو: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي النيسابوري الشافعي، إمام في النحو واللغة والفقه، رأس عصره في التفسير، توفي عام: 486هـ، له تصانيف منها: أسباب النزول والبسيط والوسيط والوجيز في التفسير. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي: 18/339، إنباه الرواة للقفطي: 2/223، بغية الوعاة للسيوطي: 2/125، طبقات المفسرين له أيضاً: 66. 


(�) البسيط للواحدي-مخطوط-: 1/121 ب بتصرف. وانظر: مفاتيح الغيب للرازي: 5/173، الدر المصون للسمين: 1/489، إملاء ما من به الرحمن للعكبري: 1/86. 


(�) هو: أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي الشافعي، إمام عابد قدوة، فقيه مجتهد، شيخ الإسلام في عصره، مدرس النظامية، توفي عام: 476هـ، له كتاب المهذب من أمهات كتب الشافعية. انظر: صفة الصفوة لابن الجوزي: 4/66، طبقات الشافعية للسبكي: 4/215، طبقات الشافعية للإِسنوي: 2/83، سير أعلام النبلاء للذهبي: 18/452. 


(�) المهذب: 1/200. 


(�) ذكر إجماعهم: ابن العربي في أحكام القرآن: 1/132، والرازي في مفاتيح الغيب: 5/173، وابن عاشور في التحرير والتنوير: 2/232، وابن رشد في بداية المجتهد: 1/609. 


(�) هذا القول نسبه لمالك جماعة من أهل العلم كابن رشد في بداية المجتهد: 1/609، وابن قدامة في المغني: 5/110، وابن الجوزي في زاد المسير: 1/209، والرازي في مفاتيح الغيب: 5/173، وابن كثير في تفسير القرآن العظيم: 1/294، والقفال في حلية العلماء: 3/252، والعيني في عمدة القاري: 9/191، والألوسي في روح المعاني: 2/85، وغيرهم، وانظر: الإشراف على مذاهب الخلاف للقاضي عبد الوهاب: 1/219. وهناك قول آخر عنه، وهو: أنها شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة ذكره جماعة من أهل العلم كابن عطية في المحرر الوجيز: 2/120، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 2/405، والشوكاني في فتح القدير: 1/296، وابن عاشور في التحرير والتنوير: 2/232، والحطاب في مواهب الجليل: 3/15. 


(�) نص على ذلك النووي في المجموع: 7/131، وفي روضة الطالبين: 3/37، وقال عنه: (وهذا أشذ وأبعد)، وذكر أنه قول الشافعي في القديم ابن كثير في تفسيره: 1/294، والعيني في عمدة القاري: 9/191. 


(�) جامع البيان للطبري: 4/116-117 رقم: 3532-3533، سنن سعيد بن منصور تحقيق الحميد-: 3/787 رقم: 331، المستدرك للحاكم: 2/276، وقال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي في التلخيص، السنن الكبرى للبيهقي: 4/342، مصنف ابن أبي شيبة: 4/302، وغيرها. وهناك قول آخر عنه أنها: شوال وذو القعدة وذو الحجة، ذكره ابن جرير في جامع البيان: 4/117 رقم: 3537-3538، وسعيد بن منصور في سننه: 3/784 رقم: 329، وابن أبي شيبة في مصنفه: 4/303، وغيرهم. 


(�) جامع البيان للطبري: 4/115 رقم: 3519-3524، زاد المسير لابن الجوزي: 1/209، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/294، مصنف ابن أبي شيبة: 4/302-303. 


(�) هو: أبو بكر عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي، صحابي ابن صحابي، أول مولود للمهاجرين بالمدينة، قتل في ذو الحجة عام: 73هـ. انظر: الاستيعاب لابن عبد البر: 3/39، أسد الغابة لابن الأثير: 3/241، سير أعلام النبلاء للذهبي: 3/463. 


(�) السنن الكبرى للبيهقي: 4/342، زاد المسير لابن الجوزي: 1/209، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/294، المغني لابن قدامة: 5/110، عمدة القارى للعيني: 9/191 وغيرها. 


(�) كعمر وعلي وابن مسعود وعطاء وطاووس ومجاهد والنخعي والشعبي والحسن وابن سيرين ومكحول وقتادة والضحاك بن مزاحم والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وابن جرير وغيرهم. انظر: جامع البيان للطبري: 4/115-117 و: 120، زاد المسير لابن الجوزي: 1/209، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/294، المغني لابن قدامة: 5/110، عمدة القاري للعيني: 9/191 وغيرهما. 


(�) انظر: حاشية ابن عابدين: 3/474، فتح القدير لابن الهمام: 2/433، مفاتيح الغيب للرازي: 5/173، وغيرها. 


(�) انظر: المغني لابن قدامة: 5/110-111، الإنصاف للمرداوي: 3/431. 


(�) انظر: الحاوي الكبير للماوردي: 4/27، المهذب للشيرازي: 1/200، المجموع للنووي: 7/131، وروضة الطالبين له: 3/37، حلية العلماء للقفال: 3/251، نهاية المحتاج للرملي: 3/256. 


(�) ذكره النووي في المجموع: 7/131 قائلاً: (وحكى الخراسانيون وجهاً...)، وفي روضة الطالبين: 3/37 وقال عنه: (وهو شاذ مردود)، وذكره الرملي في نهاية المحتاج: 3/257. 


(�) أي: قرأ (ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم في مواسم الحج). 


(�) قراءة ابن عباس رواها البخاري-فتح-: 4/338 رقم: 2050، وهي أيضاً: قراءة ابن مسعود وابن الزبير، انظر: المحرر الوجيز لابن عطية: 2/126، البحر المحيط لأبي حيان: 2/94، تفسير عبد الرزاق: 1/78 وفيه أبا الزبير بدل ابن الزبير، وأظنه تصحيفاً لأن ابن كثير في تفسيره: 1/299، ذكرها عن عبد الرزاق بسنده وقال ابن الزبير. وانظر: القراءات وأثرها في التفسير والأحكام لمحمد بازمول: 2/686-687. 


(�) أي: في التفسير، قال ابن حجر في الفتح: 3/696 (... فهي على هذا من القراءة الشاذة وحكمها عند الأئمة حكم التفسير)، وقال أبو حيان عن هذه القراءة في البحر: 2/94 (والأولى جعل هذا تفسيراً، لأنه مخالف لسواد المصحف الذي أجمعت عليه الأمة). 


(�) سبق بحث حكم القراءة الشاذة في الهامش: 2 ص: 463 وخلاصة القول فيها أن لها حكم خبر الآحاد، فمتى صح سندها إلى الصحابي وجب العمل بها، ومتى ضعف لم يجز العمل بها. 


(�) حكى الإجماع على هذا القول: الجصاص في أحكام القرآن: 1/427 إذ قال: (ولم يختلف أهل العلم أن المشعر الحرام هو المزدلفة)، وهو قول ابن عباس وابن عمر وسعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة والربيع والحسن وقتادة، انظر: معاني القرآن للنحاس: 1/137-138، زاد المسير لابن الجوزي: 1/213، المحرر الوجيز لابن عطية: 2/127-128، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/301، البحر المحيط لأبي حيان: 2/96-97. وقال به: الطبري في جامع البيان: 4/175، والزجاج في معاني القرآن وإعرابه: 1/273، والماوردي في النكت والعيون: 1/261، وابن عطية في المحرر الوجيز: 2/127، والبغوي في معالم التنزيل: 1/229، والواحدي في الوسيط: 1/304، وابن الجوزي في زاد المسير: 1/213، والسمرقندي في بحر العلوم: 1/194، وابن العربي في أحكام القرآن: 1/138، وابن كثير في تفسير القرآن العظيم: 1/301، والرازي في مفاتيح الغيب: 5/193، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 2/421، وابن جزيء في التسهيل لعلوم التنزيل: 1/115، وغيرهم. وقال جمع من أهل العلم بالتفسير كالزمخشري في الكشاف: 1/348، والبيضاوي في أنوار التنزيل: 1/109، وأبي السعود في إرشاد العقل السليم: 1/208، والشوكاني في فتح القدير: 1/219، وصديق خان في فتح البيان: 1/407: بأنه جبل يقف عليه الإمام في مزدلفة، يسمى: قزح. ويدل لهذا القول حديث جابر-رضي الله عنه-عند مسلم: 2/886-892 رقم: 1218 وفيه: (حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئاً، ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة... الحديث)، ففرق بين مزدلفة والمشعر الحرام. والأظهر أن المشعر الحرام في الآية مزدلفة لا الجبل بخصوصه، قال الرازي في مفاتيح الغيب: 5/193 (لأن الفاء في قوله: ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ﴾ تدل على أن الذكر عند المشعر الحرام يحصل عقيب الإفاضة من عرفات)، ولأن الذكر مأمور به والأصل في الأمر الوجوب، ولا ذكر واجب سوى الصلاة، ولا يصح حمل الذكر عليها في القول الآخر لأن الوقوف في المشعر إنما يشرع بعد صلاة الفجر. انظر: روح المعاني للألوسي: 2/88، محاسن التأويل للقاسمي: 3/156. 


(�) قال الطبري في جامع البيان: 4/175 (فالمشعر: المعلم، سمي بذلك لأن الصلاة عنده والمقام والمبيت من معالم الحج وفروضه التي أمر الله بها عباده)، وانظر: مفاتيح الغيب للرازي: 5/193، الكشاف للزمخشري: 1/348، النكت والعيون للماوردي: 1/261، المفردات للراغب: 262، وغيرها. 


(�) أي: في قوله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري-فتح-: 11/165 رقم: 6357 (قولوا: اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم). 


(�) أي: أن الكاف بمعنى اللام، أي: اذكروه لأجل هدايته إياكم، انظر: البحر المحيط لأبي حيان: 2/97، الدر المصون للسمين: 1/495، روح المعاني للألوسي: 2/88. وهناك قول آخر وهو: أنها للتشبيه في موضع نصب إما على النعت لمصدر محذوف، أي: ذكراً حسناً كما هداكم هداية حسنة، وإما على الحال من ضمير المصدر المقدر، وإما على الحال من فاعل اذكروا. انظر: إملاء ما من الرحمن للعكبري: 1/87، البحر المحيط لأبي حيان: 2/97، الدر المصون للسمين: 1/495، روح المعاني للألوسي: 2/88، التحرير والتنوير لابن عاشور: 2/242، وغيرها. 


(�) أي: حديث جبير بن مطعم في البخاري-فتح-: 3/602 رقم: 1164 قال: (أضللت بعيراً لي، فذهبت أطلبه يوم عرفة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفاً بعرفة، فقلت: هذا والله من الحُمْس، فما شأنه ها هنا؟)، وليس فيه ما يدل على أن الإفاضة في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾ من عرفة، لكن قال ابن حجر في الفتح: 3/603: (ووقع عند الإسماعيلي-لعله في مستخرجه على صحيح البخاري وهو مخطوط منه نسخة موجودة في الخزانة الجرمنية، كما أفاد ذلك المباركفوري في مقدمة تحفة الأحوذي: 1/330-... قال سفيان: الحمس يعنى: قريشاً، وكانت تسمى الحمس وكانت لا تجاوز الحرم، ويقولون: نحن أهل الله لا نخرج من الحرم، وكان سائر الناس يقف بعرفة وذلك قوله: ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾، وانظر: معجم المصنفات الواردة في فتح الباري: 365 رقم: 1168. 


(�) لأهل العلم في الإفاضة المذكورة في قوله-عز وجل-: ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾ قولان: أ-أنها الإفاضة من عرفة إلى مزدلفة، وقال به: عائشة وابن عباس وعطاء والحسن ومجاهد وقتادة والسدي وعروة وغيرهم. انظر: جامع البيان للطبري: 4/184-189، أحكام القرآن للجصاص: 1/424-425، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/302، النكت والعيون للماوردي: 1/261، أسباب النزول للواحدي-تحقيق الحميدان: 64-65، وغيرهم. وقد عزاه البغوي في معالم التنزيل: 1/230 لأكثر أهل التفسير، ونسبه ابن العربي في أحكام القرآن: 1/139 للجماعة، وحكى الإجماع عليه ابن جرير في جامع البيان: 4/190، وقال الجصاص في أحكام القرآن: 1/424 عنه: (هو الصحيح لاتفاق السلف عليه، والضحاك لا يزاحم به هؤلاء فهو قول شاذ). ونص على أنه المراد-سوى من سبق-جماعة من المفسرين كالسمرقندي في بحر العلوم: 1/194، والزمخشري في الكشاف: 1/349، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 2/428، والبيضاوي في أنوار التنزيل: 1/109، وأبي السعود في إرشاد العقل السليم: 1/209 وغيرهم. ب-أنها الإفاضة من مزدلفة إلى منى قال به الضحاك وقوم معه، انظر: جامع البيان للطبري: 4/189، مفاتيح الغيب للرازي: 5/196، البحر المحيط لأبي حيان: 2/99 وغيرها. وقد جعل هذا القول ظاهر القرآن جماعة منهم ابن جرير في جامع البيان: 4/190-191 وأبو حيان في البحر المحيط: 2/99، والسمين في الدر المصون: 1/496 وصديق خان في فتح البيان: 1/408 وابن عاشور في التحرير والتنوير: 2/244. قلت: قول الضحاك قوي، لكن الإجابة التي ذكرها ابن حجر عن بعض المفسرين وجيهة يظهر بها قول الجمهور، والله أعلم. 


(�) الحُمْس: هم قريش وكل ابن أخت وحليف لهم، والأحمس في كلام العرب: الشديد، وسموا بذلك لما شددوا على أنفسهم في مناسك الحج، وكانوا إذا أهلوا بحج أو عمرة لا يأكلون لحماً ولا يضربون وبراً ولا شعراً، وإذا قدموا مكة وضعوا ثيابهم التي كانت عليهم. انظر: جامع البيان للطبري: 4/187، والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير: 1/440، وتهذيب اللغة للأزهري: 4/354، وفتح الباري لابن حجر: 3/303، وغيرها. 


(�) انظر: أحكام القرآن للجصاص: 1/425، الكشاف للزمخشري: 1/349، مفاتيح الغيب للرازي: 5/196-197، البحر المحيط لأبي حيان: 2/99، الدر المصون للسمين: 1/496، محاسن التأويل للقاسي: 3/156، روح المعاني للألوسي: 2/89، وغيرها. 


(�) يريد قولها في البخاري-فتح-: 8/35 رقم: 4520 (كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون الحُمْس، وكان سائر العرب يقفون بعرفات، فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾. 


(�) ذكر ابن حجر في فتح الباري: 3/603 عن غريب الحديث لإبراهيم الحربي (في القسم الذي لم يعثر عليه بعد، انظر: مقدمة القسم المطبوع من الكتاب تحقيق: د. سليمان العايد: 1/77) عن مجاهد بعض القبائل التي كانت تأخذ مأخذ قريش في عدم الوقوف بعرفة لأنها من الحل، وهي قبائل: الأوس والخزرج وخزاعة وثقيف وغزوان وابن عامر وبني صعصعة وبني كنانة إلا بني بكر. 


(�) تفسير ابن أبي حاتم-القسم الثاني من سورة البقرة-: 2/525-526 رقم: 1349. 


(�) انظر: جامع البيان للطبري: 4/189، النكت والعيون للماوردي: 1/261، زاد المسير لابن الجوزي: 1/214، مفاتيح الغيب للرازي: 5/196، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 2/427، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/302، وغيرها. 


(�) هو: أبو محمد الضحاك بن مزاحم الهلالي الخراساني، ثقة مأمون، كان من أوعية العلم، اشتهر بالتفسير وعرف به، لم يلق ابن عباس وإنما يروي عنه بواسطة، توفي عام: 102هـ، وقيل: بعدها. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 4/458، التاريخ الكبير للبخاري: 4/332، سير أعلام النبلاء للذهبي: 4/98، تهذيب التهذيب لابن حجر: 4/454. 


(�) أي: الضحاك في رواية حسين بن عقيل عنه، انظر: تفسير ابن أبي حاتم-القسم الثاني من سورة البقرة-: 2/526-527 رقم: 1350، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/302، عمدة القاري للعيني: 10/4. 


(�) هو قول الزهري وسعيد بن جبير، انظر: زاد المسير لابن الجوزي: 1/214، البحر المحيط لأبي حيان: 2/100، المحرر الوجيز لابن عطية: 2/130، مفاتيح الغيب للرازي: 5/197، وغيرها 


(�) هي قراءة سعيد بن جبير وأبي المتوكل وأبي نُهَيك ومُورِق العجلي، انظر: المحتسب لابن جني: 1/119، زاد المسير لابن الجوزي: 1/214، المحرر الوجيز لابن عطية: 2/130، مفاتيح الغيب للرازي: 5/197، البحر المحيط لأبي حيان: 2/100 وهذه القراءة تحتمل معنيين: أ-أن المراد بالناسي آدم-عليه السلام-لقوله عز وجل ﴿فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا﴾ [طه:115]، انظر: المحتسب لابن جني: 1/119، مفاتيح الغيب للرازي: 5/197. ب-أن المراد بالناسي: التارك للشيء، قال أبو حيان في البحر المحيط: 2/100 (فكأن المعنى-والله أعلم-أنهم أمروا بأن يفيضوا من الجهة التي يفيض منها من ترك الإفاضة من المزدلفة وأفاض من عرفات، ويكون الناسي يراد به الجنس...). 


(�) قلت: وقد اختاره جماعة من أهل العلم كالطبري في جامع البيان: 1/190، والجصاص في أحكام القرآن: 1/424، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 2/427-428، وأبي حيان في البحر المحيط: 2/99، وابن التين كما في عمدة القاري للعيني: 10/5، والألوسي في روح المعاني: 2/89. 


(�) جامع الترمذي: 3/221 رقم: 883 وقال: (حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث ابن عيينة عن عمرو بن دينار)، وصححه الألباني في صحيح الترمذي: 1/262 رقم: 700. 


(�) كأبي داود في سننه: 2/469-470 رقم: 1919، والنسائي في المجتبى-بشرح السيوطي وحاشية السندي-: 5/255. 


(�) هو يزيد بن شيبان الأزدي، ويقال: الدئلي، صحابي، انظر: الإصابة لابن حجر: 3/622، تقريب التهذيب له أيضاً: 1076. 


(�) هو: زيد بن مِرْبَع بن قيظي، صحابي أكثر ما يجيء مبهماً، وقيل اسمه يزيد، وقيل: عبد الله، انظر: الإصابة لابن حجر: 3/624، تقريب التهذيب له أيضاً: 356. 


(�) انظر: حديثها في البخاري-فتح-: 3/602 رقم: 1665، و8/35 رقم: 4520-وتقدم في الهامش: 3، ص: 503. 


(�) أي: في أماكن ورود مادة (قضى) في القرآن، وذلك في كتابه: مجاز القرآن، ويتضح ذلك من خلال تتبع ورود الأمثلة التي ذكرها الحافظ في الفتح: 8/240 عن أبي عبيدة. 


(�) هو: أبو عبد الرحمن إسماعيل بن أحمد النيسابوري الحيري، أحد الأعلام، مفسر زاهد، توفي عام: 430هـ، له كتاب الكفاية في التفسير، وله تصانيف في القرآن والقراءات والحديث والوعظ. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي: 17/539، طبقات الشافعية للسبكي: 4/265، طبقات المفسرين للداودي: 1/106. 


(�) كتاب الوجوه والنظائر مخطوط، انظر: الفهرس الشامل للتراث العربي والإسلامي المخطوط-قسم التفسير وعلومه-المجمع الملكي في الأردن: 12/94، موارد الحافظ ابن حجر في علوم القرآن لمحمد أنور: 308. 


(�) لم يذكر هذا الوجه جماعة ممن ألف في الوجوه والنظائر، انظر الأشباه والنظائر لمقاتل: 294، قاموس القرآن للدامغاني: 383، نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر لابن الجوزي: 507، الوجوه والنظائر في القرآن الكريم د: القرعاوي: 532. وذكره جماعة من المفسرين منهم: الواحدي في البسيط-مخطوط-: 1/124، والوسيط: 1/306، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 2/431، وأبو حيان في البحر المحيط: 2/102، والألوسي في روح المعاني: 2/89. 


(�) هي أيام منى ورمي الجمار، (أي: الثلاثة الأيام التي بعد يوم النحر) سميت معدودات لقلَّتهن. انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: 1/275، المحرر الوجيز لابن عطية: 2/133، معالم التنزيل للبغوي: 1/233-234، أحكام القرآن لابن العربي: 1/140-141، فتح الباري لابن حجر: 5/530، وغيرها. 


(�) حكى الإجماع على أن المراد بالأيام المعدودات أيام التشريق جمع من أهل العلم كالجصاص في أحكام القرآن: 1/431، والماوردي في النكت والعيون: 1/263، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 3/1، والرازي في مفاتيح الغيب: 5/208، وأبي حيان في البحر المحيط: 2/110، وإلكيا الهراس في أحكام القرآن: 1/177. وانظر: الإجماع في التفسير للخضيري: 241-246. وحكى أبو حيان في البحر المحيط: 2/109 خلافاً في المسألة فقال: (أو يوم النحر ويومان بعده، قاله ابن عمر وعلي... أو يوم النحر وثلاثة أيام التشريق، قاله المروزي، أو أيام العشر، رواه مجاهد عن ابن عباس). وانظر في حكاية الخلاف أيضاً: زاد المسير لابن الجوزي: 1/218، روح المعاني للألوسي: 2/93، فتح البيان لصديق خان: 1/412. وذهب الفراء في معاني القرآن: 1/122 إلى أنها العشر. قلت: وعلى ذلك فحكاية الإجماع متعقبة، وإن كان الصحيح أن المراد بالأيام المعدودات: أيام التشريق؛ لأن الله تعالى (ذكر الأيام المعدودات، والأيام لفظ جمع فيكون أقلها ثلاثة، ثم قال بعده: ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة:203] من هذه الأيام المعدودات، وأجمعت الأمة على أن هذا الحكم إنما ثبت في أيام منى وهي أيام التشريق، فعلمنا أن الأيام المعدودات هي أيام التشريق) انتهى من مفاتيح الغيب للرازي: 5/208. 


(�) انظر: لسان العرب لابن منظور: 5/4020، تاج العروس للزبيدي: 5/238. 


(�) هذا قول الزجاج في معاني القرآن وإعرابه: 1/277، والراغب في المفردات: 449، وهناك قولان آخران هما: أ-أنه مشتق من لُدَيْدَي الوادي، وهما جانباه سميا بذلك لاعوجاجهما. ب-أنه مشتق من لَدَّه إذا حبسه؛ فكأنه يحبس خصمه عن مفاوضته. انظر: البحر المحيط لأبي حيان: 2/108، الدر المصون للسمين: 1/505. 


(�) انظر: معاني القرآن للزجاج: 1/277، تهذيب اللغة للأزهري: 14/68، لسان العرب لابن منظور: 5/4020، زاد المسير لابن الجوزي: 1/221، تاج العروس للزبيدي: 5/238. 


(�) اختلفت عبارات السلف في معنى (أَلَدُّ الخِصَامْ) وتقاربت معانيها، فقال ابن عباس: معناه ذو الجدال، وقال الحسن: الكاذب المبطل، وقال قتادة: شديد القسوة في معصية الله، وقال السدي: أعوج الخصومة، وقال مجاهد: لا يستقيم على حق في الخصومة. انظر: جامع البيان للطبري: 4/235-237، البحر المحيط لأبي حيان: 2/114، النكت والعيون للماوردي: 1/265، معالم التنزيل للبغوي: 1/235-236، وغيرها. 


(�) هو قول الزجاج وابن قتيبة وغير واحد، انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: 1/277، تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: 80، مشكل إعراب القرآن لمكي: 1/125، إملاء ما من به الرحمن للعكبري: 1/89، البيان في غريب إعراب القرآن لأبي البركات ابن الأنباري: 1/148-149، النكت والعيون للماوردي: 1/265، البحر المحيط لأبي حيان: 1/114، الدر المصون للسمين: 1/505 وغيرها. 


(�) هو قول الخليل والطبري وابن عطية وغير واحد، انظر: جامع البيان للطبري: 4/237، البحر المحيط لأبي حيان: 2/114، المحرر الوجيز لابن عطية: 2/138، مفاتيح الغيب للرازي: 5/216، وغيرها. 


(�) قلت: جعل في هذا الوجه تقدير محذوف يعود على الأول-المبتدأ-مصححاً لوقوع المصدر (الخِصَام) خبراً عن الجثة (وَهُوَ) أي: وخصامه أشد ذوي الخصام، وهناك أقوال أخرى: منها أن الحذف من متعلق الخبر، والتقدير: وهو أشد ذوي الخصام، وجوز أن يراد بالمصدر اسم الفاعل كما يوصف به في قولهم: رجل عدل، أي: عادل. وقال الزمخشري: (والخصام المحو، وإضافة الألد بمعنى: في، كقولهم: ثبت الغدر)، قال السمين: [يعني: أن (أفعل) ليس من باب ما أضيف إلى ما هو بعضه، بل هي إضافة على معنى في)، وانظر: إملاء ما من به الرحمن للعكبري: 1/89، الكشاف للزمخشري: 1/352، البحر المحيط لأبي حيان: 2/114-115، الدر المصون للسمين: 1/505 وغيرها. 


(�) في السلفية الثانية (بالتفضيل)، والمثبت من السلفية الأولى: 8/8. 


(�) انظر: إملاء ما من به الرحمن للعكبري: 1/89، البحر المحيط لأبي حيان: 2/114، الدر المصون للسمين: 1/505 وغيرها. 


(�) جاءت تسمية القرآن بالكتاب في مواضع منها: قوله-عز وجل-: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ﴾ [آل عمران:7]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ﴾ [الزمر:2] 


(�) انظر: معاني القرآن للزجاج: 1/288، جامع البيان للطبري: 4/295، أحكام القرآن للجصاص: 1/439، زاد المسير لابن الجوزي: 1/234، النكت والعيون للماوردي: 1/272، مفاتيح الغيب للرازي: 6/27، معالم التنزيل للبغوي: 1/245، المحرر الوجيز لابن عطية: 2/158، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/313، فتح القدير للشوكاني: 1/320، وغيرها. 


(�) أي: وبمعنى الكفر جاءت الفتنة: انظر: الهدي: 174. 


(�) تفسير الفتنة في الآية هنا بالكفر أو الشرك قول ابن عمر وابن عباس ومجاهد وابن جبير وقتادة والشعبي وغيرهم. انظر: البحر المحيط لأبي حيان: 2/149، زاد المسير لابن الجوزي: 1/238، المحرر الوجيز لابن عطية: 2/162، معاني القرآن للنحاس: 1/170، وغيرها. وقد ذهب إلى ذلك أيضاً: الفراء في معاني القرآن: 1/141، والزجاج في معاني القرآن وإعرابه: 1/290، وابن قتيبة في تفسير غريب القرآن: 82، والطبري في جامع البيان: 4/301، والسمرقندي في بحر العلوم: 1/201، والجصاص في أحكام القرآن: 1/440، وابن الجوزي في زاد المسير: 1/238، والدامغاني في الوجوه والنظائر: 347-348، وابن العربي في أحكام القرآن: 1/147، والواحدي في الوسيط: 1/321، والبغوي في معالم التنزيل: 1/248، على اختلاف بينهم في التعبير بلفظ الكفر أو الشرك. ولا يخفى أن جماع معنى الفتنة في كلام العرب الابتلاء والامتحان. انظر: تهذيب اللغة للأزهري: 14/296، لسان العرب لابن منظور: 5/334، الصحاح للجوهري: 6/2175، وقد بين ابن القيم في زاد المعاد: 3/169 وجه تسمية الكفر بالفتنة فقال: (وأكثر السلف فسروا الفتنة هاهنا بالشرك كقوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ﴾ [البقرة:193]، ويدل عليه قوله: ﴿ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام:23]، أي: لم يكن مال شركهم وعاقبته وآخر أمرهم إلا أن تبرؤوا منه وأنكروه. وحقيقتها-أي: الفتنة-: أنها الشرك الذي يدعو صاحبه إليه ويقاتل عليه، ويعاقب من لم يفتن به). وقد ذكر الزمخشري في الكشاف: 1/57 أن المراد بالفتنة في الآية الإخراج أو الشرك، وذهب البيضاوي في أنوار التنزيل: 1/115 إلى أن المراد بها الإخراج والشرك، وذهب أبو السعود في إرشاد العقل السليم: 1/217 إلى أن المراد بها ما ارتكبه المشركون من الإخراج والشرك وصد الناس عن الإسلام ابتداء وبقاء، وقد ذهب إلى ذلك أيضاً: ابن عاشور في التحرير والتنوير: 2/330. وذهب الرازي في مفاتيح الغيب: 6/36، وابن كثير في تفسيره: 1/315، والشوكاني في فتح القدير: 1/323، وصديق خان في فتح البيان: 1/436، والألوسي في روح المعاني 2/109 إلى أن المراد بها فتنة المسلمين عن دينهم-أي: بالتعذيب-ليرجعوا، وانظر: البحر المحيط لأبي حيان: 2/149. قال الشوكاني-بعد ذكره لبعض الأقوال-: [وهذا أرجح (أي: فتنة المستضعفين من المؤمنين أو نفس الفتنة التي الكفار عليها) من الوجهين الأولين (الكفر أو الإخراج) لأن الكفر والإخراج قد سبق ذكرهما وأنهما مع الصد أكبر عند الله من القتال في الشهر الحرام،، وانظر: مفاتيح الغيب للرازي: 6/36، وفتح البيان لصديق خان: 1/436. قلت: والأظهر حمل الفتنة في الآية على جميع الوجوه التي يحتملها السياق، والظاهر أنه لا تعارض بين أقوال المفسرين في الآية، إذ بعضهم أطلق الكفر وإطلاقه يتضمن تعذيب المؤمنين وإخراجهم من ديارهم وصدهم عن المسجد الحرام بسبب إيمانهم بالله ورسوله وكفرهم بالطاغوت، وبعضهم ذكر بعض تلك الصور الكفرية وهو تفسير منهم بالجزء والمثال ولا ضير، والله أعلم. 


(�) أي: في ذكر البخاري لها، انظر: البخاري-فتح-: 12/279 وإلا فإنها متأخرة عنها في ترتيب المصحف وفي النزول إذ هي في المائدة: 54، والأولى في البقرة: 217. 


(�) أي: البخاري في: (باب فضل النفقة على الأهل وقول الله-عز وجل-: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ...﴾: انظر: الجامع الصحيح-فتح-: 9/407. 


(�) عزاه له العيني في عمدة القاري: 21/12، والقسطلاني في إرشاد الساري: 12/121، وقد بين ابن حجر في تغليق التعليق: 4/480، أن قول الحسن تفسير للعفو الوارد في سورة الأعراف لا في هذه السورة فقال: (قال عبد بن حميد: حدثنا عبد الله بن موسى وأبو الوليد عن يزيد بن إبراهيم عن الحسن: (خذ العَفوَ) قال: العفو: الفضل، ولا لوم على كفاف). 


(�) هو: أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل الشيباني المروزي ولد الإمام أحمد، محدث بغداد، ثقة، توفي عام: 290هـ. انظر: تاريخ بغداد للخطيب: 9/375، سير أعلام النبلاء للذهبي: 13/516، تقريب التهذيب لابن حجر: 490. 


(�) زيادات الزهد لعبد الله هي: زياداته من غير أبيه وهي مدرجة في الزهد للإِمام أحمد، وكلام الحسن هنا ليس في الجزء المطبوع من كتاب الزهد لأحمد. فإن المطبوع فيه نقص وتصحيف، وكتاب الزهد كما يقول ابن حجر في مقدمة تعجيل المنفعة: (كتاب كبير يكون في قدر ثلث المسند مع كبر المسند، وفيه من الأحاديث والآثار مما ليس في المسند شيء كثير). انظر: كشف الظنون لحاجي خليفة: 2/957 و1423، ومعجم المصنفات الواردة في فتح الباري لمشهور حسن وزميله: 207-208 رقم: 594 و: 211 رقم: 608، وتعليق د. يوسف المرعشلي على المجمع المؤسس للمعجم المفهرس لابن حجر: 2/649-650. وقد عزاه ابن حجر في تغليق التعليق: 4/480 لعبد الله بن أحمد في زياداته على كتاب الزهد لأبيه قال: (وقال عبد الله بن أحمد في زيادات الزهد: حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا يزيد عن الحسن به)، وانظر: إرشاد الساري للقسطلاني: 12/121. وقول الحسن هذا أسنده له أيضاً في هذه الآية ابن جرير في جامع البيان: 4/339 رقم: 4165، وعزاه له ابن أبي حاتم في تفسيره:-القسم الثاني من سورة البقرة-: 2/657 رقم: 1732، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 3/61، وابن كثير في تفسير القرآن العظيم: 1/317، وهود بن محكم في تفسيره: 1/207. وفي زاد المسير لابن الجوزي: 1/242، والنكت والعيون للماوردي: 1/278، الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي: 169، والبحر المحيط لأبي حيان: 1/158، وأحكام القرآن لابن العربي: 1/153 عن الحسن. أن العفو هو: (الوسط الذي لا سرف فيه ولا تقتير)، وعندي أن لا تعارض بين الأول وهذا؛ لأن هذا بمثابة الإيضاح للأول، والمعنى: أنفقوا ما فضل عن حوائجكم من غير إسراف منكم ولا تقتير. 


(�) عزاه له ابن كثير في تفسير القرآن العظيم: 1/317، والسيوطي في الدر المنثور: 1/453، وذكره عن الحسن ابن جرير في جامع البيان: 4/338 و339، وأبو حيان في البحر المحيط: 2/158، والنحاس في الناسخ والمنسوخ: 1/634، والعيني في عمدة القاري: 21/12. 


(�) تفسير ابن أبي حاتم-القسم الثاني من سورة البقرة-: 2/655 رقم: 1727، وعزاه له أيضاً ابن حجر في العجاب-تحقيق: الأنيس-: 1/546، والسيوطي في الدر المنثور: 1/453. 


(�) هو: أبو نصر يحيى بن أبي كثير (صالح) بن المتوكل الطائي مولاهم اليمامي، ثقة حجة، إمام حافظ، لكنه كثير التدليس والإرسال، توفي عام: 129هـ. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 9/141، ميزان الاعتدال للذهبي: 4/402، تهذيب التهذيب لابن حجر: 268/11، جامع التحصيل للعلائي: 369. 


(�) هو: أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي، من أعيان الصحابة، شهد العقبة الثانية وبدراً وما بعدها، إليه المنتهى في العلم بالأحكام والقرآن. توفي عام: 18هـ. انظر: طبقات ابن سعد: 3/583، أسد الغابة لابن الأثير: 5/187، سير أعلام النبلاء للذهبي: 1/443، تقريب التهذيب لابن حجر: 950. 


(�) ثعلبة لم أهتد إلى تعيينه إذ في الصحابة-رضي الله عنهم-أكثر من رجل بهذا الاسم، انظر: الإصابة لابن حجر: 199/1-203. 


(�) أي: من رواية مِقْسَم. 


(�) عزاه ابن أبي حاتم في تفسيره-القسم الثاني من سورة البقرة-: 2/656-657 لابن عمر، ومجاهد وعطاء والحسن وعكرمة ومحمد بن كعب وقتادة والقاسم وسالم وابن جبير وعطاء الخراساني والربيع بن أنس، وزاد ابن جرير في جامع البيان: 4/337 نسبته لابن زيد، وزاد الواحدي في البسيط: 1/133ب، نسبته للسدي، وزاد القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 3/61 نسبته لابن أبي ليلى. 


(�) تفسير ابن أبي حاتم-القسم الثاني من سورة البقرة-: 2/656 رقم: 1728، ونسبه له أيضاً ابن جرير في جامع البيان: 4/337 رقم: 4153، والنحاس في الناسخ والمنسوخ: 1/633، والطبراني في معجمه الكبير: 11/386 رقم: 12075، والبيهقي في شعب الإيمان: 7/23 و24 رقم: 3142، وسعيد بن منصور في سننه-تحقيق الحميد-: 3/838 رقم: 365، وذكره السيوطي في الدر المنثور: 1/453 وزاد نسبته لوكيع وعبد بن حميد وابن المنذر. كما عزاه له ابن الجوزي في زاد المسير: 1/242، والماوردي في النكت والعيون: 1/278، وأبو حيان في البحر المحيط: 2/158، وغيرهم. 


(�) قول مجاهد هذا عند ابن أبي حاتم في تفسيره-القسم الثاني من سورة البقرة-: 2/658 رقم: 1743، وابن جرير في جامع البيان: 4/375 رقم: 4177، والنحاس في الناسخ والمنسوخ: 1/632، وأورده السيوطي في الدر المنثور: 1/453 ونسبه أيضاً لعبد بن حميد، وعزاه لمجاهد أيضاً: ابن الجوزي في زاد المسير: 1/242، والماوردي في النكت والعيون: 1/278، وأبو حيان في البحر المحيط: 1/158. وعزاه ابن عطية في المحرر الوجيز: 2/172، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 3/62 لقيس بن سعد. 


(�) تفسير ابن أبي حاتم-القسم الثاني من سورة البقرة-: 2/658 رقم: 1744، جامع البيان للطبري: 4/338 رقم: 1460، الناسخ والمنسوخ للنحاس: 1/631، وأورده السيوطي في الدر المنثور: 1/453 وزاد نسبته لابن المنذر، وكذا عزاه لابن عباس مكي في الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: 169. 


(�) أي: في نسخ الآية، ومجموعها ثلاثة أقوال هي: أ-قال ابن عباس والسدي هي منسوخة، والصحابة كانوا يكتسبون المال ويمسكون قدر الحاجة ويتصدقون بالفضل بحكم هذه الآية، ثم نسخ ذلك بآية الزكاة وهي قوله-عز وجل-: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة:103]. ب-قال مجاهد: المراد بالعفو: الصدقة الواجبة، وعليه فلا نسخ في الآية بل هي محكمة. جـ-قال بعضهم-ونسبه النحاس في الناسخ والمنسوخ لأكثر المفسرين-: أنها محكمة مخصوصة بالتطوع. قلت: وهذا الأخير هو الأظهر؛ لأن الآية لا دليل فيها على الإيجاب، وكون فرض الزكاة نزل بعدها لا يلزم منه أن الأمر بإنفاق العفو منسوخ. وعليه فالزكاة واجبة وإنفاق العفو مشروع-مستحب-، وبالتالي لا نسخ في الآية، لأن الواجب لا ينسخ التطوع، والله أعلم. انظر: جامع البيان للطبري: 4/345-346، الناسخ والمنسوخ للنحاس: 1/631-635، معالم التنزيل للبغوي: 1/253-254، الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي: 168-169، نواسخ القرآن لابن الجوزي: 83-84، الناسخ والمنسوخ لهبة بن سلامة: 51-52، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 3/61-62، النسخ في القرآن لمصطفى زيد: 2/665-670 الفقرات رقم: 935-944، وغيرها. 


(�) أي: زائدة على بنية الفعل لتعديته إلى المفعول، انظر: الممتع في التصريف لابن عصفور: 1/231-232، التطبيق الصرفي للراجحي: 31، موسوعة الحروف د. أ. يعقوب: 39. 


(�) هو تفسير ابن عباس من طريق ابن أبي طلحة، أورده ابن أبي حاتم في تفسيره-القسم الثاني من سورة البقرة-: 2/666-667 رقم: 1767، وابن جرير في جامع البيان: 4/359 رقم: 4204، وأورده السيوطي في الدر المنثور: 1/457، والشوكاني في فتح القدير: 1/331، وزاد نسبته لابن المنذر، وكذا نسبه له ابن حجر في الفتح: 5/462. وقال مجاهد: (لأَعْنَتَكُم) لحرم عليكم المرعى والأدم، يعني: رعي مواشي والي اليتيم مع مواشي اليتيم. وقال قتادة والربيع: لجهدكم فلم تقوموا بحق ولم تؤدوا فريضة. وقال ابن زيد: لشق عليكم في الأمر. وقال عطاء: لو شاء الله لأدخل عليكم المشقة كما أدخلتم على أنفسكم. وقال الزجاج:... لو شاء الله لكلفكم ما يشتد عليكم. وقال ابن جرير: لحرم عليكم مخالطتهم. انظر: جامع البيان للطبري: 4/358-359، معاني القرآن للزجاج: 1/394-395، تفسير ابن أبي حاتم-القسم الثاني من سورة البقرة-: 2/666-668، البحر المحيط لأبي حيان: 2/162-163، البسيط للواحدي-مخطوط-: 1/134أ، مفاتيح الغيب للرازي: 6/56 وغيرها. وهذه الأقوال متقاربة المعنى، قال ابن جرير في جامع البيان: 4/359-360 بعد ذكره لبعضها: (وهذه الأقوال التي ذكرناها عمن ذكرت عنه، وإن اختلفت ألفاظ قائليها فيها فإنها متقاربة المعاني، لأن من حرم عليه شيء فقد ضيق عليه في ذلك الشيء، ومن ضيق عليه في شيء فقد أحرج فيه، ومن أحرج في شيء أو ضيق عليه فيه فقد جهد، وكل ذلك عائد إلى المعنى الذي وصفت في أن معناها الشدة والمشقة)، وكذا نص على تقاربها أبو حيان في البحر المحيط: 2/163. وجاء عن ابن عباس في رواية مِقْسَم: أن معناه لأوبقكم إذ قال: (ولو شاء لجعل ما أحببتم من أموال اليتامى موبقاً)، وهو قول أبو عبيدة واليزيدي قالا: (لأَعْنَتَكُم) أي: لأهلككم. انظر: تفسير ابن أبي حاتم-القسم الثاني من سورة البقرة-: 2/667 رقم: 1768، وجامع البيان للطبري: 4/360-361، ومجاز القرآن لأبي عبيدة: 1/73، وغريب القرآن وتفسيره لليزيدي: 92، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج: 1/294. والآية تحتمل المعنيين لأن الإعنات الحمل على مشقة لا تطاق ثقلاً. انظر: البسيط للواحدي-مخطوط-: 1/134أ، مفاتيح الغيب للرازي: 6/56، وضح البرهان في مشكلات القرآن لبيان الحق النيسابوري: 1/205-206، وانظر النص على احتمالها للمعنيين في: تهذيب اللغة للأزهري: 2/274، لسان العرب لابن منظور: 4/3121، تاج العروس للزبيدي: 3/93-94. 


(�) أي: على أنه لا نكاح إلا بولي، انظر: فتح الباري: 9/89. 


(�) يريد قوله-عز وجل-: ﴿وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ [النور:32]، والبعدية بحسب إيراد البخاري في صحيحه، انظر: البخاري-فتح-: 9/88. 


(�) كذا أيضاً في الطبعة السلفية الأولى: 9/184، ولعله تصحيف صوابه: (بالإنكاح). 


(�) ذكر دلالة الآية على اشتراط الولي في النكاح جمع من أهل العلم، انظر: تفسير ابن أبي حاتم-القسم الثاني من سورة البقرة-: 2/674 رقم: 1789، جامع البيان للطبري: 4/370 رقم: 4227، النكت والعيون للماوردي: 1/282، أحكام القرآن لابن العربي: 1/158، المحرر الوجيز لابن عطية: 2/178، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 3/72، البحر المحيط لأبي حيان: 2/165، فتح البيان لصديق خان: 1/446. والمسألة خلافية بين الحنفية والجمهور، فقال الحنفية: لا يشترط، وقال الجمهور: يشترط إلا المرأة الوضيعة عند مالك فلها أن تزوج نفسها. انظر: في المسألة: فتح القدير لابن الهمام: 3/157، المبسوط للسرخسي: 5/10، مختصر اختلاف العلماء للجصاص: 2/247، مقدمات ابن رشد لبيان ما اقتضته المدونة من الأحكام-ملحق بالمدونة-: 5/259، مواهب الجليل للحطاب: 3/419، الأم للشافعي: 5/21، روضة الطالبين للنووي: 7/50، تكملة المجموع للمطيعي: 17/240، حلية العلماء للقفال: 6/323، الإشراف على مذاهب أهل العلم لابن المنذر.-تخريج البارودي-: 1/22، المغني لابن قدامة: 9/345، شرح الزركشي على مختصر الخرقي: 5/8، الروضة الندية لصديق خان: 2/26، سبل السلام للصنعاني: 3/191. والصحيح أنه لا نكاح إلا بولي مطلقاً لثبوت قوله صلى الله عليه وسلم: (لا نكاح إلا بولي) عند أحمد في مسنده: 3/38 رقم: 2260 و2261، وأبو داود في سننه: 2/568 رقم: 2085، والترمذي في جامعه: 3/398 رقم: 1101، وابن ماجة في سننه: 1/605 رقم: 1880، والحاكم في مستدركه: 2/117، وابن حبان في صحيحه-بترتيب ابن بلبان-: 9/386 رقم: 4075. وقد تكلم في ثبوت هذا الحديث بعض أهل العلم، والصحيح ثبوته فقد صححه الحاكم في المستدرك: 2/170-171، ووافقه الذهبي في التلخيص، وصححه ابن المديني ومحمد بن يحيى الذهلي كما في المستدرك: 2/170، وابن حبان كما في الإحسان-بترتيب ابن بلبان-: 9/386، والألباني في الإرواء: 6/235 رقم: 1839، وحسنه شعيب الأرناؤوط كما في تخريجه لصحيح ابن حبان: 9/386، وصححه أحمد شاكر في تخريجه لأحاديث المسند: 3/38 رقم: 2260-2261، واللحيدان في تحقيقه لمختصر استدراك الذهبي لابن الملقن: 2/641، وقال العلامة صديق خان في الروضة الندية: 2/27: (أقول الأدلة الدالة على اعتبار الولي وأنه لا يكون العاقد سواه، وأن العقد من المرأة لنفسها بدون إذن وليها باطل قد رويت من طريق جماعة من الصحابة فيها الصحيح والحسن وما دونهما فاعتباره متحتم، وعقد غيره مع عدم عضله باطل بنص الحديث، لا فاسد، على تسليم أن الفساد واسطة بين الصحة والبطلان). 


(�) مسلم: 246/1 رقم:302. 


(�) أبو داود: 2/620 رقم: 2165، وهو عند أحمد في مسنده-تحقيق الزين-: 11/220 رقم: 13510، والطيالسي في مسنده: 273 رقم: 2052، والترمذي في جامعه: 5/214 رقم: 2977، والنسائي في المجتبى: 1/152، وابن ماجة في سننه: 1/211 رقم: 644، والدارمي في سننه: 1/258 رقم: 1043، والواحدي في أسباب النزول-تحقيق الحميدان-: 74، وابن أبي حاتم في تفسيره-القسم الثاني من سورة البقرة-: 2/676 رقم: 1792 وغيرهم. 


(�) هو: أبو يحيى أسيد بن حُضَير بن عتيك بن نافع الأنصاري الأشهلي صحابي جليل، من أفاضل الناس، أحد سادة الأوس، أحد النقباء الاثني عشر، من عقلاء العرب. توفي عام: 20 أو: 21هـ، انظر: طبقات ابن سعد: 3/603، سير أعلام النبلاء للذهبي: 1/340، الإصابة لابن حجر: 1/64. 


(�) هو: أبو الربيع عباد بن بشر بن وَقَش الأنصاري الأشهلي، أحد سادة الأوس، من قدماء الصحابة وشجعانهم، أسلم قبل الهجرة وشهد بدراً، أبلى يوم اليمامة بلاءً حسناً فاستشهد بها. انظر: أسد الغابة لابن الأثير: 3/150، سير أعلام النبلاء للذهبي: 1/337، الإصابة لابن حجر:254/2. 


(�) جامع البيان للطبري: 4/374 رقم: 4234، وانظر: الدر المنثور للسيوطي: 1/461، وقاله أيضاً: ابن عباس كما في زاد المسير لابن الجوزي: 1/247-248، ومقاتل بن حيان كما في تفسير ابن أبي حاتم-القسم الثاني من سورة البقرة-: 2/677 رقم: 1794، وابن المنذر كما في الدر المنثور للسيوطي: 461/1. 


(�) هو: أبو الدحداح ثابت بن الدحداح-ويقال: الدحداحة-بن نعيم بن غنم بن إياس البلوي حليف الأنصار، أبلى بلاءً حسناً في أحد وأصيب بها، ومات مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية. انظر: الاستيعاب لابن عبد البر: 1/197، الإصابة لابن حجر: 1/193. 


(�) في حكاية الاتفاق على أن المراد بالتطهر في الآية الغسل نظر، ولكن هو قول الجمهور إذ قال به: ابن عباس وعكرمة والحسن ومقاتل بن حيان، انظر: جامع البيان للطبري: 4/386، تفسير ابن أبي حاتم-القسم الثاني من سورة البقرة-: 2/682-683، النكت والعيون للماوردي: 1/283، البحر المحيط لأبي حيان: 2/168 وغيرها. وقال به: ابن جرير في جامع البيان: 4/387، والسمرقندي في بحر العلوم: 1/205، والزجاج في معاني القرآن: 1/297، وهود بن محكم في تفسير الكتاب العزيز: 1/210، وابن العربي في أحكام القرآن: 1/169، والو احدي في الوسيط: 1/328، والوجيز: 1/328، والرازي في مفاتيح الغيب: 6/73، والزمخشري في الكشاف: 1/361، والبغوي في معالم التنزيل: 1/259، وابن كثير في تفسير القرآن العظيم: 1/322، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 3/89، وأبو حيان في البحر المحيط: 2/168، وابن جزيء في التسهيل: 1/121، والبيضاوي في أنوار التنزيل: 1/118، والنسفي في تفسيره: 1/111، وأبو السعود في إرشاد العقل السليم: 1/222، والقاسمي في محاسن التأويل: 3/222، وصديق خان في فتح البيان: 1/448-449، وغيرهم. وأجاز بعض من أباح للرجل أن يأتي امرأته بعد انقطاع الدم وقبل الغسل-على خلاف بينهم هل ذلك بإطلاق أم بعد مضي أكثر مدة الحيض، وهي عندهم عشرة أيام-أن يكون المراد بِالتطهر في قوله: (فَإِذَا تَطَهَّرْن) انقطاع دم الحيض، وحملوا التطهر هنا على الطهر في قوله: (حتَّى يَطْهُرْن) على قراءة التخفيف. انظر: أحكام القرآن لابن العربي: 1/165-167، المحرر الوجيز لابن عطية: 2/182، أحكام القرآن لإلكيا الهراس: 1/199-200، البحر المحيط لأبي حيان: 2/168. وقال: مجاهد وعطاء وطاووس: المراد بالتطهر: الوضوء، انظر: جامع البيان للطبري: 4/386، النكت والعيون للماوردي: 1/283، مفاتيح الغيب للرازي: 6/73، البحر المحيط لأبي حيان: 2/168. وقال الأوزاعي المراد بالتطهر: غسل الموضع، انظر: بداية المجتهد لابن رشد: 1/113، فقه الإمام الأوزاعي للجبوري: 1/113. وأجاز ابن حزم في المحلى: 1/391-392، وتبعه الألباني في آداب الزفاف في السنة المطهرة: 129 أن يكون المراد بالتطهر في الآية إما الاغتسال أو التيمم أو الوضوء أو غسل الموضع؛ لأن كل واحدٍ منها يسمى في الشريعة وفي اللغة تطهراً وطهوراً وطهراً وقصر الآية على واحد منها تحكم بدون دليل. وقد أبان أبو حيان في البحر المحيط: 2/168 سبب الخلاف فقال: (وسبب الخلاف أن يحمل التطهر بالماء، على التطهر الشرعي أو اللغوي، فمن حمله على اللغوي قال: تغسل مكان الأذى بالماء، ومن حمله على الشرعي حمله على أخف النوعين وهو الوضوء لمراعاة الخفة أو على أكمل النوعين وهو أن تغتسل كما تغتسل للجنابة إذ به يتحقق البراءة من العهدة). قلت: والراجح قول الجمهور وهو أن المراد بـ: (فَإِذَا تَطَهَّرْنَ) فإذا اغتسلن؛ لأن الغسل هو الذي يحل لها ما كان محرماً عليها من صلاة ونحوها بعد الحيض بإجماع، انظر: جامع البيان للطبري: 4/387، أحكام القرآن للجصاص: 1/479، وغيرها، فتفسير الآية به هو الأولى، والله أعلم. 


(�) هو قول ابن عباس وعكرمة ومجاهد ومحمد بن كعب القرظي وقتادة والسدي وعطية. انظر: جامع البيان لابن جرير: 4/398-400، زاد المسير لابن الجوزي: 1/251-252، البحر المحيط لأبي حيان: 2/170. وقال به أيضاً: الفراء في معاني القرآن: 1/144، والزجاج في معاني القرآن وإعرابه: 1/298، وابن قتيبة في تفسير غريب القرآن: 85، والسمرقندي في بحر العلوم: 1/205، وهود بن محكم في تفسير الكتاب العزيز: 1/211، والواحدي في الوسيط: 1/329، وبيان الحق النيسابوري في وضح البرهان: 1/206، وابن جزيء في التسهيل: 1/121، والجلال المحلي في تفسير الجلالين-بحاشية الفتوحات الإلهية-: 1/180، وهو ظاهر ما ذهب إليه الرازي في مفاتيح الغيب: 6/78، وأبو حيان في البحر المحيط: 2/170-171. 


(�) حيث ظرف مكان، وعبر عنه بعضهم بأين، وهو محكي عن ابن عمر ومالك بن أنس، ونسب إلى سعيد ابن المسيب ونافع ومحمد بن كعب القرظي وابن الماجشون، وقال به: ابن القيم في الزاد: 4/261. وانظر: جامع البيان للطبري: 4/401-402، زاد المسير لابن الجوزي: 1/252، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 3/95، النكت والعيون للماوردي: 1/284. 


(�) هو قول ابن الحنفية والضحاك، وروي عن ابن عباس وابن جبير، انظر: جامع البيان للطبري: 4/403، زاد المسير لابن الجوزي: 1/252، البحر المحيط لأبي حيان: 2/170. 


(�) من قال إن (أَنَّى) بمعنى: كيف، فالمعنى عنده تخيير في الصفات والهيئة، وفيه قولان: أحدهما: أن ذلك على الإطلاق، أي: على أي حالة اختارها الواطئ مقبلة ومدبرة، على شق أو قائمة أو مضطجعة وغير ذلك من الصفات إذا اتقى الدبر والحيض، وهو قول: ابن عباس ومجاهد وعطية والسدي وابن قتيبة في آخرين. ثانيهما: أن ذلك بالنسبة إلى العزل والمعنى: إن شاء عزل، وإن شاء لم يعزل، وهو قول سعيد بن المسيب. ومن قال إن (أَنَّى) بمعنى: حيث أو أين فالمعنى عنده: من حيث شئتم على تقدير من قبل الظرف، ولا يصح أن يكون المعنى في أي مكان شئتم لعدم جواز إتيان المرأة في الدبر على الصحيح. ومن قال: إن (أَنَّى) بمعنى: متى فالمعنى: في أي زمان أردتم، أي من زمن الطهر، وقد اختاره السيوطي في همع الهوامع: 4/317، وابن عاشور في التحرير: 3/371-372. 


(�) أي: في الدلالة على حرمة إتيان المرأة في دبرها. 


(�) هو: أبو عمارة خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة الأنصاري الأوسي الخَطْمِي، ذو الشهادتين، من كبار الصحابة، شهد بدراً، وقتل مع علي بصفين عام: 37هـ، ولم يقاتل معه حتى قتل معه عمار بن ياسر-رضي الله عنهم أجمعين-. انظر: الاستيعاب لابن عبد البر: 2/448، أسد الغابة لابن الأثير: 2/133، الإصابة لابن حجر: 424/1. 


(�) أحمد في المسند-تحقيق الزين-: 16/116 رقم: 21751 ولفظه: (لا يستحي الله من الحق، لا تأتوا النساء في أعجازهن) وهو في المسند أيضاً: 16/117 رقم: 21755 و: 16/119 رقم: 21762 و: 16/121 رقم: 21771. 


(�) النسائي في الكبرى: 5/316-319 رقم: 8982-8995. 


(�) ابن ماجة في السنن: 1/619 رقم: 1924. 


(�) صحيح ابن حبان-بترتيب ابن بلبان-: 9/512-513 رقم: 4198. قلت: وهو عند الطبراني في معجمه الكبير: 4/89-90 رقم: 3738-3743، والبيهقي في السنن الكبرى: 7/196-198، والطحاوي في شرح مشكل الآثار: 15/430 رقم: 6132، والشافعي في الأم: 5/137، والبغوي في معالم التنزيل: 1/260-261. 


(�) أحمد في المسند-تحقيق الزين-: 9/163 رقم: 9261 و9/407 رقم: 10121، ولفظه (من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها أو كاهناً فصدقه فقد برئ مما أنزل على محمد-عليه الصلاة والسلام-). 


(�) الترمذي في جامعه الصحيح: 1/242-243 رقم: 135. 


(�) لم أهتد إليه في صحيحه-ترتيب ابن بلبان-، وليس في باب الحيض والاستحاضة عند ذكر الإباحة للمرء أن يضاجع امرأته إذا كانت حائضاً: 4/197-203، ولا في باب النهي عن إتيان النساء في أعجازهن: 9/512-518، ولا في كتاب الكهانة والسحر: 13/506-508، كما لم أهتد إليه بأي لفظ آخر من الألفاظ الواردة عن أبي هريرة والتي ذكرها النسائي في الكبرى: 5/322-324، وابن كثير في تفسيره: 1/326-327، كما أن الحافظ في تلخيص الحبير: 3/368-370، لم يعزه لابن حبان مع جمعه للطرق. والحديث عند أبي داود في السنن: 4/225-226 رقم: 3904، وابن ماجة في سننه: 1/209 رقم: 639، والنسائي في سننه الكبرى: 5/323 رقم: 9017، والدارمي في سننه: 1/273 رقم: 1124. 


(�) في فتح الباري: 8/39 قال: [فروى أبو داود: (2/618 رقم: 2164) عن ابن عباس-وفيه-فسرى أمرهما حتى بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [البقرة:223] مقبلات ومدبرات ومستلقيات، في الفرج)، وأخرجه أحمد (في المسند-تحقيق الزين-: 3/207 رقم: 2703)، والترمذي: (في الجامع الصحيح: 5/216 رقم: 2980) من وجه آخر صحيح عن ابن عباس قال: (جاء عمر فقال: يا رسول هلكت. حولت رحلي البارحة فأنزلت هذه الآية: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [البقرة:223] أقبل وأدبر، واتق الدبر والحيضة). قلت: وهو عند النسائي في الكبرى: 5/314 رقم: 8977، والطبراني في معجمه الكبير: 12/10 رقم: 12317، والبيهقي في السنن الكبرى: 7/198، والواحدي في أسباب النزول-تحقيق الحميدان-: 77-78، والطبري في جامع البيان: 4/412-413 رقم: 4347، وابن أبي حاتم في التفسير-القسم الثاني من سورة البقرة-: 2/694 رقم: 1841، والبغوي في معالم التنزيل: 1/259، وابن حبان في صحيحه-ترتيب ابن بلبان-: 9/516 رقم: 4202، وأبي يعلى في مسنده: 5/121 رقم: 2736. 


(�) في جامعه الصحيح: 3/460 رقم: 1165. 


(�) صحيح ابن حبان-بترتيب ابن بلبان-: 9/517-518 رقم: 4204 وهو في مسند أبي يعلى: 4/266 رقم: 2378، والسنن الكبرى للنسائي: 5/320 رقم: 9001، والمحلى لابن حزم: 9/221. وقد ذهب جماعة من أئمة الحديث كالبخاري والذهلي والبزار والنسائي وأبي علي النيسابوري إلى أنه لا يثبت في الباب حديث. انظر: فتح الباري: 8/39، تلخيص الحبير: 3/368، لكن قال الصنعاني في سبل السلام: 3/235 (روي هذا الحديث بلفظه من طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة منهم: علي بن أبي طالب-رضي الله عنه-وعمر وخزيمة وعلي بن طلق وطلق بن علي وابن مسعود وجابر وابن عباس وابن عمر والبراء وعقبة بن عامر وأنس وأبو ذر وفي طرقه جميعها كلام ولكنه مع كثرة الطرق واختلاف الرواة يشد بعض طرقه بعضاً)، وإلى هذا ذهب الحافظ في الفتح: 8/39-40، والشوكاني في الدراري المضية: 2/68، وصديق خان في الروضة الندية: 2/89، كما قال بصحة أو حسن بعض هذه الأحاديث: الألباني في إرواء الغليل: 7/65-68 رقم: 2005-2006، وشعيب الأرناؤوط في تخريجه لصحيح ابن حبان-بترتيب ابن بلبان-: 9/512-518، وعبد القادر الأرناووط في تخريجه لجامع الأصول لابن الأثير: 5/65، وحسين أسد في تخريجه لمسند أبي يعلى: 4/266. 


(�) قلت: قول الحافظ هنا جميل لأنه أبقى اللفظ على حقيقته ولم يتجه إلى القول بالمجاز، لكن لم أرَ من نص عليه، وإن كان الأولى حمل كلام من قال بأن (أَنَّى) في الآية بمعنى حيث أو أين على ذلك، لثبوت النهي عن إتيان النساء في أدبارهن عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه لو صح جواز إتيان النساء في أدبارهن عن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الله باعتزال النساء في المحيض لأنه إذا انشغل القبل بالحيض جاز إتيانهن في الدبر. ومما يدل على حرمة ذلك أيضاً سبب النزول الذي سبق ذكره في الهامش رقم: 3 ص: 524 من حديث عمر وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال له بعد نزول الآية: (أقبل وأدبر واتقِ الدبر والحيضة). كما يدل على حرمة ذلك قوله-عز وجل-: ﴿فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [البقرة:223] فإن كلمة (حَرْثَ) تدل على أن الإباحة لم تقع إلا في موضع الحرث فقط، وهو مزرع الذرية. يقول ابن عطية في المحرر الوجيز: 2/183-184 في كلام له نفيس ما نصه: (وقوله: (أَنَّى شِئْتُم) معناه عند جمهور العلماء من صحابة وتابعين وأئمة: من أي وجهة شئتم، مقبلة ومدبرة وعلى جنب، و(أَنَّى) إنما تجيء سؤالاً أو إخباراً عن أمر له جهات، فهي أعم في اللغة من كيف ومن أين ومن حتى، هذا هو الاستعمال العربي، وقد فسر الناس (أَنَّى) في هذه الآية بهذه الألفاظ، وفسرها سيبويه (الكتاب: 4/235) بكيف ومن أين باجتماعهما، وذهبت فرقة ممن فسرها بأين إلى أن الوطء في الدبر جائز روي ذلك عن عبد الله بن عمر، وروي عنه خلافه وتكفير من فعله، وهذا هو اللائق به، ورويت الإباحة أيضاً عن ابن أبي مليكة ومحمد بن المنكدر،... وروي عن مالك شيء في نحوه... وقد كذب ذلك على مالك....) ثم ذكر أحاديث في حرمة إتيان المرأة في دبرها ثم قال: (وهذا هو الحق المتبع، ولا ينبغي لمؤمن بالله واليوم الآخر أن يعرج في هذه النازلة على زلة عالم بعد أن اتضح عنه-أي: النبي صلى الله عليه وسلم-حرمة ذلك، والله المرشد لا رب غيره). 


(�) لو أتى هنا بأَمْ بدل أو لكان أولى؛ لأن بعض النحويين لا يجيز (أو) بعد همزة التسوية الظاهرة كقوله-عز وجل-: ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ﴾ [البقرة:6]، والمحذوفة نحو قول الحافظ هنا. انظر: مغني اللبيب لابن هشام: 1/43، البرهان للزركشي: 4/186، دراسات لأسلوب القرآن الكريم د. عضيمة: القسم الأول: 1/301-302. 


(�) هذا التأويل للآية قول أكثر المفسرين؛ إذ قال به: ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة والحسن ومكحول وعطاء والنخعي والسدي ومسروق وسعيد بن جبير والشعبي والزهري والربيع بن أنس ومقاتل بن سليمان ومقاتل بن حيان والفراء والزجاج وابن قتيبة وابن الأنباري والطبري وآخرون. انظر: تفسير ابن أبي حاتم-القسم الثاني من سورة البقرة-: 2/700-702، جامع البيان للطبري: 4/419-425، معاني القرآن للفراء: 1/144، معاني القرآن وإعرابه للزجاج: 1/298-299، تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: 85، معاني القرآن للنحاس: 1/187، البسيط للواحدي: 1361أ، والوسيط له: 1/330، بحر العلوم للسمرقندي: 1/206، المحرر الوجيز لابن عطية: 2/185، أحكام القرآن لابن العربي: 1/175، أحكام القرآن لإلكيا الهراس: 1/207، الكشاف للزمخشري: 1/312، النكت والعيون للماوردي: 1/285، زاد المسير لابن الجوزي: 1/254، مفاتيح الغيب للرازي: 6/81، معالم التنزيل للبغوي: 1/262، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 3/97، البحر المحيط لأبي حيان: 2/176-177، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/330، وضح البرهان لبيان الحق النيسابوري: 1/206، أنوار التنزيل للبيضاوي: 1/18، تفسير النسفي: 1/112، فتح القدير للشوكاني: 1/340، فتح البيان لصديق خان: 1/112، التحرير والتنوير لابن عاشور: 2/376. وهذا على أن معنى (عُرْضَةً) أي: علة يتعلل بها في بره، من عَرَض العودَ على الإناء إذا صيره حاجزاً له ومانعاً منه، والمعنى نهيهم عن أن يحلفوا بالله على أنهم لا يبرون ولا يتقون، ويقولون: لا نقدر أن نفعل ذلك لأجل حلفنا، ويحتمل أن تكون (عُرضَةً) بمعنى القوة من قولهم: جمل عرضة للسفر، أي: قوي عليه، والمعنى: لا تجعلوا اليمين باسمه تعالى قوة لأنفسكم في الامتناع عن البر. وفي معنى الآية أقوال أخرى منها: أ-أن المراد من الآية: النهي عن الجرأة على الله بكثرة الحلف به؛ لأن مَن أكثر من ذكر شيء في معنى من المعاني فقد جعله عرضة له ولذا قال الله-عز وجل-: ﴿وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾ [المائدة:89]، وقال سبحانه ذاماً مَنْ أكثر مِن اليمين ﴿وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ﴾ [القلم:10]، وهذا المعنى مروي عن عائشة-رضي الله عنها-لأنها قالت في معناها: لا تحلفوا بالله وإن بررتم، وتفسير ابن عباس في رواية عطاء موافق لهذا المعنى؛ لأنه قال: يريد لا يحلف الرجل في كل حق وباطل. و(عُرضَةً) على هذا القول فُعْلة بمعنى مفعول (مُعرَّض) من العرض، والمعنى: لا تجعلوه مُعرَّضاً للحلف به بل احفظوا أيمانكم. ب-أن المعنى هو: النهي عن أن يحلف الرجل بالله ليفعلن الخير والبر، فيقصد في قيامه بفعل الخير البرُ في يمينه وعدم الحنث فيها لا الرغبة في القيام بالبر والمسابقة في الخيرات، وعرضة هنا بمعنى مفعول من العرض أيضاً. جـ-أن المعنى: لا تحلفوا بالله كاذبين لتتقوا المخلوقين وتبروهم وتصلحوا بينهم بالكذب، روى هذا المعنى عطية عن ابن عباس، وعرضة أيضاً هنا بمعنى مفعول من العرض أيضاً. انظر: جامع البيان للطبري: 4/423، النكت والعيون للماوردي: 1/285، البسيط للواحدي: 1/136 ب، أحكام القرآن لابن العربي: 1/175، المحرر الوجيز لابن عطية: 2/184-185، مفاتيح الغيب للرازي: 1/80، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 3/97، البحر المحيط لأبي حيان: 2/176، الدر المصون للسمين: 1/547، وضيح البرهان للنيسابوري: 1/207، أنوار التنزيل للبيضاوي: 1/118، فتح القدير للشوكاني: 1/341، فتح البيان لصديق خان: 2/8. وهذه الأقوال السابقة محتملة، ولكن ما ذكره الحافظ أظهرها؛ إذ يشهد له ويقويه قوله صلى الله عليه وسلم، لعبد الرحمن ابن سمرة-كما في البخاري-: 11/616 رقم: 6721، مسلم: 3/1268-1269 رقم: 1649-: (والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني). وقوله صلى الله عليه وسلم-كما في مسلم: 3/1271-1272 رقم: 1650 (من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأتها وليكفر عن يمينه). وقوله صلى الله عليه وسلم-كما في مسلم أيضاً: 3/1272 رقم 1651: (من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأت التقوى) وغيرها. كما يدل عليه سبب النزول على اختلاف فيه وضعف: أ-قال ابن عباس وابن الكلبي: نزلت في عبد الله بن رواحة حين حلف أن لا يكلم بشير بن النعمان وكان ختنه على أخته. ب-قال المقاتلان: نزلت في الصديق حين حلف ألا يأكل مع الأضياف. ب-قال ابن جريج: نزلت في الصديق حين حلف ألا ينفق على مسطح حين تكلم في عائشة في حادثة الإفك. انظر: أسباب النزول للواحدي-تحقيق: أيمن شعبان-: 69-70، العجاب في بيان الأسباب-مخطوط غير مرقم-: عند ذكره سبب نزول الآية، جامع البيان للطبري: 4/443، البسيط للواحدي-: 1/136أ، زاد المسير لابن الجوزي: 1/254، البحر المحيط لأبي حيان 2/176، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 2/97، معالم التنزيل للبغوي: 1/262، المحرر الوجيز لابن عطية: 2/85أ-186، الدر المصون للسمين: 1/548، أنوار التنزيل للبيضاوي: 1/118، أسباب النزول الواردة في كتاب جامع البيان للبلوط: 1/254 رقم: 247، وغيرها. 


(�) أي: البخاري، انظر جامعه الصحيح-فتح-: 1/88. 


(�) الكرامية: جعلت الإيمان قول اللسان وإن خالفه اعتقاد القلب، والجهمية: جعلت الإيمان اعتقاد القلب فقط وإن خالفه اللسان، والمرجئة قالوا: هو اعتقاد القلب وقول اللسان، والمعتزلة والخوارج قالت: هو حقيقة واحدة من الاعتقاد والنطق والعمل إذا ذهب بعضه ذهب كله، وأهل السنة وسلف الأمة؛ يجعلونه حقيقة مركبة من القول والعمل فالقول عندهم: قول القلب وهو التصديق، وقول اللسان وهو النطق. والعمل عندهم: عمل القلب كالمحبة والخوف والرجاء والتوكل والتوبة... الخ وعمل الجوارح، وهذا لا يعني عندهم أن الإيمان لا يحصل إلا بفعل العمل كله، بل قد يكون العبد مؤمناً مع تخلف بعض العمل، لكنه ينقص من إيمانه بمقدار ما نقص من عمله. ومن الأدلة الدالة لأهل السنة على أن الإيمان تصديق بالقلب قوله-عز وجل-: ﴿وَلَمَّا يَدْخُلِ الإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ [الحجرات:14]، وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ﴾ [المائدة:41]، ومن الأدلة الدالة لهم على أن الإيمان عمل بالقلب قوله-عز وجل-: ﴿فَلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران:175]، وقوله-سبحانه-: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [المائدة:23] ومن الأدلة الدالة لهم على أن الإيمان قول باللسان قوله-عز وجل-: ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا﴾ [البقرة:136] وقوله سبحانه: ﴿وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ﴾ [العنكبوت:46]. ومن الأدلة الدالة لهم على أن الإيمان عمل بالجوارح قوله صلى الله عليه وسلم: عند البخاري-فتح-: 1/67 رقم: 9، ومسلم: 1/63 رقم: 35 واللفظ له: (الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان). وقوله صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس عند البخاري-فتح-: 1/157 رقم: 53، ومسلم: 1/46 رقم: 17 (أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس). وقوله صلى الله عليه وسلم عند مسلم: 1/69 رقم: 47 (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان). وانظر: الإيمان لابن تيمية: 162-163 و: 292-293، شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي: 1/172، التمهيد لابن عبد البر: 9/238 و: 243، شرح السنة لعبد الله بن الإمام أحمد: 1/307، شرح الطحاوية لابن أبي العز: 2/474، شرح السنة للبغوي: 1/38-40، نواقض الإيمان القولية والعملية د. العبد اللطيف: 15-16، منهج الحافظ ابن حجر في العقيدة من خلال الفتح لمحمد كندو: 933-934. ولا يفهم من كلام الحافظ ابن حجر-رحمه الله-هنا أنه يقول بخروج العمل من مسمى الإيمان إذ قال في الفتح: 1/66 (والجامع بين الآية والحديث أن الأعمال مع انضمامها إلى التصديق داخلة في مسمى البر كما هي داخلة في مسمى الإيمان)، وانظر الفتح: 1/98. 


(�) مراد الحافظ هنا بيان أن التصديق اللساني ليس بكاف ليوجد الإيمان في الاصطلاح الشرعي، بل لا بد أن ينضم إلى ذلك عمل القلب وهو: خوفه ومحبته ورجاؤه وتوكله... ونحو ذلك، هذا بالإضافة إلى قول القلب وهو التصديق، وعمل الجوارح، انظر: الهامش السابق. 


(�) أي: حديث أبي سعيد-رضي الله عنه-عند الدار قطني في السنن: 2/178 (من أكل في شهر رمضان ناسياً فلا قضاء عليه، إن الله أطعمه وسقاه). قال الحافظ في الفتح: 4/186 (وإسناده وإن كان ضعيفاً لكنه صالح للمتابعة، فأقل درجات الحديث بهذه الزيادة-أي: فلا قضاء عليه-أن يكون حسناً فيصلح للاحتجاج به). 


(�) وذلك لأنه لم يقصده ولم ينوه، انظر: المحرر الوجيز لابن عطية: 2/188. 


(�) أي: الحرائر البالغات المدخول بهن، غير الحوامل، وغير من لا يحضن لصغر أو كبر. انظر: جامع البيان للطبري: 4/499، تفسير مقاتل-مخطوط-: 30ب، البسيط للواحدي –مخطوط-: 1/138ب، المحرر الوجيز لابن عطية: 2/193-194، أحكام القرآن لابن العربي: 1/185-186، زاد المسير لابن الجوزي: 1/260، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 3/112، مفاتيح الغيب للرازي: 2/92، البحر المحيط لأبي حيان: 2/184، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/334، فتح القدير للشوكاني: 1/348، التحرير والتنوير لابن عاشور: 2/389، فتح البيان لصديق خان: 3/13، أضواء البيان للشنقيطي: 149/1. 


(�) أي: قوله-عز وجل-: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ [الطلاق:4]، وقد ذُكِرَت في الصحيح-فتح-: 9/379. 


(�) أي: والتلبث والتوقف والتثبت والتأني والترقب والمكث، كل ذلك قاله أهل اللغة والتفسير في معنى التربص. انظر: جامع البيان للطبري: 4/456، الكشف والبيان للثعلبي-مخطوط-: 2/104ب، البسيط للواحدي-مخطوط-: 1/138أ، مفاتيح الغيب للرازي: 6/86، زاد المسير لابن الجوزي: 1/257، معالم التنزيل للبغوي: 1/265، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 3/108 و112، البحر المحيط لأبي حيان: 2/175، الدر المصون للسمين: 1/551، تهذيب اللغة للأزهري: 12/181، الصحاح للجوهري: 3/1041، لسان العرب لابن منظور: 3/1558، تاج العروس للزبيدي: 9/287. 


(�) في هذا السياق ثلاثة أقوال: الأول: ما ذكره الحافظ من أن صورته صورة الخبر، وهو أمر من حيث المعنى كقوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ﴾ [البقرة:233]، وجاز لأن المعنى مفهوم، وفائدة ذلك: (أ) رفع إيهام أن العدة لا تحصل إلا بالقصد والاختيار، وتعريف العباد أنه إذا انقضت العدة حصل المقصود، أفاده الرازي في مفاتيح الغيب: 6/92. (ب) قال صاحب الكشاف: 1/365 (وإخراج الأمر في صورة الخبر تأكيد للأمر وإشعار بأنه مما يجب أن يتلقى بالمسارعة إلى امتثاله، فكأنهن امتثلن الأمر بالتربص فهو يخبر عنه موجوداً)، أي: ثقة بالاستجابة. الثاني: وقال الكوفيون: هو أمر لفظاً ومعنى، على إضمار اللام في (يَتَربَّصْن). الثالث: قيل: هو على بابه (أي: الخبر)، وفي الآية حذف، والتقدير: وحكم المطلقات أن يتربصن، قال ابن العربي في أحكام القرآن: 1/186 (قال جماعة: قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ﴾ خبر معناه الأمر، وهذا باطل، بل هو خبر عن حكم الشرع، فإن وجدت مطلقة لا تتربص فليس من الشرع). وهذا الذي ذكره ابن العربي-وإن كان مستقيماً من حيث المعنى-استبعده جداً أبو حيان في البحر المحيط: 2/185، والسمين في الدر المصون: 1/553 للحاجة فيه إلى تقدير الحذف في موضعين والأصل عدمه. وقد ذهب إلى أنه خبر بمعنى الأمر: الثعلبي في الكشف والبيان-مخطوط-: 2/107أ، الواحدي في البسيط-مخطوط-: 1/138ب، والزمخشري في الكشاف: 1/365، والرازي في مفاتيح الغيب: 6/92، وابن الجوزي في زاد المسير: 1/260، وأبو البركات ابن الأنباري في البيان في غريب إعراب القرآن: 1/156، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 3/112 وقال: (هذا قول أهل اللسان من غير خلاف بينهم فيما ذكر ابن الشجري)، وابن كثير في تفسيره: 1/334، والبيضاوي في أنوار التنزيل: 1/119، والألوسي في روح المعاني 2/131، والقاسمي في محاسن التأويل: 3/242، وابن عاشور في التحرير والتنوير: 2/388. ولا خلاف في المعنى على الأقوال الثلاثة، والله أعلم. 


(�) أي: قوله-عز وجل-فيها: ﴿وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾، انظر: البخاري-فتح-: 9/392. 


(�) انظر: الكشف والبيان للثعلبي-مخطوط-: 2/107ب، البسيط للواحدي-مخطوط-: 1/139أ، أحكام القرآن لابن العربي: 1/186، مفاتيح الغيب للرازي: 6/98، المحرر الوجيز لابن عطية: 2/196، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 3/118، البحر المحيط لأبي حيان: 2/187، أنوار التنزيل للبيضاوي: 1/120. 


(�) أي: قوله-عز وجل-منها: ﴿وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾: انظر: البخاري-فتح-: 1/505. 


(�) انظر: جامع البيان للطبري: 4/524، البسيط للواحدي-مخطوط-: 1/139أ، معاني القرآن للنحاس: 1/196، المحرر الوجيز لابن عطية: 2/195، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 2/188، البحر المحيط لأبي حيان: 2/187، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/336، روح المعاني للألوسي: 2/134، التحرير والتنوير لابن عاشور: 2/392-393. 


(�) شرح الكرماني لصحيح البخاري: 19/182. 


(�) جامع البيان للطبري: 4/544-546 رقم: 4790-4795. 


(�) الاستذكار لابن عبد البر: 18/158، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 3/127، البحر المحيط لأبي حيان: 2/193-194. 


(�) قال أبو حيان في البحر: 2/193-194: (... فهو قول مجاهد وعطاء وجمهور السلف وعلماء الأمصار)، وحكى الإجماع على ذلك ابن عبد البر في الاستذكار: 18/158، وانظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 3/127-128، وفي حكايته-رحمه الله-للإِجماع نظر؛ إذ المسألة فيها خلاف مشهور، انظر: جامع البيان للطبري: 4/539، النكت والعيون للماوردي: 1/394، البسيط للو احدي-مخطوط-: 1/139ب، التمام لما صح في الروايتين والثلاث والأربع عن الإمام للقاضي أبي حسين بن أبي يعلى: 2/157، مفاتيح الغيب للرازي: 6/105، الإجماع في التفسير للخضيري: 252-253، وغيرها. وهو اختيار مقاتل في تفسيره: 30ب، وابن جرير في جامع البيان: 4/547، وابن عطية في المحرر الوجيز: 2/198-199، وأبي حيان في البحر المحيط: 2/194، والسمين في الدر المصون: 1/557، والشوكاني في فتح القدير: 1/353، وصديق خان في فتح البيان: 2/20، وغيرهم. 


(�) انظر قول السدي والضحاك في جامع البيان للطبري: 4/546-547، البسيط للواحدي-مخطوط-: 1/139 ب، النكت والعيون للماوردي: 1/294، زاد المسير لابن الجوزي: 1/263، مفاتيح الغيب للرازي: 6/105، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 3/127، وغيرها. وهو اختيار القاضي أبي حسين ابن أبي يعلى في التمام: 2/157، والرازي في مفاتيح الغيب: 6/105، والبغوي في معالم التنزيل: 1/270، وغيرهم. 


(�) جامع البيان للطبري: 4/545 رقم: 4791-4793. 


(�) كابن أبي حاتم في التفسير-القسم الثاني من سورة البقرة-: 2/756 رقم: 2172، وسعيد بن منصور في سننه-تحقيق الأعظمي-: 1/340-341 رقم: 1456-1457، والبيهقي في السنن الكبرى: 7/340، وعبد الرزاق في التفسير: 1/93، والنحاس في الناسخ والمنسوخ: 2/50 رقم: 239، ومعاني القرآن: 1/200، وابن أبي شيبة في مصنفه: 4/175، وذكره السيوطي في الدر المنثور: 1/495 وزاد نسبته لوكيع وأحمد وأبي داود في ناسخه وابن المنذر وابن مردويه. 


(�) هو: أبو محمد إسماعيل بن سميع الحنفي النيسابوري، لم يكن في حديثه بأس، وكان مذموماً لبدعة الخوارج، مات بعد المائة. انظر: ميزان الاعتدال للذهبي: 1/33، تهذيب التهذيب لابن حجر: 1/305، تقريب التهذيب له أيضاً: 140. 


(�) هو: أبو رزين مسعود بن مالك الأسدي الكوفي، مختلف في اسمه، تابعي ثقة فاضل، يقال: إنه شهد صفين مع علي-رضي الله عنه-، توفي عام: 85هـ، وقيل غير ذلك. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 8/382، تهذيب التهذيب لابن حجر: 10/118، تقريب التهذيب له أيضاً: 936. 


(�) قلت: ولذا ضعفه ابن العربي في أحكام القرآن: 1/191، وأحمد شاكر في تخريجه لأحاديث الطبري: 4/545، وانظر ما كتبه اللاحم في تحقيقه للناسخ والمنسوخ للنحاس: 2/50-51، والغامدي في تخريجه لأحاديث وآثار القسم الثاني من سورة البقرة من تفسير ابن أبي حاتم: 2/756. 


(�) هو: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي الدارقطني، إمام زمانه، حافظ عصره، شيخ الإسلام، انتهى إليهم علم الأثر والمعرفة بالعلل مع الصدق والثقة وصحة الاعتقاد، توفي عام: 385هـ، له مصنفات أشهرها: السنن، وعلل الحديث. انظر: تاريخ بغداد للخطيب: 12/34، وفيات الأعيان لابن خلكان: 3/297، سير أعلام النبلاء للذهبي: 16/449، تذكرة الحفاظ له أيضاً: 3/991. 


(�) سنن الدار قطني: 4/4، وهو عن أنس عند البيهقي في السنن الكبرى أيضاً: 7/340. 


(�) قال الدار قطني: 4/4 عقيب حديث أنس: (كذا قال عن أنس، والصواب عن إسماعيل بن سميع عن أبي رزين مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم) ونحواً من ذلك قال البيهقي في السنن الكبرى: 7/340، وقال العلامة شمس الحق العظيم آبادي في التعليق المغني على الدارقطني-بهامش السنن-: 4/4 (الحديث رواه البيهقي وابن مردويه من طريق عبد الواحد بن زياد مثله سنداً ومتناً)، قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير: 3/421: (وهو في المراسيل لأبي داود كذلك، قال عبد الحق: المرسل أصح، وقال ابن القطان: المسند أيضاً صحيح، ولا مانع أن يكون له في الحديث شيخان). 


(�) هو: أبو الحسن عماد الدين علي بن محمد بن علي الطبري المعروف بإلكيا الهراسي، علامة فقيه مفسر، شيخ الشافعية في عصره، ومدرس النظامية، أحد الفصحاء، اتهم بمذهب الباطنية وهو بريء، توفي عام: 504 هـ، له تصانيف حسنة منها: أحكام القرآن وشفاء المسترشدين في مباحث المجتهدين. انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان: 3/286، سير أعلام النبلاء للذهبي: 19/350، طبقات الشافعية للسبكي: 7/231، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: 1/319. 


(�) أحكام القرآن لإلكيا الهراسي: 1/249. 


(�) جامع البيان للطبري: 4/542 رقم: 4787، وهو عند ابن أبي حاتم في التفسير-القسم الثاني من سورة البقرة-: 2/755 رقم: 2170، وذكره السيوطي في الدر المنثور: 1/496 وزاد نسبته لابن المنذر. 


(�) قلت: قول ابن عباس لا يدل على أكثر من أن التسريح يراد به التطليق، وهو أمر مسلم به إذ لا ذكر للآية في أثره، ولا يلزم منه كون المراد بالتسريح في الآية التطليق، ومرسل أبي رزين ضعيف للإِرسال فإن ثبت فهو القول ولا قول لأحد بعد قوله صلى الله عليه وسلم، ويحمل الطلاق في قوله-عز وجل-: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ على أنه التسريح في قوله: ﴿فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ ويكون المعنى: فإن سرحها التسريحة الثالثة فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجاً غيره، وإن لم يثبت فالقولان محتملان، والأقرب قول السدي والضحاك لوجوه أربعة ذكرها الرازي في تفسيره: 6/105 وملخصها: أ-أن الفاء في قوله: (فَإِنْ طَلَّقَهَا) تقتضي وقوع الطلقة متأخرة عن التسريح، فلو كان المراد بالتسريح هو الطلقة الثالثة لكان قوله: فإن طلقها طلقة رابعة وذلك لا يجوز. ب-أنه في حال حمل التسريح في الآية على ترك المراجعة في العدة تكون الآية متناولة لجميع الأحوال؛ لأنه بعد الطلقة الثانية إما أن يراجعها وهو المراد بقوله: ﴿فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ﴾ [البقرة:229] أو لا يراجعها وهو المراد بقوله: ﴿تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة:229] أو يطلقها الثالثة وهو المراد بقوله ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾ [البقرة:230]. جـ-أن ظاهر لفظ التسريح يدل على الإرسال والإهمال مما يدل على أن حمل التسريح في الآية على عدم المراجعة أولى من حمله على التطليق. د-أنه قال بعد ذكر التسريح: ﴿وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾ [البقرة:229] والمراد به الحلغ، ولا يصح الخلع بعد الطلقة الثالثة. قال الرازي بعد ذكره تلك الوجوه: (فهذه الوجوه ظاهرة لو لم يثبت الخبر الذي رويناه في صحة ذلك القول، فإن صح ذلك الخبر فلا مزيد عليه). وانظر: زاد المسير لابن الجوزي: 1/263، التمام لما صح في الروايتين والثلاث والأربع عن الإمام لابن أبي يعلى: 2/157، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 3/127، المحرر الوجيز لابن عطية: 2/198-199، معالم التنزيل للبغوي: 1/270، أحكام القرآن لإلكيا الهراسي: 2/249، وغيرها. 


(�) أي: في (باب من جوز الطلاق الثلاث لقول الله تعالى: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ (البخاري-فتح-: 9/274). 


(�) انظر الهامش قبل السابق. 


(�) أي: النكاح في الشرع، انظر: الفتح: 9/5. 


(�) انظر: المفردات للراغب: 505 إذ قال: (أصل النكاح للعقد ثم استعير للجماع، ومحال أن يكون في الأصل للجماع ثم استعير للعقد، لأن أسماء الجماع كلها كنايات لاستقباحهم ذكره كاستقباح تعاطيه، ومحال أن يستعير من لا يقصد فحشاً اسم ما يستفظعونه لما يستحسنونه). وانظر: التعريفات للجرجاني: 301، التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي: 710، تهذيب اللغة للأزهري: 4/102-103، لسان العرب لابن منظور: 6/4537، معجم مقاييس اللغة لابن فارس: 5/475، فتح القدير لابن الهمام: 3/98. 


(�) انظر: تهذيب اللغة للأزهري: 4/103، لسان العرب لابن منظور: 6/4537، سبل السلام للصنعاني: 3/173، حاشية ابن عابدين: 4/57-58. 


(�) هذا ظاهر قول السمرقندي في بحر العلوم: 1/209، والزمخشري في الكشاف: 1/368، وابن عطية في المحرر الوجيز: 2/204، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 1/148، وأبي حيان في البحر المحيط: 2/201-202، والبيضاوي في أنوار التنزيل: 1/121، وأبي السعود في إرشاد العقل السليم: 1/227، والشوكاني في فتح القدير: 1/355، والألوسي في روح المعاني: 2/141، وابن عاشور في التحرير والتنوير: 2/415، والذي قال: (والمراد من قوله: (تَنْكِحَ زَوْجًا غَيرَهُ) أن تعقد على زوج آخر... فإن المعنى الذي ادعى المدعون أنه من معاني النكاح بالاشتراك والمجاز-أعني: المسيس-لا يسند في كلام العرب للمرأة أصلاً، وهذه نكتة غفلوا عنها). وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد به: الوطء لأن قوله: (زَوجًا غَيرَهُ) يدل على تقدم الزوجية، وهي العقد فلزم أن يراد بقوله: (تَنكحَ) الوطء. قلت: ولا يلزم ذلك إذ يجوز أن يكِون الكلام على سبيل المجاز المرسل، والعلاقة باعتبار ما يؤول كقوله تعالى: ﴿إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا﴾ [يوسف:36]، أي: أعصر ما يؤول خمراً. فيكون التقدير: حتى يُعْقَد على من يكون زوجاً. انظر: البحر المحيط لأبي حيان: 2/201، مفاتيح الغيب للرازي: 6/113، معالم التنزيل للبغوي: 1/273، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/344، معاني القرآن للنحاس: 1/206، أحكام القرآن لابن العربي: 1/198، البسيط للواحدي: 1/140ب، والوسيط له: 1/336، التسهيل لابن جزيء: 1/123، فتح البيان لصديق خان: 2/45. 


(�) يريد ما أخرجه أحمد في المسند-تحقيق الزين-: 18/82 رقم: 25768، والبخاري في صحيحه-فتح-: 9/284 رقم: 5265، ومسلم في صحيحه: 2/1055 رقم: 1433، والبغوي في شرح السنة: 9/232 رقم: 2361، وغيرهم من حديث عائشة-رضي الله عنها-قالت: (طلق رجل امرأته فتزوجت زوجاً غيره، فطلقها وكان معه مثل الهدبة فلم تصل منه إلى شيء تريده، فلم يلبث أن طلقها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن زوجي طلقني وإني تزوجت زوجاً غيره فدخل بي ولم يكن معه إلا مثل الهدبة فلم يقربني إلا هنة واحدة لم يصل مني إلى شيء أفأحل لزوجي الأول؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلين لزوجك الأول حتى يذوق الآخر عسيلتك وتذوقي عسيلته). 


(�) أي: في قوله صلى الله عليه وسلم لبريرة: (لو راجعته)، وهو في البخاري-فتح-: 9/319 رقم: 5283، والدارمي في مسنده: 2/169-170، والنسائي في المجتبى: 8/245-246، وابن ماجة في السنن: 1/671 رقم: 2075، والبيهقي في الكبرى: 7/222، وابن حبان في صحيحه بترتيب ابن بلبان-: 10/96 رقم: 4273، والبغوي في شرح السنة: 9/109 رقم: 2299، وغيرهم. 


(�) المراجعة في اللغة: المرة من الرجوع، والمراد بها المعاودة إلى ما كان منه البدء. أما في الاصطلاح فهي: ارتجاع الرجل زوجته المطلقة غير البائنة إلى النكاح من غير استئناف عقد. انظر: الصحاح للجوهري: 3/1218، المفردات للراغب: 188، النهاية لابن الأثير: 2/201، التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي: 358، التعريفات للجرجاني: 146، كشاف القناع للبهوتي: 3/209، مغني المحتاج للشربيني: 3/335، الشرح الكبير للدردير: 2/415، الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي: 7/460-461، المفصل في أحكام المرأة د. عبد الكريم زيدان: 8/15-16. 


(�) نص على أن المراجعة في قوله تعالى (أَن يَتَرَاجَعَا) تراجع لغوي: الواحدي في البسيط: 1/141أ، والرازي في مفاتيح الغيب: 6/114. 


(�) قلت: قد ذهب ابن جرير إلى أن المخاطب بذلك الأولياء، لكن لم أرَ حكايته الاتفاق على ذلك. انظر: جامع البيان: 5/23-30، لكن قد قال العيني في عمدة القاري: 18/119 (وقال ابن جرير: اتفق أهل التفسير على أن المخاطب بذلك الأولياء) فإن لم يكن أخذه-كما هي عادته-من كلام ابن حجر في الفتح المحتمِل لأن يكون مراداً به حكاية ابن جرير وغيره للاتفاق، ولأن يكون مراداً به كونهم اتفقوا على القول بذلك القول من دون حكاية الاتفاق، فلعل ذلك في نسخة أخرى من جامع البيان أو في كتاب آخر من كتب ابن جرير، والله أعلم. 


(�) حكى إجماع المفسرين على أن المخاطب بالآية الأولياء دون الأزواج الواحدي في البسيط: 1/141ب، والوسيط: 1/340، وقد قال به من دون حكاية الاتفاق على ذلك جماعة منهم: الثعلبي في الكشف والبيان: 1/114ب، والزجاج في معاني القرآن: 1/310، وابن العربي في أحكام القرآن: 1/201، وابن الجوزي في زاد المسير: 1/269، والبغوي في معالم التنزيل: 1/276، والماوردي في النكت والعيون: 1/298، وابن كثير في تفسير القرآن العظيم: 1/350، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 3/158-159، والبيضاوي في أنوار التنزيل: 1/122 وغيرهم. لكن في حكاية الاتفاق نظر، فقد ذهب الرازي في مفاتيح الغيب: 6/120، وأبو حيان في البحر المحيط: 2/209-210 إلى أن المخاطب بذلك الأزواج لأن قوله-عز وجل-: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ جملة واحدة مركبة من شرط وجزاء، والخطاب في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾ [البقرة:232] للأزواج، فوجب أن يكون الجزاء وهو قوله: ﴿فَلا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ [البقرة:232] لهم أيضاً حتى لا يكون هناك تنافر وتفكك في نظم الكلام، والذي يدل للأكثرين على أن الخطاب للأولياء: (أ) أن سبب نزول الآية دال على أن الخطاب مع الأولياء لا الأزواج-وسيأتي-. (ب) أن المراد بالبلوغ هنا انتهاء العدة لا مقاربة الانتهاء، وليس للزوج قدرة على عضل المرأة عند ذلك. (جـ) أن قوله ﴿فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ لا ينتظم إلا إذا كانت الآية خطاباً للأولياء، لأنهم كانوا يمنعونهن من العود إلى الذين كانوا أزواجاً لهن قبل ذلك، فإذا جُعِلَت الآية خطاباً للأزواج فلا يصح ذلك. ولكلا الفريقين إجابات على حجج كل قول ولا تنهض بدون تكلف، وقد ذهب النحاس في معاني القرآن: 1/213، والزمخشري في الكشاف: 1/369، إلى أن الوجه أن يكون الخطاب للناس، وقال ابن عطية في المحرر الوجيز: 2/207: إن الآية خطاب للمؤمنين الذين منهم الأزواج، ومنهم الأولياء، وقد تبعه على ذلك ابن عاشور في التحرير والتنوير: 2/426. قال أبو حيان في البحر المحيط: 2/210 متعقباً هذا القول: (وهذا التوجيه يؤول إلى أن الخطاب في (طَلَّقْتُمُ) للأزواج، وفي ﴿فَلا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ [البقرة:232] للأولياء وقد بينا ما فيه من تنافر). قلت: وهو كما قال، لكن القول بذلك أولى من التأويلات الضعيفة التي جعلت الخطاب في الآية للأزواج فقط أو للأولياء فقط، والله أعلم. 


(�) أي: البخاري، انظر: الجامعِ الصحيحِ-فتح-: 9/88 (باب من قال: لا نكاح إلا بولي لقول الله تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ [البقرة:232] فدخل فيه الثيب، وكذلك البكر) 


(�) أي: في أنه لا نكاح إلا بولي. 


(�) أي: في الآية ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [البقرة:232]. 


(�) انظر: كلاماً لابن حجر قريباً من كلامه أعلاه في الفتح: 8/40. 


(�) انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة: 1/75، تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: 88، جامع البيان للطبري: 5/24، معاني القرآن للنحاس: 1/213-214، المفردات للراغب: 338، الدر المصون للسمين: 1/566، وغيرها. 


(�) هو: أبو علي معقل بن يسار بن عبد الله المزني البصري، صحابي أسلم قبل الحديبية وشهد بيعة الرضوان، حفر نهر معقل بالبصرة بأمر عمر فنسب إليه، مات في آخر خلافة معاوية، وقيل: عاش إلى إمرة يزيد، وتوفي ما بين الستين والسبعين. انظر: الاستيعاب لابن عبد البر: 3/485، أسد الغابة لابن الأثير: 5/224، سير أعلام النبلاء للذهبي: 2/576، الإصابة لابن حجر: 3/427. 


(�) حديث معقل رواه البخاري-فتح-: 9/89 رقم: 5130 عن الحسن قال: ﴿فَلا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ قال: حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه، قال: زوجت أختاً لي من رجل فطلقها، حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها، لا والله لا تعود إليك أبداً، وكان رجلاً لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه فأنزل الله هذه الآية: ﴿فَلا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ فقلت: الآن أفعل يا رسول الله! قال: فزوجها إياه). 


(�) أي: في حديث معقل، انظر: نصه في الهامش السابق. 


(�) وهناك قول آخر في سبب نزولها، وأنها نزلت في جابر بن عبد الله مع بنت عم له، وقد طلقها زوجها، ثم خطبها فأبى أن يزوجه بها، قاله السدي. انظر: أسباب النزول للواحدي-تحقيق الحميدان-: 82، وقد ضعف سنده، العجاب لابن حجر-تحقيق: الأنيس-: 1/593، ولباب النقول للسيوطي: 47 وقال بعد إيراده لحديث معقل ولقول السدي: (والأول أصح وهو أقوى)، وجامع البيان للطبري: 5/21 رقم: 4939، وسنده معضل، انظر: أسباب النزول الواردة في جامع البيان للبلوط: 1/266 رقم: 267، وأورده السيوطي في الدر المنثور: 1/511 وزاد نسبته لابن المنذر. وقد ذكره عن السدي أيضاً الثعلبي في الكشف والبيان: 1/114أ، وابن كثير في تفسيره: 1/350 وصحح حديث معقل قائلاً: (والصحيح الأول). 


(�) الأمر كما قال الحافظ، لكن من قال بأن الخطاب في الآية للأزواج فمعنى قوله تعالى: ﴿فَلا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ أي: لا تمنعوهن من الزواج بغيركم لحمية الجاهلية، كما يقع ذلك كثيراً من الخلفاء والأمراء، ويكون ذلك بتهديد من يريد الزواج أو بجحد الطلاق أو ادعاء المراجعة في العدة أو إساءة القول فيها لينفر الناس عنها. ومن قال بأن الخطاب في الآية للأولياء فمعنى قوله: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [البقرة:232] أي: إذا تسببتم في طلاقهن، عندما رفعن إليكم أمرهن لأن الولي ليس بيده الطلاق بل الطلاق بيد الزوج. انظر: البحر المحيط لأبي حيان: 2/209-210، مفاتيح الغيب للرازي: 6/120-121، وغيرها. 


(�) جامع البيان للطبري: 8/111 رقم: 8884، تفسير ابن أبي حاتم-تحقيق: أسعد الطيب-: 3/903 رقم: 5035، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/570، تفسير ابن عباس-صحيفة علي بن أبي طلحة-جمع راشد الرَّحال: 140 رقم: 195، فتح الباري لابن حجر: 9/94، والدر المنثور للسيوطي: 2/234. 


(�) نص على ذلك ابن جرير في جامع البيان: 5/24، والواحدي في البسيط: 1/141ب، والثعلبي في الكشف والبيان: 1/114ب، وانظر: تهذيب اللغة للأزهري: 1/474، معجم مقاييس اللغة لابن فارس: 4/346، الصحاح للجوهري: 5/1767، البحر المحيط لأبي حيان: 2/206، الكشاف للزمخشري: 1/369، المحرر الوجيز لابن عطية: 2/207، الدر المصون للسمين: 1/566، النكت والعيون للماوردي: 1/298، وغيرها. 


(�) هو: أبو الحسن علي بن خلف بن بطال البكري القرطبي، المعروف بابن اللَّجَّام شارح الصحيح، علامة محدث فقيه، من كبار المالكية، توفي عام: 449هـ. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي: 18/47، الصلة في تاريخ أئمة الأندلس لابن بشكوال: 2/414. 


(�) يحقق شرح ابن بطال في كلية التربية التابعة للرئاسة العامة لتعليم البنات، وقد حاولت الحصول على الجزء الذي فيه هذا النص فلم أوفق. 


(�) تفسير ابن أبي حاتم-القسم الثاني من سورة البقرة-: 2/800 رقم: 2305، السنن الكبرى للبيهقي: 7/478، المصنف لابن أبي شيبة: 4/167، زاد المسير لابن الجوزي: 1/273، معاني القرآن للنحاس: 1/218، الناسخ والمنسوخ للنحاس: 2/64، وأورده السيوطي في الدر المنثور: 1/514 وزاد نسبته لابن المنذر. 


(�) جامع البيان للطبري: 5/63 رقم: 5034، تفسير ابن أبي حاتم-القسم الثاني من سورة البقرة-: 2/800 رقم: 2307، الكشف والبيان للثعلبي: 1/118أ، البسيط للواحدي: 1/143أ، معاني القرآن للنحاس: 1/218، الناسخ والمنسوخ له أيضاً: 2/64، زاد المسير لابن الجوزي: 1/273، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/352، وغيرهم. 


(�) جامع البيان للطبري: 5/63 رقم: 5035، السنن الكبرى للبيهقي: 7/478، تفسير ابن أبي حاتم-القسم الثاني من سورة البقرة-: 2/800 رقم 2306، الناسخ والمنسوخ للنحاس: 2/64، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/352، وغيرهم. 


(�) هو أيضاً قول الزهري والضحاك، واختيار الزجاج وابن العربي والقرطبي، ونسبه ابن عطية لمالك وجميع أصحابه وجماعة من العلماء. انظر: المدونة لسحنون: 2/266، معاني القرآن وإعرابه للزجاج: 1/313، معاني القرآن للنحاس: 1/218، الكشف والبيان للثعلبي: 1/118أ، جامع البيان للطبري: 5/63-64 رقم: 5033-5036، النكت والعيون للماوردي: 1/301، المصنف لابن أبي شيبة: 4/167، زاد المسير لابن الجوزي: 1/273، البسيط للوا حدي: 1/143أ، أحكام القرآن لابن العربي: 1/205، المحرر الوجيز لابن عطية: 2/212، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 3/170، وغيرها. 


(�) هو قول عمر والنخعي والحسن وقتادة وغيرهم، والقول الآخر لابن عباس ومجاهد والضحاك، انظر: جامع البيان للطبري: 5/61-63، تفسير ابن أبي حاتم-القسم الثاني من سورة البقرة-: 2/798-800، معاني القرآن للنحاس: 1/218، المصنف لابن أبي شيبة: 4/166-167، الكشف والبيان للثعلبي: 1/117 ب و118أ، فتح القدير للشوكاني: 1/365، وغيرها. 


(�) انظر: المحرر الوجيز لابن عطية: 2/211، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 3/168، البحر المحيط لأبي حيان: 2/216، النكت والعيون للماوردي: 1/300، على أنه قد جاء في جامع البيان للطبري: 5/56 رقم: 4993 عن الحسن قال: على العَصَبة الرجال دون النساء، وذلك أخص مما ذكره الحافظ، بل إنه يحتمل أن يكون المراد عصبة المولود أيضاً. 


(�) جامع البيان للطبري: 5/56 رقم: 4996، موسوعة فقه إبراهيم النخعي د. قلعجي: 2/659، إذ قال: (على الوارث ما على الأب إن لم يكن للصبي مال، وإذا كان له ابن عم أو عصبة ترثه فعليها النفقة)، وذلك أخص مما ذكره الحافظ بل إنه يحتمل أيضاً أن يكون المراد عصبة المولود. انظر: النقل عن الحسن وإبراهيم أن المراد بالوارث من كان وارثاً من عصبة الصبي لا من كان وارثاً للأب في الكشف والبيان للثعلبي: 1/117 ب، البسيط للواحدي: 1/143أ، زاد المسير لابن الجوزي: 1/272. 


(�) قول أحمد وإسحاق يلزم وارث الصبي لا وراث الأب، ويفرق قولهما عن قول الحسن وإبراهيم الذي نقله عنهما الثعلبي والواحدي وغيرهما أن أحمد وإسحاق قالا بأنها على الورثة بإطلاق رجالاً كانوا أو نساء، وجعلها الحسن والنخعي خاصة بالعصبة أي: بالرجال دون النساء. انظر: الكشف والبيان للثعلبي: 1/117أ، البسيط للواحدي: 1/143أ. زاد المسير لابن الجوزي: 1/272، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 3/168. 


(�) نظر قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد في: جامع البيان للطبري: 5/58، الكشف والبيان للثعلبي: 1/117ب، البسيط للواحدي: 1/143أ، مفاتيح الغيب للرازي: 6/131، البحر المحيط لأبي حيان: 2/217، أحكام القرآن للجصاص: 1/555، المبسوط للسرخسي: 5/223-224، حاشية ابن عابدين: 3/627، زاد المسير لابن الجوزي: 1/273، معاني القرآن للنحاس: 1/220، فتح القدير لابن الهمام: 4/419، الإفصاح لابن هبيرة: 2/183، تبيين الحقائق للزيلعي: 3/64، الناسخ والمنسوخ للنحاس: 2/66-67، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 3/168، روح المعاني للألوسي: 2/147، وغيرها. 


(�) المقصود بـ (ذي رحم محرم): من لا يحل النكاح فيما بينه وبين من تجمعهما هذه القرابة المحرمية كالأعمام والعمات والأخوال والخالات، ولابد أن تكون المحرمية بجهة القرابة، فإن لم تكن بجهة القرابة كما لو كانت بجهة الرضاع كالأخ من الرضاع، فلا نفقة له. انظر: حاشية ابن عابدين: 3/627، المفصل في أحكام المرأة لعبد الكريم زيدان: 10/198. 


(�) هو: أبو سعيد قبيصة بن ذؤيب بن حَلْحَلَة الخزاعي المدني الوزير من أولاد الصحابة، له رؤية، إمام كبير، فقيه محدث، توفي عام: 86هـ، وقيل: بعدها. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي: 4/282، الإصابة لابن حجر: 3/254، تهذيب التهذيب لابن حجر: 3/154، طبقات الحفاظ للسيوطي: 21. 


(�) جامع البيان للطبري: 5/59 رقم: 5006-5007، الناسخ والمنسوخ للنحاس: 2/66 رقم: 253، معاني القرآن للنحاس: 1/219، المحرر الوجيز لابن عطية: 2/212، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 3/168، النكت والعيون للماوردي: 1/300، البحر المحيط لأبي حيان: 2/216، زاد المسير لابن الجوزي: 1/273، وهو قول بشير بن نصر قاضي عمر بن عبد العزيز، والضحاك كما في المصادر السابقة وغيرها، وهو اختيار ابن جرير كما في جامع البيان: 5/65، قال ابن الجوزي في زاد المسير: 1/273 عقب ذكره له (وهذا القول لا ينافي قول من قال: المراد بالوارث وارث الصبي، لأن النفقة تجب للموروث على الوارث إذا ثبت إعسار المنفق عليه). 


(�) هو: أبو سعيد زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد النجاري الخزرجي الأنصاري، أحد أئمة الصحابة والراسخين في العلم، شيخ المقرئين والفرضيين، مفتي المدينة، كاتب الوحي، توفي عام: 45هـ، وقيل: بعدها. انظر: الاستيعاب لابن عبد البر: 2/111، أسد الغابة لابن الأثير: 2/346، سير أعلام النبلاء للذهبي: 2/426، العبر في خبر من غبر للذهبي: 1/53. 


(�) المصنف لابن أبي شيبة: 4/167، الناسخ والمنسوخ للنحاس: 2/65 رقم: 251، وانظر: أحكام القرآن للجصاص: 1/555. 


(�) جامع البيان للطبري: 5/59-60 رقم: 5009، وانظر: المحرر الوجيز لابن عطية: 2/212، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 3/168، البحر المحيط لأبي حيان: 2/216. 


(�) انظر: جامع البيان للطبري: 5/54-66. 


(�) هو: أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله ابن العربي الأندلسي الإشبيلي المالكي، إمام حافظ، فقيه مفسر، توفي عام: 543هـ. له تصانيف بديعة منها: أحكام القرآن وعارضة الأحوذي وقانون التأويل وغيرها. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي: 20/197، الصلة لابن بشكوال: 2/590، طبقات المفسرين للداودي: 2/162، شجرة النور الزكية لمحمد مخلوف: 1/136. 


(�) أحكام القرآن لابن العربي: 1/205 والنقل عنه بتصرف، وقد صحح هذا القول القرطبي في تفسيره: 3/170 وتعقبه الشوكاني في فتح القدير: 1/366 فقال: (... فلا يخفى ما فيه من الضعف البين، فإن اسم الإشارة يصلح للمتعدد كما يصلح للواحد بتأويل المذكور أو نحوه). 


(�) هي: أم معاوية هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس القرشية، زوج أبي سفيان بن حرب سيد قريش، إحدى شهيرات النساء في الجاهلية، كانت ذات عزة وأنفة، أخبار عداوتها للمسلمين قبل إسلامها مشهورة، أسلمت يوم الفتح وحسن إسلامها، وتوفيت في خلافة عثمان على خلاف في ذلك. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد: 8/9، الإصابة لابن حجر: 4/409. 


(�) قصة هند أخرجها البخاري في صحيحه-فتح-: 9/424 رقم: 5370 عن عائشة-رضي الله عنها-قالت: (قالت هند: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي جناح أن آخذ من ماله ما يكفيني وبنيَّ؟ قال: خذي بالمعروف). 


(�) الأظهر أن الجملة: ولا تجب على ابن العم لابن عمه، أي: الوارث؛ لأن العم ذو رحم محرم لابن أخيه. انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس: 2/68-69، المحرر الوجيز لابن عطية: 2/212، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 3/168، حاشية ابن عابدين: 3/627. 


(�) هو: أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد الأزدي مولاهم البصري الجهضمي المالكي، قاضي بغداد، شيخ الإسلام، إمام حافظ، فقيه مفسر، كان شديداً على أهل البدع، توفي عام: 282هـ، له تصانيف شهيرة منها: أحكام القرآن لم يسبق إلى مثله، ومعاني القرآن وإعرابه، وكتاب في القراءات. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي: 13/339، طبقات المفسرين للداودي: 1/106، طبقات المفسرين للأدنه وي: 41. 


(�) في كتابه معاني القرآن، كما أفاد ذلك القرطبي في تفسيره: 3/168، ونقْل الحافظ عنه هنا بتصرف. 


(�) استخلاص معاني هذه الآية من أعقد ما عرض للمفسرين-كما أفاد ذلك الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير: 2/429-إذ تقدم ذكر الولد وذكر الوالد وذكر الوالدات فاحتمل في الوارث أن يكون مضافاً إلى واحدٍ من هؤلاء، والعلماء لم يَدَعُوا وجهاً يمكن القول به إلا وقال به بعضهم. انظر: مفاتيح الغيب للرازي: 6/131، ولذا وصلت الأقوال في قول الله تعالى: (وَعَلَى الْوَارِثْ) إلى عشرة كما في البحر المحيط لأبي حيان: 2/217، وانظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس: 2/63-69، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 3/168-171، فتح القدير للشوكاني: 1/365-366. والأظهر-والله أعلم-أن المراد بالوارث: وارث الأب؛ لأنه الوارث على الحقيقة، أما وارث الصبي أو الوالدة فليسا بوارثين إلا على سبيل المجاز، لأن الصبي والوالدة حيين وحمل الكلام على الحقيقة أولى. والأظهر أيضاً-والله أعلم-أنها تجب على كل وارث على مقدار إرثه سواء أكان إرثه بفرض أم تعصيب أم برحم، للعموم في الآية وعدم التقييد فيها بمحرم أو بغير محرم، وأيضاً ليكون الغرم بمقدار الغنم. وهذا القول هو اختيار ابن أبي ليلى وابن تيمية ود. زيدان، ولكن ينبغي أن يكون هذا الوجوب بشروط أهمها: أن يكون المنفق عليه معسراً غير قادر على الكسب حقيقة أو حكماً، وأن يكون من تجب عليه النفقة واجداً لنفقة نفسه ومن هو أقرب إليه منه. انظر: المبسوط للسرخسي: 5/223، كشاف القناع للبهوتي: 3/314، فتح القدير للشوكاني: 1/366، المفصل في أحكام المرأة لـ د. عبد الكريم زيدان: 10/199-206. 


(�) أي: بقوله الذي أورده البخاري في صحيحه-فتح-: 8/522 رقم: 4910 (أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون عليها الرخصة؟ لنزلت سورة القصرى بعد الطولى ﴿وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق:4]، والمراد بسورة النساء القصرى: سورة الطلاق، والطولئ سورة البقرة كما في فتح الباري: 8/524، زاد المعاد لابن القيم: 5/598، الناسخ والمنسوخ للنحاس: 2/73، الإتقان للسيوطي: 1/55. 


(�) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس: 2/72-74، أحكام القرآن للجصاص: 1/565، البسيط للواحدي: 1/144ب، المحرر الوجيز لابن عطية: 2/215، معالم التنزيل للبغوي: 1/281، الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي بن أبي طالب: 184، زاد المسير لابن الجوزي: 1/275، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/353، البحر المحيط لأبي حيان: 2/222-223، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 3/175، فتح القدير للشوكاني: 1/369، المغني لابن قدامة: 11/228، أضواء البيان للشنقيطي: 1/217، التحرير والتنوير لابن عاشور: 2/444، أحكام المرأة الحامل في الشريعة الإسلامية للخطيب: 94. 


(�) أي: موافقة سحنون من المالكية لعلي-رضي الله عنه-كما نقله المازري وغيره بأن الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد آخر الأجلين خلافاً لقول جمهور العلماء من السلف وأئمة الفتوى في الأمصار الذين يقولون بأنها تحل بوضع الحمل وتنقضي عدة الوفاة بذلك. انظر: فتح الباري: 9/384، المعلم بفوائد مسلم للمازري: 2/136، إكمال المعلم للأبي: 5/237. 


(�) ذكر الإجماع واستقراره غير واحد من أهل العلم، انظر: أحكام القرآن للجصاص: 1/566، الأم للشافعي: 5/223، الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر: 4/281، الاستذكار لابن عبد البر: 18/177-178، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/353، المغني لابن قدامة: 11/227، الإفصاح لابن هبيرة: 2/174، إعلام الموقعين لابن القيم: 2/86، الروضة الندية لصديق خان: 2/145، روح المعاني للألوسي: 2/149، أحكام المرأة الحامل في الشريعة الإسلامية للخطيب: 94. 


(�) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس: 2/75، الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر: 4/281، الاستذكار لابن عبد البر: 18/177، أحكام القرآن للجصاص: 1/566، المبسوط للسرخسي: 6/31، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 3/175، فتح القدير للشوكاني: 1/369، التحرير والتنوير لابن عاشور: 2/444-445، أحكام المرأة الحامل في الشريعة الإسلامية للخطيب: 89-90. 


(�) هي: سبيعة بنت الحارث الأسلمية، صحابية، زوج سعد بن خولة، لها رواية في الصحيحين. انظر: الإصابة لابن حجر: 4/317، تقريب التهذيب لابن حجر: 1357. 


(�) رواه البخاري في صحيحه-فتح-: 9/379 رقم: 5318 عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: (أن امرأة من أسلم-يقال لها: سبيعة-كانت تحت زوجها توفي عنها وهي حبلى فخطبها أبو السنابل بن بَعْكَك فأبت أن تنكحه فقال: والله ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتدي آخر الأجلين، فمكثت قريباً من عشر ليال ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: انكحي). 


(�) البخاري-فتح-: 8/522 رقم 4910، وقد سبق ذكره في الهامش: 2 ص: 551. 


(�) أي: من متعة المطلقة. انظر: الهدي: 195. 


(�) أي: متاع المطلقة. 


(�) هو قول ابن عمر وابن المسيب ومجاهد وعطاء ومذهب الشافعي في الجديد، انظر: جامع البيان للطبري: 5/126-127، الكشف والبيان للثعلبي: 1/123، مفاتيح الغيب للرازي: 6/149، النكت والعيون للماوردي: 1/306-307، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/356-357. وقد ذهب سعيد بن جبير والحسن وأبو العالية وانتصر له ابن جرير إلى أن لكل مطلقة متاع سواء دُخِل بها أم لم يدخل بها، وإن كان قد فرض لها لعموم قوله تعالى ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة:241]. انظر: جامع البيان للطبري: 5/125-131، الكشف والبيان للثعلبي: 1/122 ب، النكت والعيون للماوردي: 1/306، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/357. كما ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الآية خاصة بالمرأة المطلقة قبل الفرض لها وقبل الدخول بها، على خلاف في كون الأمر بتمتيعها للوجوب أو الندب. والأظهر: أن متاع المطلقة مندوب لكل مطلقة، والله أعلم. انظر-بالإضافة إلى ما سبق-: تفسير ابن أبي حاتم-القسم الثاني من سورة البقرة-: 2/833، زاد المسير لابن الجوزي: 1/280، البحر المحيط لأبي حيان: 2/232-233، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 3/197، الدر المصون للسمين 1/583، فتح القدير للشوكاني: 1/375. 


(�) انظر: البسيط للواحدي: 1/146أ، جامع البيان للطبري: 5/137، المفردات للراغب: 523. 


(�) انظر: تهذيب اللغة للأزهري: 2/291، لسان العرب لابن منظور: 6/4127، معجم مقاييس اللغة لابن فارس: 5/293، القاموس المحيط للفيروزآبادي: 686، البسيط للواحدي: 1/121أ، زاد المسير لابن الجوزي: 1/279، مفاتيح الغيب للرازي: 5/165، المفردات للراغب: 461، التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي: 633. 


(�) التعريف الذي ذكره الحافظ هنا للمجمل هو تعريف ابن الحاجب في المختصر-مع شرحه للعضد-: 2/158، والسبكي في جمع الجوامع-مع شرحه للمحلي-: 2/58، والمناوي في التوقيف على مهمات التعاريف: 639. وهناك تعريفات أخرى انظرها في: العدة لأبي يعلى: 1/142، المستصفى للغزالي: 1/345، المحصول للرازي جـ: 1 ق: 3/231، الأحكام للآمدي: 3/8، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي: 1/54، إرشاد الفحول للشوكاني: 2/13، نشر البنود للشنقيطي: 1/273، الإحكام لابن حزم: 3/385، شرح الكوكب لابن النجار: 3/413، التمهيد لأبي الخطاب: 2/229، وغيرها. 


(�) ورد لفظ القرء مجموعاً في قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة:228]، وقد نص على أن لفظ القرء من المجمل جمع من أهل العلم كالغزالي في المستصفى: 1/361، وابن النجار في شرح الكوكب المنير: 3/415، وأبي الخطاب في التمهيد: 2/246. 


(�) هذان الاحتمالان هما قولان في الآية، فالأول بأنه الزوج، قاله به: علي بن أبي طالب، وجبير بن مطعم وابن عباس-في إحدى الروايتين عنه-وابن المسيب، وابن جبير وشريح ومجاهد والشعبي وعكرمة ونافع وابن سيرين وجمع من أهل العلم، وهو اختيار الفراء وابن جرير والواحدي وابن الجوزي والبيضاوي والشوكاني. وفي هذا القول قوة وضعف، فقوته: أن الذي بيده عقدة النكاح حقيقة هو الزوج؛ لأنه هو الذي إليه رفعه بالطلاق، وأما ضعفه: فلكون العفو منه غير معقول، وما ذكر من أن المراد بعفوه أن يعطيها بقية المهر ليكون كاملاً فغير ظاهر؛ لأن العفو لا يطلق على الزيادة والإحسان بل على التنازل والمسامحة. والثاني: بأنه الولي، وقال به: ابن عباس-في إحدى الروايتين عنه-والنخعي وعلقمة والحسن وطاووس وعطاء وزيد بن أسلم وربيعة والزهري وجمع من أهل العلم، وهو ما ذهب إليه النحاس والزمخشري وابن المنير وابن عطية. وفي هذا القول أيضاً قوة وضعف، فقوته: أن معنى العفو فيه معقول؛ لأن الولي يتنازل ويتسامح للزوج عن النصف الذي دفعه من المهر، وأما ضعفه فمن جهتين: الأولى: أن عقدة النكاح ليست بيد الولي بل بيد الزوج، والثانية: أنه ليس للولي أن يعفو عن الزوج بما لا يملكه بل تملكه موليته. والأظهر-والله أعلم-هو القول الأول؛ لأمور منها: أ-أن الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح حقيقة. ب-أن عفوه بإكمال المهر صادر عن مالك مطلق التصرف في ماله بخلاف الولي. ج-بخصوص تسمية الزيادة عفواً وإن كان بخلاف الظاهر لكن لما كان الغالب على الأزواج أنهم يسوقون المهر كاملاً عند العقد كان العفو معقولاً؛ لأن الزوج على هذه الحال ترك النصف لها بعدم مطالبتها بالنصف واسترجاعه منها. د-أن قوله تعالى في آخر الآية: ﴿وَلا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ يدل على أنه الزوج؛ لأن الفضل يكون في هبة الإنسان مال نفسه لا مال غيره. انظر: معاني القرآن للفراء: 1/155، جامع البيان للطبري: 5/158، تفسير ابن أبي حاتم-القسم الثاني من سورة البقرة-: 2/842، الكشف والبيان للثعلبي: 1/125-126أ، البسيط للواحدي: 1/146ب، معاني القرآن للزجاج: 1/319، معاني القرآن للنحاس: 1/235، المحرر الوجيز لابن عطية: 2/325، الكشاف للزمخشري: 1/375، الإنصاف بحاشية الكشاف-لابن المنير: 1/375، معالم التنزيل للبغوي: 1/286-287 مفاتيح الغيب للرازي: 6/153، زاد المسير لابن الجوزي: 1/281، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 3/206-207، النكت والعيون للماوردي: 1/307، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/358، البحر المحيط لأبي حيان: 2/236، الدر المصون للسمين: 1/586، أنوار التنزيل للبيضاوي: 1/126، إرشاد العقل السليم لأبي السعود: 1/234-235، فتح القدير للشوكاني: 1/379، التحرير والتنوير لابن عاشور: 2/463، وغيرها. وقد نص على أن الآية من المجمل المركب جماعة من أهل العلم، انظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار: 3/416، المستصفى للغزالي: 1/362، روضة الناظر لابن قدامة: 181. 


(�) أي: الوسطى. 


(�) انظر: شرح ابن عقيل: 2/174 و: 2/154، وأوضح المسالك لابن هشام: 3/286 و: 3/267، والتطبيق الصرفي للراجحي: 94. 


(�) انظر نحو من هذا الكلام في: الدر المصون للسمين: 1/589، والبحر المحيط لأبي حيان: 2/240، وقد ذهب إلى ذلك الشوكاني في فتح القدير: 1/380، وصديق خان في فتح البيان: 2/52. والأمر فيه اختلاف كما أبان ذلك أبو حيان في البحر: 2/240 إذ قال: (وهل سميت الوسطى لكونها بين شيئين من وسط فلان يَسِط إذا كان وسطاً بين شيئين، أو من وسط قومه إذ فضلهم، فيه قولان...)، وقد ذهب إلى القول الأول ابن جرير في جامع البيان: 5/227، والنحاس في معاني القرآن: 1/238، وابن قتيبة في تفسير غريب القرآن: 91، كما أجاز الأمرين الزمخشري في الكشاف: 1/376، والبيضاوي في أنوار التنزيل: 1/126، وأبو السعود في إرشاد العقل السليم: 1/235. 


(�) أي: القول الثالث من الأقوال العشرين التي ذكر أنها قيلت في الصلاة الوسطى، انظر: الفتح: 8/43-45. 


(�) انظر: تفسير ابن أبي حاتم-القسم الثاني من سورة البقرة-: 2/856، جامع البيان للطبري: 5/168، الكشف والبيان للثعلبي: 1/138ب، البسيط للواحدي: 1/147أ، سنن سعيد ابن منصور: 3/901، المحرر الوجيز لابن عطية: 2/234، النكت والعيون للماوردي: 1/307، أحكام القرآن للجصاص: 1/605 وغيرها. 


(�) سنن الترمذي: 5/217 رقم: 2984. 


(�) السنن الكبرى للنسائي: 1/152 رقم: 360، وهو في مسند أبي يعلى: 1/314 رقم: 390، وتفسير ابن أبي حاتم-القسم الثاني من سورة البقرة-: 2/856 رقم: 2526، وجامع البيان للطبري: 5/184 رقم: 5423، والمحلى لابن حزم: 3/173 وغيرها. 


(�) هو: أبو مريم زر بن حبيش بن حباشة الأسدي الكوفي، ثقة ثبت، إمام مخضرم، عالم بالقرآن وقراءاته، من أعرب الناس بالعربية، توفي عام: 82هـ، وقيل: غير ذلك. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 3/622، تهذيب التهذيب لابن حجر: 3/321، تقريب التهذيب لابن حجر أيضاً: 336. 


(�) هو: أبو عمرو عبيدة بن عمرو السلماني المرادي الكوفي، من أصحاب علي، تابعي كبير مخضرم، أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، فقيه ثبت، توفي على الصحيح قبل السبعين، وقيل بعدها. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 6/91، تهذيب التهذيب لابن حجر: 7/84، تقريب التهذيب له أيضاً: 654. 


(�) في مسند أبي يعلى: 1/312-313 رقم: 386 بعد إيراده حديث علي من طريق حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة قال حماد: (لا أدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن علي، وهي: العصر). 


(�) انظر: الفتح: 8/45. 


(�) جامع البيان للطبري: 5/182-183، الكشف والبيان للثعلبي: 1/138ب، البسيط للواحدي: 1/147أ، معالم التنزيل للبغوي: 1/288، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/361، كشف المغطى في تبيين الصلاة الوسطى للدمياطي: 28-29 وغيرها. 


(�) جامع البيان للطبري: 5/170، الكشف والبيان للثعلبي: 1/138 ب، البسيط للواحدي: 1/147أ، معالم التنزيل للبغوي: 1/288، النكت والعيون للماوردي: 1/307، المحرر الوجيز لابن عطية: 2/234، المحلى لابن حزم: 3/178، كشف المغطى في تبيين الصلاة الوسطى للدمياطي: 40 وغيرها. 


(�) انظر: الكشف والبيان للثعلبي: 1/138ب، البسيط للواحدي: 1/147أ، شرح السنة للبغوي: 2/237، المحلى لابن حزم: 3/180، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/361، نيل الأوطار للشوكاني: 1/393، شرح مسلم للنووي: 5/179، المبسوط للسرخسي: 1/41، التمهيد لابن عبد البر: 4/289، وغيرها. 


(�) انظر: المحلى لابن حزم: 3/180، شرح مسلم للنووي: 5/179، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/361، زاد المسير لابن الجوزي: 1/282، نيل الأوطار للشوكاني: 1/393، التمهيد لابن عبد البر: 4/289، وغيرها. 


(�) كالماوردي في الحاوي: 2/8، والنووي في شرحه لمسلم: 5/179-180، وابن كثير في تفسيره: 1/365، وابن المنذر فيما نقله عنه النووي في شرح مسلم: 5/179، ونقله عنه الشوكاني في نيل الأوطار: 1/393، وغيرهم. 


(�) سنن الترمذي: 1/342. 


(�) هو: أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري القاضي الشافعي، إمام عظيم القدر، كان يوافق المعتزلة بالقول بالقدر، اشتغل بالفقه والحديث والتفسير والسير والأصول. توفي عام: 450هـ له تصانيف شهيرة منها: النكت والعيون في التفسير، والحاوي الكبير، والأحكام السلطانية، وأدب الدنيا والدين. انظر: تاريخ بغداد للخطيب: 12/102، طبقات الشافعية للسبكي: 5/267، البداية والنهاية لابن كثير: 13/43، طبقات المفسرين للداودي: 1/427. 


(�) الحاوي الكبير: 2/7. 


(�) التمهيد: 4/289. 


(�) هو: أبو مروان عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون المالكي السلمي الأندلسي، من كبار المالكية، كان عالماً بالتاريخ والأدب، توفي عام: 238هـ، له مصنفات منها: تفسير الموطأ والواضحة وأدب النساء. انظر: ترتيب المدارك للقاضي عياض: 4/122، سير أعلام النبلاء للذهبي: 12/102، جذوة المقتبس لابن فتوح الحميدي: 282. 


(�) كما في التمهيد لابن عبد البر: 4/289، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/361، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 3/210. 


(�) كذا نسب هنا ابن حجر لابن العربي بأن الصلاة الوسطى صلاة العصر؛ فإن لم يكن اطلع عليه في أحد كتبه فيغلب على ظني أنه نسبه له بواسطة القرطبي في جامعه: 3/210 فإنه قال: (وإليه ذهب عبد الملك بن حبيب، واختاره ابن العربي في قبسه، وابن عطية في تفسيره...)، والذي جعل القرطبي يقول ذلك قول ابن العربي في القبس: 1/318 [ولحديث البخاري: (شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر) وهذا نص] لكنه عاد بعد ذلك وقال في: 1/320 (... وإنما يكون مأزق الإشكال بين الصبح والعصر، والصبح أكثر فضائل منها... فقوي بذلك كله أنها صلاة الصبح حسب ما ذهب إليه مالك-رضي الله عنه-، ولله دره فما كان أرحب ذراعه في النظر وأسرع حوصلته في الوعي، والله أعلم). على أن ابن العربي في كتابه عارضة الأحوذي: 1/295 بعد أن ساق الأقوال قال: (والصحيح أنها مخفية)، وقال في كتابه أحكام القرآن: 1/226 (وأما من قال إنها غير معينة فلتعارض الأدلة وعدم الترجيح، وهذا هو الصحيح فإن الله أخبأها في الصلوات الخمس كما خبأ ليلة القدر في رمضان). 


(�) هو: أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عبد الرؤوف الغرناطي الأندلسي إمام كبير، قاض فقيه، شيخ المفسرين، عالم بالحديث والنحو واللغة والأدب، توفي عام: 541هـ، له مصنفات أشهرها: المحرر الوجيز في التفسير. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي: 19/587، الصلة لابن بشكوال: 1/367، طبقات المفسرين للداودي: 1/265. 


(�) المحرر الوجيز: 2/235. 


(�) صحيح مسلم: 1/438 رقم: 630، ولفظ مسلم: (نزلت). 


(�) قلت: في المسألة خلاف عريض بين أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم، قال ابن المسيب: (كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مختلفين في الصلاة الوسطى هكذا وشبك بين أصابعه)، انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/365، كشف المغطى في تبيين الصلاة الوسطى للدمياطي: 155، ولذا كتب فيها كل من الدمياطي والزبيدي رسالة، وبلغت الأقوال في تعيينها فوق أربعين قولاً كما في تاج العروس: 10/744 وجلها أقوال ضعيفة لا يعول عليها لعدم وجود النص الصحيح الذي يسندها، وأقواها قولان، الأول: أنها العصر وهو الذي اعتمده الحافظ للنص الصحيح الصريح، واختاره سوى من ذكر من المصنفين في المعاني والتفسير: ابن جرير في جامع البيان: 5/221، والزجاج في معاني القرآن وإعرابه: 1/320، والنحاس في معاني القرآن: 1/238، وابن قتيبة في تفسير غريب القرآن: 91، والزمخشري في الكشاف: 1/736، والبيضاوي في أنوار التنزيل: 1/126، وأبو السعود في إرشاد العقل السليم: 1/235، وغيرهم. وعمدة هذا القول الأحاديث الصحيحة الصريحة، ومنها: حديث علي-رضي الله عنه-عند البخاري-فتح-: 8/43 رقم: 4533، ومسلم: 1/436 رقم: 627 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: (حبسونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس، ملأ الله قبورهم وبيوتهم ناراً)، وحديث ابن مسعود-رضي الله عنه-عند مسلم: 1/437 رقم: 628 قال: (حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر). ويشكل عليه ما أخرجه مالك في الموطأ: 1/138-139 رقم: 25، وأحمد في المسند-تحقيق شاكر والزين-: 17/334 رقم: 24329، ومسلم في صحيحه: 1/437-438 رقم: 629، وأبو داود في سننه: 1/287 رقم: 410، والترمذي في جامعه: 5/217 رقم: 1982، والنسائي في سننه الصغرى: 1/236 وغيرهم عن أبي يونس مولى عائشة أنه قال: "أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفاً وقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى﴾ فلما بِلغتها آذنتها فأملت عليّ: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى﴾ وصلاة العصر ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ قالت عائشة: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك بإثبات الواو في (وصلاة العصر) والواو عاطفة، والعطف يقتضي المغايرة فتكون صلاة العصر غير الصلاة الوسطى. وقد أجاب عنها كثير من أهل العلم بأجوبة مختلفة، فمنهم من رده بزعمه أن القراءة الشاذة لا توجب علماً ولا عملاً كابن العربي في القبس: 1/319، والصحيح أنها متى صحت فإن لها حكم خبر الآحاد فلا تثبت بها القراءة ولكن يثبت بها الحكم. وأجاب آخرون بغير ذلك كابن حزم في المحلى: 3/175-178، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 3/213، والدمياطي في كشف المغطى في تبيين الصلاة الوسطى: 93-97، والشوكاني في نيل الأوطار: 1/399، وفتح القدير: 1/382، وصديق خان في فتح البيان: 2/54-55، وغيرهم. وأوجز القوم عبارة مع الوفاء بالمقصود ابن حجر في الفتح: 8/45 إذ ذكر حجج من قال بأن الصلاة الوسطى غير العصر ومنها حديث عائشة هذا ثم قال: "فتمسك قوم بأن العطف يقتضي المغايرة فتكون صلاة العصر غير الوسطى. وأجيب بأن حديث علي ومن وافقه أصح إسناداً وأصرح، وبأن حديث عائشة قد عورض برواية عروة أنه كان في مصحفها: (وهي العصر) فيحتمل أن تكون الواو زائدة، ويؤيده ما رواه أبو عبيد بإسناد صحيحع عن أبي بن كعب أنه كان يقرؤها: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر) بغير واو، أو هي عاطفة لكن عطف صفة لا عطف ذات، وبأن قوله: (والصلاة الوسطى والعصر) لم يقرأ بها أحد، ولعل أصل ذلك ما في حديث البراء أنها نزلت أولاً والعصر ثم نزلت ثانياً بدلها والصلاة الوسطى، فجمع الراوي بينهما، ومع وجود الاحتمال لا ينهض الاستدلال، فكيف يكون مقدماً على النص الصريح بأنها صلاة العصر". الثاني: أنها الفجر، وهو قول جماعة من الصحابة كعمر ومعاذ وجابر وأبي موسى وأبي أمامة وأنس وابن عباس في أصح ما روى عنه وابن عمر وعائشة على اختلاف عنهم. وقول جماعة من التابعين كأبي العالية وعبيد بن عمير وعطاء ومجاهد وجابر بن زيد وعكرمة والربيع، ومذهب مالك وقول الشافعي وبعض أصحابه. انظر: تفسير ابن أبي حاتم-القسم الثاني من سورة البقرة-: 2/858، التمهيد لابن عبد البر: 4/284، شرح السنة للبغوي: 2/235، شرح مسلم للنووي: 5/179، القبس لابن العربي: 1/320، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 3/210-211 وغيرها. وهذا القول مع صحته عن عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تُقَاوَم بقولهم النصوص النبوية الصحيحة الصريحة التي إذا أشرق نورها غاب ما سواها، انظر: كشف المغطى للدمياطي: 155، شرح مسلم للنووي: 5/180، الحاوي للماوردي: 2/8-9، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/365، نيل الأوطار: 1/396، وفتح القدير: 1/381 كلاهما للشوكاني، فتح البيان لصديق خان: 2/56 وغيرها. 


(�) انظر: الهامش رقم 1 ص: 312. 


(�) هو: أبو عمر أو أبو عامر زيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن النعمان الأنصاري الخزرجي، صحابي شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم سبعة عشر غزوة، استصغر يوم أحد وأول مشاهده الخندق، وأنزل الله في تصديقه سورة المنافقين. توفي عام: 66هـ، وقيل: 68هـ. انظر: الاستيعاب لابن عبد البر: 2/109، أسد الغابة لابن الأثير: 2/342، سير أعلام النبلاء للذهبي: 3/165، الإصابة لابن حجر: 1/542. 


(�) الحديث رواه البخاري-فتح-: 3/88 رقم: 200، ومسلم: 1/383 رقم: 539، ونصه: (إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ﴾ الآية، فأمرنا بالسكوت). 


(�) أي باب: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ أي: مطيعين. البخاري-فتح-: 8/46. 


(�) ذهب إلى أن القنوت في الآية السكوت جمع من أهل العلم كابن مسعود والسدي وعكرمة وابن زيد كما في جامع البيان للطبري: 5/231-234، والنكت والعيون للماوردي: 1/310. واختاره من المفسرين ابن العربي في أحكام القرآن: 1/227، وأبو حيان في البحر المحيط: 1/242، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 3/214، والشوكاني في فتح القدير: 1/384، وصديق خان في فتح البيان: 1/56-57 وذلك لحديث زيد بن أرقم المذكور قبل. وفي تفسير القنوت في الآية أقوال أخرى: فعن ابن عباس ومجاهد والحسن والشعبي وجابر بن زيد وعطاء وسعيد بن جبير والضحاك وقتادة وعكرمة ومقاتل بن حيان وطاووس أن معنى (قَانِتِينَ): مطيعين. وعن مجاهد والربيع بن أنس أن معنى قانتين: خاشعين. وعن ابن عمر والربيع بن أنس أيضاً أن القنوت: طول القيام في الصلاة. وعن ابن عباس أن المعنى: داعين، وقيل: غير ذلك. انظر: تفسير ابن أبي حاتم-القسم الثاني من سورة البقرة-: 2/860-864، جامع البيان للطبري: 5/228-236، البسيط للواحدي: 1/147أ، مفاتيح الغيب للرازي: 6/164-165، النكت والعيون للماوردي: 1/309-310، زاد المسير لابن الجوزي: 1/284، البحر المحيط لأبي حيان: 2/242، وغيرها. ولا تعارض بين هذه الأقوال لأن أصل القنوت في اللغة الطاعة كما أفاد ذلك ابن فارس في معجم مقاييس اللغة 5/31، وابن سيدة كما في اللسان: 5/3748، وابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن: 452، وابن جرير في جامع البيان: 5/236، والذي قال: (وأولى هذه الأقوال بالصواب في تأويل قوله: (وقُومُوا لِلَّهِ قانِتِين) قول من قال: تأويله: مطيعين، وذلك أن أصل القنوت الطاعة، وقد تكون الطاعة لله في الصلاة بالسكوت عما نهاه عنه من الكلام فيها... وقد تكون الطاعة فيها بالخشوع وخفض الجناح وإطالة القيام وبالدعاء لأن كل ذلك غير خارج من أحد معنيين: من أن يكون مما أُمِر به المصلي أو مما ندب إليه، والعبد بكل ذلك لله مطيع وهو لربه فيه قانت). وقيل: إن أصل القنوت في اللغة الدوام على الشيء، وعليه يجوز أيضاً أن يسمى مديم الطاعة قانتاً، وكذلك من أطال القيام والقراءة والدعاء في الصلاة أو أطال الخشوع والسكوت كل هؤلاء فاعلو القنوت. انظر: أحكام القرآن للجصاص: 1/605، أحكام القرآن لإلكيا الهراس: 1/321، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 3/214، فتح القدير للشوكاني: 1/384، فتح البيان لصديق خان: 1/56-57، وقال الرازي في مفاتيح الغيب: 6/165 (هو اختيار علي بن عيسى). 


(�) أي: ماش أو غير ماش، ولا خلاف في ذلك بين أهل المعاني والتفسير إلا في العبارة، انظر: معاني القرآن للزجاج: 1/321، تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: 92، مجاز القرآن لأبي عبيدة: 1/76، جامع البيان للطبري: 5/237، الكشف والبيان للثعلبي: 1/132أ، البسيط للواحدي: 1/147أ، مفاتيح الغيب للرازي: 6/166، معالم التنزيل للبغوي: 1/290، زاد المسير لابن الجوزي: 1/284، النكت والعيون للماوردي: 1/310، المحرر الوجيز لابن عطية: 2/238، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 3/223، البحر المحيط لأبي حيان: 2/243، الدر المصون للسمين الحلبي: 1/589، وغيرها. 


(�) فالناسخ هو قوله-عز وجل-: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة:234]، حيث عدة المتوفى عنها زوجها فيها: أربعة أشهر وعشراً، والمنسوخ هذه الآية حيث عدة المتوفى عنها زوجها فيها: حولاً كاملاً. انظر: الناسخ والمنسوخ لهبة الله بن سلامة: 55، نواسخ القرآن لابن الجوزي: 91، البسيط للواحدي: 1/147ب، زاد المسير لابن الجوزي: 1/286، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/367، البحر المحيط لأبي حيان: 2/244، الدر المصون للسمين: 1/592، روح المعاني للألوسي: 2/159، التحرير والتنوير لابن عاشور: 2/471، وغيرها. 


(�) القول بأن الآية منسوخة قول الجمهور، انظر: نواسخ القرآن لابن الجوزي: 91، والناسخ والمنسوخ لهبة الله بن سلامة: 55، النكت والعيون للماوردي: 1/311، المحرر الوجيز لابن عطية: 2/242-243، مفاتيح الغيب للرازي: 6/170، البحر المحيط لأبي حيان: 2/244، الدر المصون للسمين: 1/592، فتح القدير للشوكاني: 1/386، روح المعاني للألوسي: 2/159، معرفة الناسخ والمنسوخ لأبي عبد الله محمد بن حزم: 325، الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي بن أبي طالب: 153-155، الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: 4/601، العدة لأبي يعلى: 3/780، الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي: 1/81، مناهل العرفان للزرقاني: 2/158 وغيرها. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الآية محكمة غير منسوخة، ومنهم: مجاهد وعطاء وابن تيمية وابن كثير والسعدي ود. مصطفى زيد وابن عثيمين ود. اللاحم. وهذا القول هو الأظهر، قال السعدي بعد ذكره القول بالنسخ: (وهذا القول لا دليل عليه، ومن تأمل الآيتين اتضح له أن القول الآخر في الآية هو الصواب، وأن الآية الأولى في وجوب التربص أربعة أشهر وعشراً على وجه التحتيم على المرأة، وأما في هذه الآية فإنها وصية لأهل الميت أن يبقوا زوجة ميتهم عندهم حولاً كاملاً جبراً لخاطرها وبرأ بميتهم، ولهذا قال: ﴿وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ﴾ أي: وصية من الله لأهل الميت أن يستوصوا بزوجته ويمتعوها ولا يخرجوها). انظر: جامع البيان للطبري: 5/258-259، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/368، حاشية د. اللاحم على الناسخ والمنسوخ للنحاس: 2/88-90، تيسير الكريم الرحمن للسعدي: 88، النسخ في القرآن الكريم د. مصطفى زيد: 2/781 رقم: 1165. 


(�) أي: لقوله: (فأستجيب) من قول الله-عز وجل-في الحديث القدسي الذي أخرجه البخاري-فتح-: 3/35-36 رقم: 1145 (من يدعوني فأستجيب له؟). 


(�) في (فَيُضَاعِفَهُ) أربع قراءات: الأولى: قراءة عاصم بالألف والنصب، أي: (فَيُضَاعِفَهُ)، والثانية: قراءة ابن عامر بالتشديد والنصب أي: (فيضعَّفَه)، والثالثة: قراءة ابن كثير بالتشديد والرفع أي: (فيضعَّفُه)، والرابعة: قراءة الباقين بالألف والرفع أي: [فيضاعفُه]، والقراءتان بمعنى واحد، كما نص على ذلك الأزهري في القراءت وعلل النحويين فيها: 1/85، والمهدوي في شرح الهداية: 1/201، وغيرهما. وقال أبو حيان في البحر: 2/248 (وفرق بعضهم بين يضاعف ويضعف، فقال: التضعيف لما جعل مثلين، والمضاعفة لما زيد عليه أكثر من ذلك)، وانظر في نسبة القراءات: الإقناع لابن الباذش: 2/609، الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي: 1/300-301، التبصرة لمكي: 441، إتحاف فضلاء البشر للبنا: 1/443، الوافي للقاضي: 221. وقد وجه الحافظ قراءة النصب على أن الفعل منصوب بأن مضمرة في جواب الاستفهام، وهو جواب له على المعنى لا على اللفظ؛ لأن الاستفهام وإن وقع عن المقرض لفظاً فهو عن الإقراض معنى، كأنه قال: أيقرض الله أحد قرضاً، فيضاعفَه له. وهناك توجيه آخر، وهو أن الفعل منصوب بإضمار أَنْ عطفاً على المصدر المفهوم من (يُقْرضُ) في المعنى، فيكون مصدراً معطوفاً على مصدر، والتقدير: من ذا الذي يكون منه إقراض فمضاعفة من الله. كما وجه-رحمه الله-قراءة الرفع بأنه رفع على الاستئناف، والتقدير: فهو يضاعفه، وهناك توجيه آخر وهو أن (فَيُضَاعِفَهُ) معطوف على صلة الذي، أي: (يُقْرِضُ). انظر: معاني القرآن للفراء: 1/157، معاني القرآن للزجاج: 1/324-325، القراءات وعلل النحويين فيها للأزهري: 1/85، شرح الهداية للمهدوي: 1/201، إملاء ما من به الرحمن للعكبري: 1/102، البسيط للواحدي: 1/149أ، مفاتيح الغيب للرازي: 6/181 مشكل إعراب القرآن لمكي: 1/133، الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي: 1/300-301، البيان في غريب إعراب القرآن لأبي البركات ابن الأنباري: 1/164، إعراب القرآن للنحاس: 1/324، المحرر الوجيز لابن عطية 2/250، البحر المحيط لأبي حيان: 2/252، الدر المصون للسمين: 1/595، وغيرها. 


(�) أي: في قوله صلى الله عليه وسلم في البخاري-فتح-: 13/415 رقم: 7419 (وبيده الأخرى الفيض أو القبض). 


(�) انظر تفسير القبض في الآية بالمنع والتقتير والتضييق في: معاني القرآن للنحاس: 1/248، معاني القرآن وإعرابه للزجاج: 1/325، جامع البيان للطبري: 5/289، معالم التنزيل للبغوي: 1/295، المفردات للراغب: 391، فتح القدير للشوكاني: 1/389، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/372، محاسن التأويل للقاسمي: 3/201 وغيرها. 


(�) معنى (يَبْصُطُ) في الآية يوسع، والبسط في اللغة: السعة، انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس: 1/247، لسان العرب لابن منظور: 1/282، معاني القرآن للنحاس: 1/248، معاني القرآن للزجاج: 1/325، جامع البيان للطبري: 5/289، معالم التنزيل للبغوي: 1/295، أنوار التنزيل للبيضاوي: 1/128، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/372، فتح القدير للشوكاني: 1/389، محاسن التأويل للقاسمي: 3/201، وغيرها. والبسط والسعة نوع من الرحمة لا كناية عنها إذ للبسط معنى معلوم في اللغة، ومعنى الفعل في حق الله-عز وجل-جلي يعرفه كل من قرأ النص من العالمين بلغة العرب، انظر: كتاب التوحيد لابن منده: 2/93، التدمرية لابن تيمية: 29-30، صفات الله-عز وجل-للسقاف: 65-67. 


(�) هذه عبارة أبي عبيدة في المجاز: 1/77، وزاد: وكثرة، وعبارات أهل العلم في تفسيرها متقاربة. انظر: جامع البيان للطبري: 5/313، تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: 92، وتفسير ابن أبي حاتم-القسم الثاني من سورة البقرة-: 2/913، الكشف والبيان للثعلبي: 1/142 ب، البسيط للواحدي: 1/150أ، المفردات للراغب: 46، الكشاف للزمخشري: 1/379، فتح البيان لصديق خان: 2/71، التحرير والتنوير لابن عاشور: 2/492، وغيرها. 


(�) انظر تفسير الآية بالعلامة في: معاني القرآن للزجاج: 1/329، معجم مقاييس اللغة لابن فارس: 1/168، الصحاح للجوهري: 6/2275، تاج العروس للزبيدي: 19/179، جامع البيان للطبري: 5/317، زاد المسير لابن الجوزي: 1/294، النكت والعيون للماوردي: 1/315، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/373، وغيرها. 


(�) أي: السكينة. 


(�) هو: أبو مالك غزوان الغفاري الكوفي، تابعي ثقة، مشهور بكنيته، توفي بعد المائة. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 7/55، تهذيب التهذيب لابن حجر: 8/245، تقريب التهذيب له أيضاً: 776. 


(�) يرى الحافظ أن لفظ السكينة مقولة بالاشتراك على المعاني التي ذكرها في الفتح: 8/675؛ فيحمل كل موضع وردت فيه على ما يليق به، والذي يليق بهذه الآية يحتمل أن يكون قول السدي وأبي مالك، وقد قال السدي: السكينة طست من ذهب من الجنة يغسل فيها قلوب الأنبياء، وقال أبو مالك: هي التي ألقى فيها موسى الألواح والتوارة والعصا، انظر: الفتح: 8/675. وقول السدي انظره في: تفسير ابن أبي حاتم-القسم الثاني من سورة البقرة-: 2/921، جامع البيان للطبري: 5/328، سنن سعيد بن منصور-تحقيق: الحميد-: 3/942 رقم: 420، زاد المسير لابن الجوزي: 1/294-295، النكت والعيون للماوردي: 1/316. وأما قول أبي مالك فانظره في معاني القرآن للنحاس: 1/251، وعمدة القاري للعيني: 20/31 إذ قال: (طست من ذهب ألقى فيها موسى-عليه السلام-الألواح والتوراة والعصا). وهو عند ابن أبي حاتم-القسم الثاني من سورة البقرة-: 2/921 رقم: 2719 لكنه اقتصر على ذكر الألواح فقط. قلت: وما جعله الحافظ محتملاً في تأويل الآية يحتاج إلى نص نبوي صحيح، ولا يصح الاعتماد فيه على قول السدي وأبي مالك اللذين تلقفاه فيما يبدو عن مسلمة أهل الكتاب ككعب الأحبار ووهب بن منبه وأمثالهما. والسكينة في اللغة: طمأنينة القلب وسكينته، وتفسير السكينة في الآية بذلك أولى؛ إذ أن إتيان التابوت تحمله الملائكة إليهم وفيه بقية مما ترك آل موسى واَل هارون فيه طمأنينة لقلوبهم وسكينة لنفوسهم، والله أعلم. انظر: جامع البيان للطبري: 1/329-330، معاني القرآن وإعرابه للزجاج: 1/329، المحرر الوجيز لابن عطية: 2/259، لسان العرب لابن منظور: 3/2053، معجم مقاييس اللغة لابن فارس: 3/88، فتح القدير للشوكاني: 1/393 و397، فتح البيان لصديق خان: 2/73، محاسن التأويل للقاسمي: 3/305، الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير لأبي شهبة: 170-171، تعليق محققي معالم التنزيل للبغوي: 1/299. 


(�) هذا قول أبي عبيدة في مجاز القرآن: 1/77، وابن قتيبة في تفسير غريب القرآن: 93، والثعلبي في الكشف والبيان: 1/147أ، والواحدي في البسيط: 1/151 ب، وابن جرير في جامع البيان: 5/352، وابن عطية في المحرر الوجيز: 2/265، وابن منظور في لسان العرب: 5/3336، والشوكاني في فتح القدير: 1/394، وغيرهم. والمراد بالجماعة: الجماعة المتظاهرة الذين يرجع بعضهم إلى بعض في التعاون والتعاضد. انظر: المفردات للراغب: 389. وفسر قوم الفئة: بالفرقة، انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: 1/232، ومعاني القرآن للنحاس: 1/254، وتهذيب اللغة للأزهري: 15/580، والصحاح للجوهري: 6/3451، وزاد المسير لابن الجوزي: 1/299، والنكت والعيون للماوردي: 1/318، ولا فرق في المعنى إذ المراد واحد، والله أعلم. 


(�) فسر الخلة بالمودة الراغب في المفردات: 153، والرازي في مفاتيح الغيب: 6/222. وفسرها القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 3/266، والشوكاني في فتح القدير: 1/402، بخالص المودة. وفسرها الزجاج في معاني القرآن وإعرابه: 1/335، والنحاس في معاني القرآن: 1/259، وابن قتيبة في تفسير غريب القرآن: 93، والثعلبي في الكشف والبيان: 1/154أ، والبغوي في معالم التنزيل: 1/310، وابن الجوزي في زاد المسير: 1/302، وابن كثير في تفسير القرآن العظيم: 1/377، وأبو حيان في البحر المحيط: 1/271 و276، والسمين في الدر المصون: 1/612، بالصداقة، ولا ضير فالمؤدى واحد وإن كان الأدق تعبير الراغب لأن الخلة هي المحبة التي تخلَلَت القلب فصارت خلاله، أي: في باطنه، والمراد بها في الآية أن لا صداقة ولا مودة ولا محبة نافعة عند الله-عز وجل-إلا ما كانت له تعالى كما قال-عز وجل-: ﴿الأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾ [الزخرف:67] 


(�) هو: أبو المحاسن عبدالواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد الروياني الطبري، قاض علامة، فقيه محدث، شيخ الشافعية في عصره، قتلته الإسماعيلية في جامع آمل عام: 501هـ. له تصانيف باهرة منها: البحر ومناصيص الشافعي وحلية المؤمن والكافي. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي: 19/260، طبقات الشافعية للسبكي: 7/193، طبقات الشافعية للإِسنوي: 1/565، شذرات الذهب لابن العماد: 6/414. 


(�) البحر: كتاب في مذهب الشافعي، طويل جداً، غزير الفوائد، قال السبكي في طبقات الشافعية الكبرى: 7/195 (وهو وإن كان من أوسع كتب المذهب إلا أنه عبارة عن حاوي الماوردي، مع فروع تلقاها الروياني عن أبيه عن جده، ومسائل أخر، فهو أكثر من الحاوي فروعاً، وإن كان الحاوي أحسن ترتيباً وأوضح تهذيباً)، وقال ابن الصلاح كما في تهذيب الأسماء واللغات للنووي: جـ: 2 ق: 1/277، [هو (أي: الروياني) في البحر كثير النقل، قليل التصرف والتزييف والترجيح]. وانظر أيضاً: البداية والنهاية لابن كثير: 12/170، سير أعلام النبلاء للذهبي: 19/261، الجواهر والدرر للسخاوي: 1/315، معجم المصنفات الواردة في فتح الباري لمشهور حسن وزميله: 91 رقم: 183. 


(�) وردت عدة أحاديث صحيحة تدل على أن آية الكرسي أعظم آية في القرآن الكريم منها: ما رواه سعيد بن منصور في سننه: 3/953، والطبراني في المعجم الكبير: 9/142-143 رقم: 8659، والبيهقي في شعب الإيمان: 5/328-329 رقم: 2173 (عن شُتَير بن شَكَل قال حدثنا عبد الله أن أعظم آية في كتاب الله-عز وجل-: ﴿اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ...﴾ إلى آخر الآية، فقال مسروق: صدقت) واللفظ لسعيد، وقد أورده الهيثمي في مجمع الزوائد: 6/323 وقال: (رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح). ومنها ما أخرجه أحمد في المسند-تحقيق شاكر والزين-: 15/472-473 رقم: 21175، وعبد بن حميد في مسنده كما في المنتخب: 92 رقم: 178، ومسلم في صحيح: 1/556 رقم: 810 واللفظ له عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا أبا المنذر: أتدري آي أية من كتاب الله أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر! أتدري أي آية من كتابا لله أعظم؟ قال: قلت: (اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ) قال: فضرب في صدري وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر). 


(�) السِنَة: النعاس، أي: من غير نوم في قول الجميع، كما أفاده الماوردي في النكت والعيون: 1/324، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 3/272، والمعنى: أنه-سبحانه-لا يغفل عن تدبير أمر الخلق، انظر: تهذيب اللغة للأزهري: 13/78، الصحاح للجوهري: 6/2214، لسان العرب لابن منظور: 6/4839، مجاز القرآن لأبي عبيدة: 1/78، تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: 93، معاني القرآن وإعرابه للزجاج: 1/337، معاني القرآن للنحاس: 1/261، جامع البيان للطبري: 5/389، زاد المسير لابن الجوزي: 1/303، المحرر الوجيز لابن عطية: 2/274، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/382، البحر المحيط لأبي حيان: 2/271، الدر المصون للسمين.: 1/613، فتح القدير للشوكاني: 1/403، وغيرها. 


(�) نظر هذا التفسير في: مجاز القرآن لأبي عبيدة: 1/78، تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: 93، معاني القرآن وإعرابه للزجاج: 1/338، معاني القرآن للنحاس: 1/266، جامع البيان للطبري: 5/403، تهذيب اللغة للأزهري: 14/227، معجم مقاييس اللغة لابن فارس: 1/155، لسان العرب لابن منظور: 1/168، البسيط للواحدي: 1/153ب، المحرر الوجيز لابن عطية: 2/279، النكت والعيون للماوردي: 1/326، زاد المسير لابن الجوزي: 1/304، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/384، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 3/278، البحر المحيط لأبي حيان: 2/272، الدر المصون للسمين: 1/615، فتح القدير للشوكاني: 1/404، وغيرها. 


(�) انظر: جامع البيان للطبري: 5/421، معالم التنزيل للبغوي: 1/314، المحرر الوجيز لابن عطية: 2/283، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 3/282، الدر المصون للسمين: 1/617، أنوار التنزيل للبيضاوي: 1/134، فتح القدير للشوكاني: 1/410، فتح البيان لصديق خان: 2/100. 


(�) انظر: تهذيب اللغة للأزهري: 9/266، لسان العرب لابن منظور: 6/4764، النهاية لابن الأثير: 5/151، المفردات للراغب: 1/512، تاج العروس للزبيدي: 13/472-473. 


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: 1/239، معاني القرآن للنحاس: 1/272، النكت والعيون للماوردي: 1/328 وعزاه للسدي، معالم التنزيل للبغوي: 1/314، الكشاف للزمخشري: 1/387، أنوار التنزيل للبيضاوي: 1/134. وعبر قوم بالكسر بدل القطع، انظر: جامع البيان للطبري: 5/423، البسيط للواحدي: 1/154أ، مجاز القرآن لأبي عبيدة: 1/79، تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: 93، وجل من سيأتي ذكرهم في الهامش التالي. 


(�) انظر: تهذيب اللغة للأزهري: 12/213، الصحاح للجوهري: 5/2002 و: 2013، لسان العرب لابن منظور: 5/3424 و: 3656، المحرر الوجيز لابن عطية: 2/284، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 3/282، البحر المحيط لأبي حيان: 2/272 و283، الدر المصون للسمين: 1/618، زاد المسير لابن الجوزي: 1/306، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/386، والأخيران لم يذكرا القصم. 


(�) اختلف في لفظ الطاغوت أمفرد هو أم جمع على قولين: الأول: أنه جمع، قاله المبرد ورده عليه جماعة كالفارسي وابن عطية وآخرون. انظر: المحرر الوجيز لابن عطية: 2/285، مفاتيح الغيب للرازي: 7/16-17، البحر المحيط لأبي حيان: 2/272. الثاني: أنه مفرد، واختلفوا على قولين: أ-أنه مصدر على وزن فَعَلُوت، أي: طَغَيُوِت، فوقع فيه قلب مكاني بين عينه ولامه فصار على وزن فَلَعُوت، أي: طَيَغُوت، ثم قلبت لامه (الياء) ألفا فصار طاغوت. وهو مصدر يوصف به الواحد والجمع، نظير قولهم: رجل عدل وقوم عدل، إذ في الكلام دليل على الواحد أو الجماعة، وهو قولهم: رجل أو قوم، وقد وجد هنا ما يرجح كون المراد به الجماعة وهو قوله: (يُخْرِجُونَهُمْ)، وذلك ما جعله الزجاج في معاني القرآن: 1/340 شرطاً للجواز، وذلك ظاهر قول الكسائي وأبي حاتم والطبري وأبي علي الفارسي والواحدي والزبيدي وآخرين، وهو ظاهر قول ابن حجر؛ لأنه جعل (أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ) نظير قوله صلى الله عليه وسلم عند البخاري-فتح-: 9/163 رقم: 5189 في حديث أم زرع: (عُكُومُها ردَاح) على أن عُكُوم: جمع عِكْم، وهي الأعدال والأحمال التي تجمع فيها الأمتعة، ورِداح مفرد جمعه رُدُح، أي: ثقلية، والمعنى: أن الأعدال ثقلية لكثرة حشوها. انظر: تهذيب اللغة للأزهري: 8/168، جامع البيان للطبري: 5/428، الكشف والبيان للثعلبي: 1/162ب، البسيط للواحدي: 1/154ب، فتح الباري لابن حجر: 9/178. ب-أنه اسم جنس مفرد لطائفة جاوزت الحد في الطغيان، وقد اختار هذا القول أبو حيان في البحر المحيط: 2/283، وحُمِل عليه قول سيبويه بأن: الطاغوت اسم مفرد. انظر: الكتاب لسيبويه: 3/240، مجاز القرآن لأبي عبيدة: 1/79، المحرر الوجيز لابن عطية: 2/285، زاد المسير لابن الجوزي: 1/307. 


(�) هذا تفسير بالمعنى، وأصل البهت: التَّحيُر والدهشة، والمعنى: أنه انقطع وسكت متحيراً؛ لذهاب حجته وبطلانها. انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس: 1/307، الصحاح للجوهري: 1/244، مجاز القرآن لأبي عبيدة: 1/79، معاني القرآن وإعرابه للزجاج: 1/341، تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: 94، جامع البيان للطبري: 5/432، البسيط للواحدي: 1/155ب، المحرر الوجيز لابن عطية: 2/289، المفردات للراغب: 63، مفاتيح الغيب للرازي: 7/29، البحر المحيط لأبي حيان: 2/285، الدر المصون للسمين: 1/621، الدرر المبثثة في الغرر المثلثة للفيروزآبادي: 52. 


(�) هذا تفسير أبي عبيدة في مجاز القرآن: 1/80، وهو تفسير بالمعنى، وقد اختلف الناس في خاوية في الآية هل هي من: خَوِي البيت بكسر الواو يَخْوِي خِوَى إذا سقط، أم من خَوَى البيت بفتح الواو يَخْوَى خِوَاء-ممدوداً-إذا خلا من الناس والبيوت قائمة، فالأول: قول ابن عباس والضحاك والربيع والسدي وابن قتيبة، واختيار ابن جرير والواحدي والشوكاني وصديق خان، والثاني: قول قتادة، واختيار الزجاج والنحاس وأبي حيان والسمين. انظر: تفسير ابن أبي حاتم-القسم الثاني من سورة البقرة-: 3/1011-1012، جامع البيان للطبري: 5/444-446، معاني القرآن وإعرابه للزجاج: 1/342، البسيط للواحدي: 1/155ب، معاني القرآن للنحاس: 1/278، تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: 94، معالم التنزيل للبغوي: 1/317، زاد المسير لابن الجوزي: 1/309، النكت والعيون للماوردي: 1/331، البحر المحيط لأبي حيان: 2/285، فتح القدير للشوكاني: 1/415، فتح البيان لصديق خان: 2/105. والأول أظهر؛ لقوله-عز وجل-: (وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا)، أي: ساقطة على سقفها، والله أعلم، وكلام الحافظ هنا لا غبار فيه على القولين، فالقرية خاوية من السكان لا أنيس فيها سواء تهدمت بيوتها أم لم تتهدم، وهذا ما يتفق عليه القولان. 


(�) هذا قول ابن عباس ومجاهد-في أحد قوليه-والحسن وقتادة والسدي وابن زيد وحميد الأعرج وأبي مالك ووهب، انظر: تفسير ابن أبي حاتم-القسم الثاني من سورة البقرة-: 3/1019-1020، جامع البيان للطبري: 5/464-465، زاد المسير لابن الجوزي: 1/311، ولكن هل (لَمْ يَتَسَنَّه) لم يتغير بمر السنين والأعوام، أي: أنه من السنة، أو أنه من تسن الشيء إذا تغير وفسد ونتن، ومن ذلك الحمأ المسنون، قولان، والذي اختاره الأئمة كالفراء في معاني القرآن: 1/172، وأبي عبيدة في المجاز: 1/80، والزجاج في معاني القرآن وإعرابه: 1/343، والنحاس في معاني القرآن: 1/280، وابن قتيبة في تفسير غريب القرآن: 94، والطبري في جامع البيان: 5/466-467، وأبي حيان في البحر المحيط: 2/295-296، والسمين في الدر المصون: 1/326، والزمخشري في الكشاف: 1/390، والشوكاني في فتح القدير: 1/416، وصديق خان في فتح البيان: 2/107 القول الأول؛ لأن مسنون-كما قال الزجاج-ليس معناه متغير، وإنما معناه: مصبوب على سنة الأرض. 


(�) هو: أبو محمد يعقوب بن إسحاق بن زيد الحضرمي مولاهم، أحد القراء العشرة، إمام في القراءة والنحو، صدوق في الحديث، توفي عام: 205هـ. انظر: معرفة القراء الكبار للذهبي: 1/157، سير أعلام النبلاء للذهبي: 10/169، تقريب التهذيب لابن حجر: 1087. 


(�) قراءة يعقوب هي أيضاً قراءة حمزة والكسائي وخلف العاشر، وهي: حذف الهاء وصلاً وإثباتها وقفاً على أن الهاء للسكت، وهاء السكت من خواص الوقف. انظر: القراءات وعلل النحويين فيها للأزهري: 1/91-92، النشر في القراءات العشر لابن الجزري: 2/142، الغاية في القراءات العشر لابن مهران: 118، المهذب في القراءات العشر د. محمد سالم محيسن: 1/101. 


(�) قال الزمخشري في الكشاف: 1/390 موضحاً هذا القول: (ويجوز أن يكون معنى (لَمْ يَتَسَنَّه) لم تمر عليه السنون التي مرت عليه، يعني: هو بحاله كما كان كأنه لم يلبث مائة سنة). 


(�) انظر: البسيط للواحدي: 1/157ب، مفاتيح الغيب للرازي: 7/43، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 3/300، البحر المحيط لأبي حيان: 2/298، الدر المصون للسمين: 1/630. 


(�) انظر نحواً من هذا الكلام في الكشاف للزمخشري: 1/391-392، وانظر: معاني القرآن للزجاج: 1/345، جامع البيان للطبري: 5/485، زاد المسير لابن الجوزي: 1/313، المحرر الوجيز لابن عطية: 2/301، فتح القدير للشوكاني: 1/419، وغيرها. 


(�) هو: أبو محمد عبد الواحد بن التين السفاقسي، شيخ علامة، محدث مفسر فقيه، توفي عام: 611هـ، له مصنفات أشهرها شرحه للصحيح. انظر: نيل الابتهاج بتطريز الديباج لبابا التنبكتي: 188، شجرة النور الزكية لمحمد مخلوف: 168. 


(�) لعل ذلك في كتابه: المخبر الفصيح في شرح البخاري الصحيح، انظر: كشف الظنون لحاجي خليفة: 1/546، الإمام البخاري وصحيحه لعبد الغني عبد الخالق: 233، معجم المصنفات الواردة في فتح الباري لمشهور حسن وزميله: 227 رقم: 663، ولم أجد من ذكر هذا القول غيره. 


(�) هو: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الخزرجي المالكي القرطبي، عالم عباد زاهد، إمام متقن متبحر في العلم، توفي عام: 671هـ، له مصنفات منها: الجامع لأحكام القرآن، التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة، شرح الأسماء الحسنى، التذكار في أفضل الأذكار، انظر: الديباج المذهب لابن فرحون: 2/308، نفح الطيب للمقري: 2/110، طبقات المفسرين للداودي: 2/69، غاية النهاية لابن الجزري: 2/8. 


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 3/299-300 وقال عقب إيراده له: (وهذا فاسد مردود بما تعقبه من البيان ذكره الماوردي)، وهو عند الماوردي في النكت والعيون: 1/334. 


(�) أي: البخاري، انظر: صحيحه-الفتح-: 8/49. 


(�) الوجه الأول: من طريق أبي يحيى عن مجاهد عن ابن عباس، وهو في تفسير ابن أبي حاتم-القسم الثاني من سورة البقرة-: 3/1038 رقم: 3042، والوجه الثاني: من طريق شعبة عن أبي جمرة عن ابن عباس، وهو في تفسير ابن أبي حاتم-القسم الثاني من سورة البقرة-: 3/1038-1039 رقم: 3043، وهو عند الطبري في جامع البيان: 5/502 رقم: 5995 وقد أخرجه أيضاً من طرق أخرى، كما أخرجه سعيد بن منصور في سننه: 3/972-973 رقم: 443، والبيهقي في البعث والنشور: 1/22 رقم: 11، وذكره السيوطي في الدر المنثور: 1/593 وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر. 


(�) قال ابن أبي حاتم في تفسيره-القسم الثاني من سورة البقرة-: 3/1039-1040 (وروي عن أبي مالك وسعيد بن جبير ووهب بن منبه وأبي الأسود الديلي وعكرمة والحسن والسدي نحو ذلك)، وقد وصل الطبري ما روي عن أبي مالك وسعيد بن جبير وعكرمة والسدي، في جامع البيان: 5/502-504. 


(�) أخرجه ابن أبي حاتم-القسم الثاني من سورة البقرة-: 3/1040 رقم: 3052 من طريق محمد بن سعد العوفي حدثنا أبي ثنا عمي الحسين عن أبيه عن جده عن ابن عباس لكن فيه: (صرهن: أوثقهن، فلما أوثقهن، ذبحهن، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءاً)، وهو عند ابن جرير في جامع البيان: 5/505 رقم: 6010 وعزاه لهما من طريق العوفي السيوطي في الدر المنثور: 1/593. 


(�) هو: أبو عمارة حمزة بن حبيب الزيات، أحد القراء السبعة، عابد ورع، اشتغل بالتجارة، توفي عام: 156هـ، انظر: معرفة القراء الكبار للذهبي: 1/39، غاية النهاية لابن الجزري: 1/261. 


(�) لم أجد من نص على أن هاتين القراءتين قراءة لابن عباس، وقراءة حمزة (فَصِرْهُنَّ) قرأ بها أيضاً أبو جعفر وخلف ورويس عن يعقوب من العشرة، وباقي العشرة قرؤوا بالضم (فَصُرْهُنَّ). انظر: النشر لابن الجزري: 2/232، إتحاف فضلاء البشر للبنا: 1/450، الغاية في القراءات العشر لابن مهران: 118، المهذب في القراءات العشر د. محمد سالم محيسن: 1/102، البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة للقاضي: 52. وقراءة أبي جعفر ونافع وابن كثير وأبي عمرو ويعقوب متصلة الإسناد بابن عباس. انظر: الإقناع لابن الباذش: 1/74-102، الغاية لابن مهران: 24-68، إتحاف فضلاء البشر للبنا: 19-32. 


(�) أي: (فَصُرَّهُنَّ) و(فَصِرَّهُنَّ)، انظر المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها لابن جني: 1/136، البحر المحيط لأبي حيان: 2/300، الدر المصون للسمين: 1/632. 


(�) هو: أبو البقاء محب الدين عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري البغدادي الحنبلي الضرير، صاحب الإعراب، مقرئ فقيه مفسر فرضي لغوي، كان كثير المحفوظ، ديناً حسن الأخلاق متواضعاً. توفي عام: 610هـ، له تصانيف شهيرة منها: تفسير القرآن، وإملاء ما من به الرحمن، وإعراب الشواذ، وعدُّ الآي، وإعراب الحديث. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي: 22/91، إنباه الرواة للقفطي: 2/116، الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب: 2/109، طبقات المفسرين للداودي: 1/231. 


(�) إملاء ما من به الرحمن للعكبري: 1/111. 


(�) لعل ذلك في كتابه المخبر الفصيح في شرح البخاري الصحيح، انظر الهامش: 4 ص: 582. 


(�) هو: أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفَسَوي الفارسي، إمام النحو، كان فيه اعتزال. توفي عام: 377هـ، له تصانيف نافعة منها: الحجة في علل القراءات السبع، والإغفال في إعراب القرآن وعد الآي، انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي: 16/379، تاريخ بغداد للخطيب: 7/375، وفيات الأعيان لابن خلكان: 2/80. 


(�) الحجة في علل القراءات السبع للفارسي: 2/294. 


(�) انظر: معاني القرآن للفراء: 1/174، البحر المحيط لأبي حيان: 2/286، الدر المصون للسمين: 1/632. 


(�) قال أبو الأسود: هي بالسريانية، انظر: البحر المحيط لأبي حيان: 2/300، الدر المصون للسمين: 1/632، ولم أجدها في كتاب المغرب في ترتيب المعرب للمطرزي ص: 266. 


(�) هذا قول ابن عباس، انظر: تفسير ابن أبي حاتم-القسم الثاني من سورة البقرة-: 3/1041 رقم: 3054، جامع البيان للطبري: 5/502 رقم: 5994، وعزاه لهما السيوطي في الدر المنثور: 1/593، وانظر: البحر المحيط لأبي حيان: 2/300، والدر المصون للسمين: 1/632، وقال بنبطيتها أيضاً: عكرمة كما في جامع البيان لابن جرير: 5/503 رقم: 6000، ونقل السيوطي في المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب: 106 عن ابن المنذر عن وهب أنها بالرومية. 


(�) قال السمين في الدر المصون: 1/632: (والجمهور على أنها عربية لا معربة)، وانظر: تعليق د. التهامي الراجي على المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب: 106. 


(�) ليست هذه الحكاية في النكت والعيون: 1/336، وقد بحثت عنها في مظانها في الحاوي فلم أهتد إليه. 


(�) أي: في قوله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري-فتح-: 1/122 رقم: 41 (وكان بعد ذلك القصاص: الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف). 


(�) ذكر الاحتمالين كل من: الماوردي-نفسه-في النكت والعيون: 1/336، والطبري في جامع البيان: 5/516، وابن عطية في المحرر الوجيز: 2/310، والزمخشري في الكشاف: 1/393، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 3/305، وابن الجوزي في زاد المسير: 1/316، والشوكاني في فتح القدير: 1/423، وصديق خان في فتح البيان: 2/115، والقاسمي في محاسن التأويل: 3/326، واختار الطبري والقرطبي والشوكاني وصديق خان المضاعفة على السبعمائة. 


(�) أخرجه البخاري في صحيحه-فتح-: 11/331 رقم: 6491 لكن لفظه: (فإن هو همَّ بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة). 


(�) بل يجزم بوقوع المضاعفة فوق سبعمائة ضعف حديث ابن عباس-رضي الله عنهما-والذي سبق ذكره في الهامش السابق، وانظر هامش: 3. 


(�) هو: أبو العباس ناصر الدين أحمد بن محمد بن منصور الجَرْوي الإسكندراني المالكي، علاَّمة الإسكندرية وفاضلها، كان إماماً مدققاً في التفسير والحديث والفقه والعربية، وله اليد الطولى في علم البلاغة والإنشاء، توفي عام: 683هـ، له مصنفات شهيرة منها: البحر الكبير في التفسير، والإنصاف-حاشية على الكشاف-، والمتواري على أبواب البخاري، انظر: فوات الوفيات لابن شاكر: 1/149، حسن المحاضرة للسيوطي: 1/316، طبقات المفسرين للداودي: 1/89. 


(�) أي: البخاري في صحيحه-فتح-: 3/426 في (باب: لا يقبل الله صدقة من غلول، ولا يقبل إلا من كسب طيب لقوله تعالى: ﴿قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى﴾. 


(�) المتواري على أبواب البخاري: 129-130 بتصرف. 


(�) هو: أبو عبد الله محمد بن عمر بن محمد بن رُشيد السَّبْتي الفهري، عالم المغرب وحافظها، توفي عام: 721هـ. انظر: الوافي بالوفيات للصفدي: 4/284، الإحاطة لابن الخطيب: 3/135، الدرر الكامنة لابن حجر: 4/111، شذرات الذهب لابن العماد: 8/102. 


(�) في كتابه: ترجمان التراجم، قال الحافظ في هدي الساري: 16 (ووقفت على مجلد من كتاب اسمه: ترجمان التراجم لأبي عبد الله بن رشيد السَّبتي يشتمل على هذا المقصد، وصل فيه إلى كتاب الصيام، ولو تم لكان في غاية الإفادة، وإنه لكثير الفائدة مع نقصه). 


(�) قال الحافظ في الفتح: 3/327: (والذي يظهر أن البخاري قصد أن المتصدق عليه إذا علم أن المتصدَّق به غلول أو غصب أو نحو ذلك تأذى بذلك ولم يرض به، كما قاء أبو بكر اللبن لما علم أنه من وجه غير طيب، وقد صدق على المتصدِّق أنه مؤذ له بتعريضه لكل ما لو علمه لم يقبله، والله أعلم). 


(�) انظر: جامع البيان للطبري: 5/517، الكشف والبيان للثعلبي: 1/177 ب، البسيط للواحدي: 1/158ب، الكشاف للزمخشري: 1/394، مفاتيح الغيب للرازي: 7/49، زاد المسير لابن الجوزي: 1/317، البحر المحيط لأبي حيان: 2/308، فتح البيان لصديق خان: 2/117. 


(�) أي: عفو الله ومغفرته للمسؤول بسبب رده الجميل للسائل خير من صدقة يتبعها أذى، والرد الجميل فسر به قوله-عز وجل-: (قَوْلٌ مَعْرُوفٌ)، انظر: جامع البيان للطبري: 5/520، أنوار التنزيل للبيضاوي: 1/138، فتح القدير للشوكاني: 1/424. 


(�) انظر هذه الأقوال الثلاثة في تفسير المغفرة في: الكشف والبيان للثعلبي: 1/178أ، البسيط للواحدي: 1/158ب، النكت والعيون للماوردي: 1/338، البحر المحيط لأبي حيان: 2/307، الكشاف للزمخشري: 1/394، فتح القدير للشوكاني: 1/119، فتح البيان لصديق خان: 2/119، وغيرها. 


(�) انظر القول بحبوط أجر الصدقة التي يتبعها مَن وأذى في: جامع البيان للطبري: 5/521، المحرر الوجيز لابن عطية: 2/313-314، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 3/311. 


(�) انظر: كلاماً نحو ذلك في البحر المحيط لأبي حيان: 2/308. 


(�) انظر: معاني القرآن للنحاس: 1/289، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/393. 


(�) انظر: تهذيب اللغة للأزهري: 12/249، معجم مقاييس اللغة لابن فارس: 3/292، الصحاح للجوهري: 6/2401، تاج العروس للزبيدي: 19/602، مجاز القرآن لأبي عبيدة: 1/82، معاني القرآن للزجاج: 1/347، جامع البيان للطبري: 5/523-524، البسيط للواحدي: 1/159أ، الكشف والبيان للثعلبي: 1/179أ، المحرر الوجيز لابن عطية: 2/314. وقد اختلف في كون صفوان مفرد أو جمع، فقيل: مفرد، وهو ظاهر قول الحافظ هنا، وقال به الكسائي، ورده المبرد، وقيل: جمع، وهو قول الأكثر وقال به الطبري، وقيل: اسم جنس وهو اختيار أبي البقاء العكبري إذ قال: (والجيد أن يقال: هو جنس لا جمع، ولذلك عاد الضمير إليه بلفظ الإفراد في قوله: (عَلَيه تُرَابٌ). انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة: 1/82، إملاء ما من به الرحمن للعكبري: 1/112، جامع البيان للطبري: 5/523، المحرر الوجيز لابن عطية: 2/314، البحر المحيط لأبي حيان: 2/302، الدر المصون للسمين: 1/637، وغيرها. 


(�) ذكَر الفتح لغة جمع من أهل العلم، وهي قراءة سعيد بن المسيب والزهري، انظر: المحرر الوجيز لابن عطية: 2/315، المحتسب لابن جني: 1/137-138، البحر المحيط لأبي حيان: 2/302، الدر المصون للسمين: 1/637، إملاء ما من به الرحمن للعكبري: 1/112، وقد نقل الزبيدي في تاج العروس: 19/602 قول الحافظ هنا. 


(�) الصلد من الحجارة: الأجرد الأملس النقي من التراب الذي كان عليه. انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة: 1/82، تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: 97، معاني القرآن للنحاس: 1/290، جامع البيان للطبري: 5/524، الكشف والبيان للثعلبي: 1/179أ، البسيط للواحدي: 1/159، البحر المحيط لأبي حيان: 1/302، الدر المصون للسمين: 1/638، المحرر الوجيز لابن عطية: 2/315، وغيرها. 


(�) أي: أضعف المطر وألينه الذي لا تكاد تسيل منه المتاعب. انظر: تهذيب اللغة للأزهري: 13/294، الصحاح للجوهري: 5/1752، معجم مقاييس اللغة لابن فارس: 3/406، معاني القرآن للزجاج: 1/348، تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: 97، جامع البيان للطبري: 5/539، الكشف والبيان للثعلبي: 1/181أ، البسيط للواحدي: 1/159 ب. وفسره قوم بالندى، قال أبو حيان في البحر المحيط: 2/302 (وهذا تجوُّز)، وانظر: الدر المصون للسمين: 1/642، المحرر الوجيز لابن عطية: 2/319، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 3/317. 


(�) أي: عندما قال في صحيحه-فتح-: 3/332 (باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة، والقليل من الصدقة ﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ [البقرة:265] الآية إلى قوله: (من كُلِّ الثَّمَرَات). 


(�) انظر: معاني القرآن للنحاس: 1/294، جامع البيان للطبري: 5/543، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 3/318، تيسير الكريم الرحمن للسعدي: 95. 


(�) انظر: جامع البيان للطبري: 5/541، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 3/317، المحرر الوجيز لابن عطية: 2/319، فتح القدير للشوكاني: 1/426. 


(�) انظر: تهذيب اللغة للأزهري: 2/15، الصحاح للجوهري: 2/750، معجم مقاييس اللغة لابن فارس: 4/343، معاني القرآن للزجاج: 1/349، تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: 97، معاني القرآن للنحاس: 1/294، الكشف والبيان للثعلبي: 1/183أ، البسيط للواحدي: 1/160أ، جامع البيان للطبري: 5/551. 


(�) أي: البخاري، انظر: جامعه الصحيح-فتح-: 6/346. 


(�) مجاز القرآن لأبي عبيدة: 1/82، وقريب من ذلك جداً ما ورد في المصادر المذكورة في الهامش قبل السابق. 


(�) جامع البيان للطبري: 5/553 رقم: 6114، وهو أيضاً قول ابن عباس والربيع بن أنس، انظر: تفسير ابن أبي حاتم-القسم الثاني من سورة البقرة-: 3/1075-1077، جامع البيان للطبري: 5/553-554. 


(�) جامع البيان للطبري: 5/554 رقم: 6117، وهو عن الحسن عند ابن أبي حاتم-القسم الثاني من سورة البقرة-: 3/1075-1076 رقم: 3157، والطبري في جامع البيان: 5/554 رقم: 6116. 


(�) ورجحه أيضاً: العيني في عمدة القاري: 15/122. 


(�) انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس: 3/435، لسان العرب لابن منظور: 4/2731-2733، تاج العروس للزبيدي: 2/189-193. 


(�) قال البخاري في الترجمة: (باب قول الله تعالى: (كُلُوا من طَيّبَات مَا رَزَقنَاكُمْ) الآية [البقرة: 57]، وقوله: (أَنفقُوا من طَيّبَات مَا كَسَبْتُم)، وقوله: ﴿كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ [المؤمنون:51] انظر: الجامع الصحيح-فتح-: 9/427. 


(�) كذا في السلفية الثانية والسلفية الأولى: 3/518 والظاهر أن الصواب: (أن المراد بها: التجارة الحلال) وانظر: الهامش التالي. 


(�) أورد ابن حجر في الفتح: 3/361 تفسير الطيبات بالتجارة الحلال عن مجاهد، ونسبه للطبري وابن أبي حاتم، وهو عند الأول في جامع البيان: 5/556 رقم: 6124، وعند الثاني في تفسيره-القسم الثاني من سورة البقرة-: 3/1082رقم: 3176. وقد نسب هذا القول لابن مسعود الثعلبي في الكشف والبيان: 1/182ب، والرازي في مفاتيح الغيب: 7/66، والبغوي في معالم التنزيل: 1/329، ونسبه لابن زيد ابن عطية في المحرر الوجيز: 2/323، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 3/321، ونسبه لأبي معقل في آخرين ابن الجوزي في زاد المسير: 1/322. ويشكل على تفسير الآية بذلك سياق الآية وسبب نزولها، فأما سياقها فقد قال الله-عز وجل-: ﴿وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ﴾ [البقرة:267] وغير الحلال لا يجوز أخذه لا بإغماض ولا بغير إغماض، قال عبد الله بن معقل كما عند ابن أبي حاتم في تفسيره: (كسب المسلم لا يكون خبيثاً، ولكن لا تَصَدَّق بالحشف والدرهم الزَيف وما لا خير فيه). انظر: تفسير ابن أبي حاتم-القسم الثاني من سورة البقرة-: 3/1084 رقم: 3183، المحرر الوجيز لابن عطية: 2/323، مفاتيح الغيب للرازي: 7/66، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/396. وأما سبب نزولها فسيأتي في ثنايا كلام الحافظ من حديث البراء وسهل بن حنيف. 


(�) جاء ذلك عن ابن عباس عند ابن أبي حاتم في تفسيره-القسم الثاني من سورة البقرة-: 3/1079 رقم: 3170، وعند الطبري في جامع البيان: 5/556 رقم: 6129، وغيرهما. وهو قول الجمهور كما ذكر ذلك ابن عطية في المحرر الوجيز: 2/323، وأبو حيان في البحر المحيط: 2/316، والقرطبي في الجامع لأحكام القران: 3/321، وهو الأظهر. 


(�) لعل هذه الكلمة تصحفت من (ذكرته)؛ إذ توهم أن البخاري خرج حديث عوف بن مالك في باب القسمة وتعليق القنو في المسجد، وليس الأمر كذلك، انظر: البخاري-فتح-: 1/614، وقد ذكر الحافظ في الفتح: 1/615 أن الحديث رواه النسائي، وبين أنه ليس على شرط البخاري وإن كان إسناده قوياً. 


(�) هو: أبو حماد عوف بن مالك الأشجعي الغطفاني، صحابي مشهور من نبلاء الصحابة، شهد فتح مكة، وكانت راية أشجع معه، سكن دمشق، وتوفي عام: 73هـ. انظر: الاستيعاب لابن عبد البر: 3/1226، أسد الغابة لابن الأثير: 4/312، سير أعلام النبلاء للذهبي: 2/487، تقريب التهذيب لابن حجر: 758. 


(�) أخرج حديث عوف هذا أحمد في مسنده-تحقيق شاكر والزين-: 17/189 رقم: 23858، وأبو داود في سننه: 2/261 رقم: 1608، والنسائي في سننه الصغرى: 5/43-44، وابن ماجة في سننه: 1/583 رقم: 1821، وابن حبان في صحيحه-بترتيب ابن بلبان-: 15/177-178 رقم: 6774، ونصه عند ابن حبان: (خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده عصا، وأقناء معلقة في المسجد، قنو منها حشف، فطعن بذلك العصا في ذلك القنو ثم قال: (لو شاء رب هذه الصدقة فتصدق بأطيب منها، إن صاحب هذه الصدقة ليأكل الحشف يوم القيامة). والحديث حسن، في سنده صالح بن أبي عريب وثقه ابن حبان في الثقات: 6/457، وحسَّن سنده الأرناؤوط في تخريجه لابن حبان: 15/178. 


(�) جامع الترمذي: 5/218-219 رقم: 2987، وقال: (هذا حديث حسن غريب صحيح)، وهو عند ابن ماجة في السنن: 1/583 رقم: 1822، وقال في الزوائد: (إسناده صحيح)، وهو عند ابن أبي حاتم في تفسيره-القسم الثاني من سورة البقرة-: 3/1084 رقم: 3182 مختصراً، وعند ابن جرير في جامع البيان: 5/559 رقم: 6139، وعند الواحدي في أسباب النزول-تحقيق أحمد صقر-: 120، وعند الحاكم في المستدرك: 2/285 وقال: (هذا حديث غريب صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي، وعند البيهقي في السنن الكبرى: 4/136. 


(�) حديث سهل أخرجه أبو داود في سننه: 2/260-261 رقم: 1607، والنسائي في سننه الصغرى: 5/43، والطبري في جامع البيان: 5/561 رقم: 6143، وابن أبي حاتم في تفسيره-القسم الثاني من سورة البقرة-: 3/1086-1087 رقم: 3186، والحاكم في المستدرك: 2/284 وقال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه)، ووافقه الذهبي في المختصر، والبيهقي في السنن الكبرى: 4/136، والجزء الذي ذكره الحافظ هنا عند ابن أبي حاتم والحاكم والبيهقي من طريق أبي الوليد الطيالسي عن سليمان بن كثير عن الزهري، وقد قال أبو داود في سننه: 1/261، (وأسنده أيضاً أبو الوليد عن سليمان بن كثير عن الزهري)، ولم يذكر النص. 


(�) هو: أبو ثابت سهل بن حنيف بن واهب الأنصاري الأوسي العوفي، صحابي شهد بدراً، وكان من أمراء علي، توفي بالكوفة عام: 38هـ. انظر: الاستيعاب لابن عبد البر: 2/223، أسد الغابة لابن الأثير: 2/572، سير أعلام النبلاء للذهبي: 2/325، تهذيب التهذيب لابن حجر: 4/251. 


(�) ذهب بعض أهل العلم إلى أن الطيبات في الآية مراد بها: الجياد الخيار الحلال؛ لأن جيد الكسب ومختاره إذا لم يكن حلالاً فليس بطيب في الشرع وإن كان في اللغة يسمى طيباً، انظر: فتح القدير للشوكاني: 1/430، فتح البيان لصديق خان: 2/126، وهذا الاختيار هو ظاهر ما ذهب إليه ابن عطية في المحرر الوجيز: 2/323، والرازي في مفاتيح الغيب: 7/67 وإن اختلف تعليلهم لذلك عن تعليل الشوكاني وصديق خان. وتفسير الطيبات بالجيد الخيار ضد الرديء أولى؛ لأن الشيء قد يكون رديئاً حلالاً كما هو واضح في سبب النزول، والذي سبق ذكره من حديث البراء وسهل في الهامش: 5 ص: 593، والهامش: 1 ص: 594، والله أعلم. 


(�) أي: ابن آدم الصحيح، انظر: الفتح: 5/440. 


(�) انظر: جامع البيان للطبري: 5/571، مفاتيح الغيب للرازي: 7/69، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 3/328، معالم التنزيل للبغوي: 1/333، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/397، البحر المحيط لأبي حيان: 2/319، فتح القدير للشوكاني: 1/431، فتح البيان لصديق خان: 2/129، تيسير الكريم الرحمن للسعدي: 95. 


(�) هذا غاية التحقيق في معنى الحكمة، فقد قيل في معناها أقوال كثيرة أوصلها أبو حيان في البحر المحيط: 2/320 إلى تسعة وعشرين قولاً، وأشهر تلك الأقوال:-أنها القرآن، قاله ابن مسعود ومجاهد والضحاك ومقاتل وغيرهم.-أنها السنة، قاله الحسن وأبو مالك ومقاتل بن حيان وابن جريج وغيرهم.-أنها النبوة، قاله ابن عباس في رواية أبي صالح عنه والسدي.-أنها فهم القرآن، قاله النخعي وأبو العالية وقتادة.-أنها الإصابة في القول والفعل، قاله مجاهد.-أنها الورع في الدين، قاله الحسن.-أنها الخشية، قاله أبو العالية والربيع بن أنس.-أنها المعرفة بالدين والفقه فيه والاتباع له، قاله مالك.-أنها العقل في أمر الله، قاله زيد بن أسلم وابنه. وغير ذلك من الأقوال. انظر: جامع البيان للطبري: 5/576-579، تفسير ابن أبي حاتم-القسم الثاني من سورة البقرة-: 3/1099-1204، الكشف والبيان للثعلبي: 1/186أ، البسيط للواحدي: 1/88أ و: 1/160ب، معاني القرآن للنحاس: 1/298، معالم التنزيل للبغوي: 1/334، النكت والعيون للماوردي: 1/344، زاد المسير لابن الجوزي: 1/324، المحرر الوجيز لابن عطية: 2/329-330، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 3/330، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/398، مدارج السالكين لابن القيم: 2/478-479. والذي يظهر أن الحكمة حكمتان، الأولى: علمية، وهي: الفهم والعلم والاطلاع على بواطن الأشياء. والأخرى عملية، وهي: فعل الصواب، ووضع الشيء في محله، وقد أفاد ذلك ابن القيم في مدارج السالكين: 2/479، والرازي في مفاتيح الغيب: 7/73. قال ابن عطية في المحرر الوجيز: 2/330 بعد أن ذكر كثيراً من الأقوال: (وهذه الأقوال كلها ما عدا قول السدي قريب بعضها من بعض؛ لأن الحكمة مصدر الإحكام، وهو الإتقان في عمل أو قول، وكتاب الله حكمة، وسنة نبيه حكمة، وكل ما ذكر فهو جزء من الحكمة التي هي الجنس). وانظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 3/330، البحر المحيط لأبي حيان: 2/320، وقال الطبري في جامع البيان: 5/579 (وقد بينا فيما مضى معنى الحكمة، وأنها الإصابة بما دل على صحته... وإذا كان ذلك كذلك معناه، كان جميع الأقوال التي قالها القائلون الذين ذكرنا قولهم في ذلك، داخلاً فيما قلنا من ذلك؛ لأن الإصابة في الأمور إنما تكون عن فهم بها وعلم ومعرفة، وإذا كان ذلك كذلك، كان المصيب عن فهم منه بمواضع الصواب في أموره مفهماً خاشعاً فقيهاً عالماً، وكانت النبوة من أقسامه؛ لأن الأنبياء مسددون، مفهمون، وموفقون لإصابة الصواب في الأمور، والنبوة بعض معاني الحكمة فتأويل الكلام: يؤتي الله إصابة الصواب في القول والفعل من يشاء). 


(�) أي: إذا أعطيت للفقراء وذوي الحاجات لقوله-عز وجل-: (وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ)، أما إذا صرفت الصدقة لغير الفقراء كالمشاريع الخيرية ونحوها فليس في الآية ما يدل على فضيلة صدقة السر، والأمر خاضع للمصلحة، فإذا لم يخش المتصدق على نفسه رياء، وكان في إظهارها أسوة وتنشيطاً لذوي الأموال في البذل والعطاء، كان الإظهار أفضل، والله أعلم. انظر: جامع البيان للطبري: 5/584، المحرر الوجيز لابن عطية: 2/331-332، الكشف والبيان للثعلبي: 1/187ب، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/399، فتح القدير للشوكاني: 1/433، تيسير الكريم الرحمن للسعدي: 96 وغيرها. 


(�) هذا تقدير الزجاج في معاني القرآن: 1/354، والطبري في جامع البيان: 5/582، والعكبري في إملاء ما من به الرحمن: 1/115، وهذا التقدير مبني على أن (ما) بعد (نعم) معرفة تامة، لا تفتقر إلى صلة، في محل رفع فاعل بالفعل و(هي) مخصوص بالمدح، والمعنى: إن تبدو الصدقات بينكم فنعم الشيء إبداؤها، فالإبداء هو المخصوص بالمدح، إلا أنه حذف وأقيم المضاف إليه الذي هو ضمير الصدقات مقامه، وهذا القول أي: أن (ما) معرفة تامة في محل رفع فاعل، قال به أيضاً سيبويه والمبرد وابن السراج في آخرين. وذهب آخرون كأبي علي الفارسي والواحدي وابن عطية وأبي حيان إلى أن (ما) نكرة تامة غير موصوفة في محل نصب تمييز للفاعل المستتر وجوباً، والمفسر (ما)، و(هي) مخصوص بالمدح، والمعنى: إن تبدو الصدقات بينكم فنعم شيئاً إبداؤها. وذهب الفراء إلى أن (ما) لا موضع لها من الإعراب، وأنها مع (نعم) ركبت تركيباً واحداً كحبذا، وجمهور المحققين على خلاف هذا القول. انظر: معاني القرآن للفراء: 1/57، الكتاب لسيبويه: 1/73، الحجة للفارسي: 2/298، البسيط للواحدي: 1/161ب، المحرر الوجيز لابن عطية: 2/333، مفاتيح الغيب للرازي: 7/78، الكشاف للزمخشري: 1/397، مشكل إعراب القرآن لمكي: 1/141، شرح الكافية الشافية لابن مالك: 2/1113، أوضح المسالك لابن هشام: 3/279، قطر الندى له: 35، همع الهوامع للسيوطي: 5/39. 


(�) أي: قوله صلى الله عليه وسلم: (ولا يجد غنى يغنيه) فإن معناه لا يجد شيئاً يقع موقعاً من حاجته، فمن وجد ذلك كان غنياً، ومن لم يجد لم يكن كذلك، انظر: فتح الباري: 3/400. 


(�) انظر: جامع البيان للطبري: 5/591، البسيط للواحدي: 1/163أ، المحرر الوجيز لابن عطية: 2/337-338، الكشاف للزمخشري: 1/398، البحر المحيط لأبي حيان: 2/330، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 3/340-341. وظاهر صنيع الحافظ هنا التفريق بين حصر وأحصر، وأن الإحصار: يكون بالعدو، والحصر: يكون بغيره من الأعذار، كما هو تفسير السدي وغيره. 


(�) الضرب في الأرض هو السفر فيها، قال-عز وجل-: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ﴾ [النساء:101]، وظاهر الآية أنه السفر للتجارة والتكسب كما هو ظاهر قول الحافظ وجمهور المفسرين، وقال بعضهم: إنه السفر للجهاد، والمعنى: أن فقرهم وضعفهم منعهم من السفر لجهاد العدو ومقارعته وهو محتمل، والأول أظهر، انظر: جامع البيان للطبري: 5/593، البسيط للواحدي:1/163أ، المحرر الوجيز لابن عطية: 2/338، زاد المسير لابن الجوزي: 1/328، الكشاف للزمخشري: 1/398، النكت والعيون للماوردي: 1/346، مفاتيح الغيب للرازي: 7/86، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/400، الدر المصون للسمين: 1/655. 


(�) أي: معنى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة من رواية الأعرج: (ليس له غنى يغنيه)، كما في البخاري-فتح-: 3/398 رقم: 1476، وانظر: الفتح: 3/401. 


(�) ظاهر صنيع الحافظ-كما سيأتي-أنه يرى أن معنى قوله-عز وجل-: ﴿لا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾ أي: من صفة هؤلاء الفقراء عدم سؤال الناس إلحافاً، أي: إلحاحاً، وليس المراد أن من صفتهم عدم سؤال الناس مطلقاً، وهذا قول قوم والسابق للفهم، قال أبو حيان في البحر المحيط: 2/329 (إذا نفي حكم عن محكوم عليه بقيد فالأكثر في لسان العرب انصراف النفي لذلك القيد، فيكون المعنى على هذا ثبوت سؤالهم ونفي الإلحاح، أي: وإن وقع منهم سؤال فإنما يكون بتلطف وتستر لا بإلحاح...). والذي ذهب إليه الأكثرون كالفراء والزجاج والطبري وابن الأنباري وأكثر أهل المعاني والتفسير –كما نسب ذلك لهم الواحدي والقرطبي والشوكاني-أن المعنى: لا يسألون الناس البتة لا بإلحاف ولا بغير إلحاف ووجهه: أن التعفف صفة ثابتة لهم لا تفارقهم ومجرد السؤال ينافيها، وأيضاً أن كون الجاهل بهم يحسبهم أغنياء من التعفف لا يكون إلا مع عدم السؤال البتة. انظر: معاني القرآن للفراء: 1/181، معاني القرآن للزجاج: 1/357، معاني القرآن للنحاس: 1/303-304، جامع البيان للطبري: 5/598-599، الكشف والبيان للثعلبي: 1/191ب و: 1/192أ، البسيط للواحدي: 1/163ب، البيان في غريب إعراب القرآن لأبي البركات بن الأنباري: 1/179، المحرر الوجيز لابن عطية: 2/340-342، النكت والعيون للماوردي: 1/347، زاد المسير لابن الجوزي: 1/329، مفاتيح الغيب للرازي 7/88، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 3/342-343، فتح القدير للشوكاني: 1/436-437. 


(�) وأصل السيما: من السمة التي هي العلامة، قلبت الواو إلى موضع العين، وقال آخرون: أصل السيما: الارتفاع، لأنها علامة رفعت للظهور، والمراد بالعلامة: إما التخشع قاله مجاهد، أو أثر الجهد من الحاجة والفقر قاله الربيع والسدي، أو صفرة ألوانهم من الجوع والضر قاله الضحاك، أو رثاثة ثيابهم قاله ابن زيد، والأظهر اختلاف ذلك من فقير إلى آخر. انظر: تهذيب اللغة للأزهري: 13/112، جمهرة اللغة لابن دريد: 3/1074، معجم مقاييس اللغة لابن فارس: 3/118-119، جامع البيان للطبري: 5/594، الكشف والبيان للثعلبي: 1/191ب، البسيط للواحدي: 1/163أ، المحرر الوجيز لابن عطية: 2/339، النكت والعيون للماوردي: 1/346، البحر المحيط لأبي حيان: 2/316، فتح القدير للشوكاني: 1/436. 


(�) هذان وجهان جائزان في إعراب هذه الكلمة في الآية، وهناك وجه آخر جائز وهو أن (إلْحَافًا) نصب على المصدر بفعل مقدر، أي: يلحفون إلحافاً، والجملة المقدرة حال من فاعل (يَساَلُون)، انظر: إعراب القرآن للنحاس: 1/340، إملاء ما من به الرحمن للعكبري: 1/116، مشكل إعراب القرآن لمكي: 1/142، البيان في غريب إعراب القرآن لأبي البركات ابن الأنباري: 1/179، البحر المحيط لأبي حيان: 2/330، الدر المصون للسمين: 1/657، روح المعاني للألوسي: 3/47. 


(�) انظر: الهامش رقم: 3 ص: 599. 


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 3/344، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/401، محاسن التأويل للقاسمي: 3/351-352 وغيرها. 


(�) قال البخاري في صحيحه-فتح-: 4/336: (كتاب البيوع وقول الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ وقوله: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ﴾ [البقرة: 282] 


(�) أي: لفظ البيع. 


(�) نسب القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 3/356 هذا القول لأكثر الفقهاء وصححه، كما اختاره الجصاص في أحكام القرآن: 1/640-641، وابن العربي في أحكام القرآن: 1/241-245، وابن عطية في المحرر الوجيز: 2/346، وأبو حيان في البحر المحيط: 2/335، والألوسي في روح المعاني: 3/50. 


(�) هذا القول ظاهر الضعف؛ إذ البيوع المحرمة محددة لا العكس، والأصل في التبايع: الإباحة، وقد ذكره الماوردي في النكت والعيون: 1/348-349، وأبو حيان في البحر المحيط: 2/335. 


(�) اختار هذا القول الرازي في مفاتيح الغيب: 7/100، وقال الواحدي في البسيط: 1/164ب (قال أصحابنا: هذه الآية مجملة)، وذكره مع الاختيار لغيره الجصاص في أحكام القرآن: 1/640-641، وابن العربي في أحكام القرآن: 1/241-245، وابن عطية في المحرر الوجيز: 2/346، وأبو حيان في البحر المحيط: 2/335، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 3/356-357، والألوسي في روح المعاني: 3/356-357. والفرق بين هذا القول والقول الأول أن العموم يدل على إباحة البيوع في الجملة والتفصيل ما لم يخص بدليل، والمجمل لا يدل على إباحتها في التفصيل حتى يقترن ببيان. انظر: النكت والعيون للماوردي: 1/349، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 3/356-357، البحر المحيط لأبي حيان: 2/335. 


(�) ذكر هذا القول الماوردي في الحاوي الكبير: 5/10، والعيني في عمدة القاري: 11/160، والنووي في المجموع: 9/172-173 وقال: (واتفقوا-أي: الشافعية-على نقل هذه الأقوال الأربعة عن الشافعي، واتفقوا على أن أصحها عن الشافعي أن الآية عامة تتناول كل بيع إلا ما نهى الشرع عنه). 


(�) نسبه لأكثر المفسرين الرازي في مفاتيح الغيب: 7/99، وصححه من ثلاثة وجوه: الأول: أن القول بأن الجملة من كلام الكفار يحتاج إلى إضمار زيادات بأن يحمل ذلك على الاستفهام على سبيل الإنكار، أو يحمل ذلك على الرواية من قول المسلمين، والإضمار خلاف الأصل. الثاني: أن المسلمين أبداً كانوا متمسكين في جميع مسائل البيع بهذه الآية، ولو كانت من كلام الكفار لما فعلوا ذلك. الثالث: أنه تعالى ذكر عقبها ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ﴾، وظاهر ذلك أنهم لما ذكروا الشبهة ﴿إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾ كشف الله عن فسادها، ولو لم يكن قوله: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275] كلام الله لم يكن جواب تلك الشبهة مذكوراً، وبالتالي لم يكن قوله: ﴿فَمَنْ جَاءَهُ﴾ لائقاً بهذا الموضع. وقال أيضاً: بأنه من كلام الله تعالى جمع من أهل العلم: كالواحدي في البسيط: 1/164ب، وأبي حيان في البحر المحيط: 2/335، والبغوي في معالم التنزيل: 1/341، والسمين في الدر المصون: 1/663، وأبي السعود في إرشاد العقل السليم: 1/266، والألوسي في روح المعاني: 3/50، وغيرهم، وهذا القول هو الأظهر. 


(�) أظنه يريد السمين في الدر المصون: 1/663 فإنه قال بعد إيراده له: (وهو بعيد جداً). 


(�) معنى محق المال: ذهاب بركته وعدم انتفاع صاحبه به، وهو المعنى الذي ذكره الحافظ، أو ذهابه بالكلية من يد صاحبه، كل ذلك في الدنيا، بالإضافة إلى العقاب عليه في الأخرى. انظر: الكشف والبيان للثعلبي: 1/197أ، البسيط للواحدي: 1/165أ، المحرر الوجيز لابن عطية: 2/348، زاد المسير لابن الجوزي: 1/331، النكت والعيون للماوردي: 1/350، مفاتيح الغيب للرازي: 7/102-103، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 3/362، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/405، البحر المحيط لأبي حيان: 2/336، إرشاد العقل السليم لأبي السعود: 1/276، فتح القدير للشوكاني: 1/441، فتح البيان لصديق خان: 3/141، روح المعاني للألوسي: 3/51، محاسن التأويل للقاسمي: 3/370. 


(�) ويزيدها في الدنيا، ويُكَثِّر ثوابَها بالتضعيف في الآخرة، انظر: تهذيب اللغة للأزهري: 15/272، معجم مقاييس اللغة لابن فارس: 2/483، الصحاح للجوهري: 6/2349، المحرر الوجيز لابن عطية: 2/347، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 3/362، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/406، البحر المحيط لأبي حيان: 2/336، محاسن التأويل للقاسمي: 3/370. 


(�) أي: البخاري، انظر: جامعه الصحيح-فتح-: 8/52. 


(�) هي قراءة العشرة غير حمزة وشعبة، انظر: الغاية في القراءات العشر لابن مهران: 121، النشر في القراءات العشر لابن الجزري: 2/236، إتحاف فضلاء البشر للبنا: 1/458، البدور الزاهرة للقاضي: 54، المهذب في القراءات العشر د. محمد سالم محيسن: 1/108. 


(�) مجاز القرآن لأبي عبيدة: 1/83، وانظر: معاني القرآن للزجاج: 1/359، معاني القرآن للنحاس: 1/309، وقال قوم: المعنى: اعلموا، والمراد واحد. انظر: تهذيب اللغة للأزهري: 15/16، تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: 98، معجم مقاييس اللغة لابن فارس: 1/77، الصحاح للجوهري: 5/2068. 


(�) هو: أبو بكر عاصم بن بهدلة-وهو أبو النجود-الأسدي مولاهم الكوفي، إمام حجة في القراءة، أحد القراء السبعة، صدوق له أوهام في الحديث، وحديثه في الصحيحين مقرون، توفي عام: 127هـ، وقيل: بعد ذلك. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 6/341، سير أعلام النبلاء للذهبي: 5/256، التقريب لابن حجر: 471، غاية النهاية لابن الجزري: 1/346. 


(�) انظر: تخريج القراءة في المصادر المذكورة في الهامش رقم: 2. 


(�) أي: بأنكم على حربهم، وانظر: في معنى القراءتين: معاني القرآن للزجاج: 1/359، تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: 98، معاني القرآن للنحاس: 1/309، جامع البيان للطبري: 6/24، الكشف والبيان للثعلبي: 1/198ب، المحرر الوجيز لابن عطية: 2/352، زاد الميسر لابن الجوزي: 1/333، النكت والعيون للماوردي: 1/352، البحر المحيط لأبي حيان: 2/338، فتح القدير للشوكاني: 1/444، روح المعاني للألوسي: 3/53 وغيرها. وقراءة الجمهور: (فأْذَنُوا) أمر من أَذِن الثلاثي، يقال: أَذِن بالشيء إذا عَلِم به، واستمع إليه. وقراءة حمزة وشعبة: (فَآذِنُوا) أمر من آذَن الرباعي، يقال: آذَن بالشيء إذا أَعْلَم به. 


(�) انظر: جامع البيان للطبري: 2/28 و: 33-34، معاني القرآن للزجاج: 1/359-360، البسيط للواحدي: 1/166أ، البحر المحيط لأبي حيان: 2/340-341، الدر المصون للسمين: 1/668-669. 


(�) أي: من السبعة، ووافقه يعقوب من العشرة، انظر القراءتين في: الغاية لابن مهران: 121، الإقناع لابن الباذش: 2/615، النشر لابن الجزري: 2/208، إتحاف فضلاء البشر للبنا: 1/459، البدور الزاهرة للقاضي: 54، المهذب في القراءات العشر د. محمد سالم محيسن: 1/108. 


(�) القراءتان بمعنى واحد، كما أفاده مكي في الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/319، وأيضاً في: 1/289، والمهدوي في شرح الهداية: 1/210-211. 


(�) أي: البخاري، انظر: جامعه الصحيح-فتح-: 8/52 رقم: 4544 من حديث ابن عباس-رضي الله عنه-. 


(�) في جامع البيان للطبري: 6/39-41 رقم: 6311 و6313و 6315، وانظر: السنن الكبرى للنسائي: 6/307 رقم: 11057 و: 11058، فضائل القرآن لأبي عبيد: 370، تفسير سفيان الثوري: 73 رقم: 132، الوجيز في فضائل الكتاب العزيز لابن فرج القرطبي: 193. 


(�) وافق ابن حجر على هذا الجمع: العيني في عمدة القاري: 18/133، والسيوطي في الإتقان: 1/36. 


(�) البخاري-فتح-: 8/117 رقم: 4605. 


(�) ذكر هذا القول العيني في عمدة القاري: 18/133، وقال: (وفيه تأمل). 


(�) قلت: قد رجح القول الأول أيضاً السيوطي في الإتقان: 1/36 إذ قال: (وقول البراء: آخر ما نزل (يَسْتَفْتُونَكَ) أي: في شأن الفرائض)، وقد اختار هذا القول ابن عطية والقرطبي وأبو حيان ونسبوه للجمهور، كما اختاره الثعلبي وابن الجوزي وغيرهم. انظر: المحرر الوجيز لابن عطية: 2/357، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 3/375، البحر المحيط لأبي حيان: 2/341، الكشف والبيان للثعلبي: 1/203أ، زاد المسير لابن الجوزي: 1/334-335. 


(�) انظر: الهامش السابق. 


(�) لم أجد هذا القول لابن المنذر في الأجزاء المطبوعة من الإشراف والأوسط، ولعله في كتابه التفسير، وهذا الإجماع المحكي مقيد بالديون والأموال، قال ابن المنذر في كتابه الإجماع: 31 فقرة رقم: 271 (وأجمعوا على أن شهادة النساء جائزة مع الرجال في الدَّين والأموال)، وانظر حكاية الإجماع على ذلك في المغني لابن قدامة: 14/129-130، شرح الزركشي على مختصر الخرقي: 7/306، أحكام القرآن للجصاص: 1/684، وقصره ابن حزم في المحلى: 8/477 على الديون المؤجلة؛ لظاهر الآية. 


(�) الساقطة أخت الصاد، أما أخت الطاء فتسمى المشالة، انظر: الفتح: 3/193. 


(�) تفسير (تَضِلَّ) في الآية: بتنسى قول ابن عباس والضحاك والحسن وابن جبير والسدي والربيع ومقاتل وأبي عبيد وأبي عبيدة والزجاج وابن قتيبة والنحاس والطبري وغير واحد، انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة: 1/83، معاني القرآن للزجاج: 1/363، تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: 99، معاني القرآن للنحاس: 1/318، تهذيب اللغة للأزهري: 11/463-464، لسان العرب لابن منظور: 4/2602، تاج العروس للزبيدي: 15/421، جامع البيان للطبري: 6/66، تفسير ابن أبي حاتم-القسم الثاني من سورة البقرة-: 3/1178-1179، الكشف والبيان للثعلبي: 1/206ب، البسيط للواحدي: 1/168أ وغيرها. والضلال عن الشهادة-كما يقول أبو عبيد الهروي-إنما هو نسيان جزء منها وذكر جزء، ويبقى المرء بين ذلك حيراناً ضالاً، ومن نسي الشهادة جملة فليس يقال: ضل فيها. انظر: المحرر الوجيز لابن عطية: 2/366، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 3/397، فتح القدير للشوكاني: 1/450، فتح البيان لصديق خان: 2/151. 


(�) المشير هو النبي صلى الله عليه وسلم، والجملة جزء من حديث رواه البخاري في جامعه-فتح-: 1/483 رقم: 304. 


(�) انظر: أحكام القرآن لابن العربي: 1/253، مفاتيح الغيب للرازي: 7/123، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/413، أنوار التنزيل للبيضاوي: 1/144، روح المعاني للألوسي: 3/58. 


(�) أي: من أجاز شهادة العبد وهم الحنابلة والظاهرية، وروي عن جمع من السلف كعلي وأنس وعروة وشريح وإياس وابن سيرين والبَتِّي وأبي ثور وابن المنذر. انظر: الحاوي الكبير للماوردي: 17/58، المغني لابن قدامة: 14/185، الإفصاح لابن هبيرة: 2/359، المحلى لابن حزم: 8/500، شرح الزركشي على مختصر الخرقي: 7/351، فتح الباري: 5/316-317. 


(�) انظر: المحلى لابن حزم: 8/504-505. 


(�) أي: أجاب جمهور أهل العلم على من أجاز شهادة العبد، انظر ردهم لشهادة العبد في: الحاوي الكبير للماوردي 17/58، الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب: 2/290، المغني لابن قدامة: 14/185، الإفصاح لابن هبيرة: 1/359، فتح الباري: 5/316-317. وانظر من كتب التفسير: أحكام القرآن للجصاص: 1/676، أحكام القرآن لإلكيا الهراس: 1/378، أحكام القرآن لابن العربي: 1/257، مفاتيح الغيب للرازي: 7/122، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 3/399. 


(�) قال ابن حزم في المحلى: 8/504 مبدياً هذا النظر ومناقشاً لمن استدل بهذه الآية على عدم قبول شهادة العبد بحجة عدم قدرته على أداء الشهادة؛ لأنه مكلف بخدمة سيده قال: (... بل هو قادر على أداء الشهادة كما يقدر على الصلاة، وعلى النهوض إلى من يتعلم منه ما يلزمه من الدين، ولو سقط عن العبد القيام بالشهادة لِشُغْله بخدمة سيده لسقط أيضاً عن الحرة ذات الزوج لشغلها بملازمة زوجها). 


(�) ذكر البخاري في جامعه-فتح-: 4/336 في صدر كتاب البيوع آيتين الأولى: قوله-عز وجل-: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275] والأخرى وهي المرادة بالذكر هنا قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ﴾ [البقرة: 282] 


(�) انظر: أحكام القرآن للجصاص: 1/711، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 3/402. 


(�) انظر: أحكام القرآن للجصاص: 1/711، النكت والعيون للماوردي: 1/357. 


(�) أي: الرهن. 


(�) يريد ما رواه البخاري-فتح-: 4/354 رقم: 2069: (ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعاً بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعيراً لأهله)، وقد ذكره الحافظ في الفتح: 5/166. 


(�) عزاه للجمهور غير واحد من أهل العلم، انظر: الكشف والبيان للثعلبي: 1/209ب، المحرر الوجيز لابن عطية: 2/374، أحكام القرآن لابن العربي: 1/260، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 3/407، البحر المحيط لأبي حيان: 2/355. وذكر الواحدي في البسيط: 1/170أ، والرازي في مفاتيح الغيب: 7/131، اتفاق الفقهاء في عصرهما على ذلك، وقال الجصاص في أحكام القرآن: 1/713 بعد ذكره كراهية مجاهد له في غير السفر ما نصه: (ولا خلاف بين فقهاء الأمصار وعامة السلف في جوازه في الحضر). وقد قال بذلك أيضاً جمع كالطبري في جامع البيان: 6/98، والماوردي في النكت والعيون: 1/359، وابن الجوزي في زاد المسير: 1/341، والشوكاني في فتح القدير: 1/452، والبيضاوي في أنوار التنزيل: 1/145. 


(�) انظر قول مجاهد في جامع البيان للطبري: 6/95 رقم: 6441، وتفسير ابن أبي حاتم-القسم الثاني من سورة البقرة-: 3/1200 رقم: 3513، والإشراف على مذاهب أهل العلم لابن المنذر: 2/21، وبداية المجتهد لابن رشد: 2/487، وغيرها. وانظر قول الضحاك في جامع البيان للطبري: 6/94 رقم: 6435، والمحرر الوجيز لابن عطية: 2/375 وغيرهما. 


(�) هو: أبو سليمان داود بن علي بن خلف الأصبهاني البغدادي المشهور بداود الظاهري، حافظ زاهد، فقيه مجتهد، إمام أهل الظاهر، انتهت إليه رئاسة العلم ببغداد في عصره، تكلموا فيه بسبب كلامه في القرآن، توفي عام: 270هـ. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي: 13/97، البداية والنهاية لابن كثير: 11/47، شذرات الذهب لابن العماد: 2/158. 


(�) انظر قول داود في: الحاوي الكبير للماوردي: 6/4، ونيل الأوطار للشوكاني: 5/352، والإمام داود الظاهري وأثره في الفقه الإسلامي د. عارف خليل: 624. 


(�) المحلى لابن حزم: 7/362، بداية المجتهد لابن رشد: 2/487، نيل الأوطار للشوكاني: 5/352. 


(�) من قولهم: رهن إذا دام وثبت واستقر، ومنه قوله تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾ [المدثر: 38]، انظر: الصحاح للجوهري: 5/2128، معجم مقاييس اللغة لابن فارس: 2/452، المفردات للراغب: 204، البسيط للواحدي: 1/170أ، المحرر الوجيز لابن عطية: 2/376، مفاتيح الغيب للرازي: 7/130، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 3/409، الدر المصون للسمين: 1/687، وغيرها. 


(�) هو عند الفقهاء: جعل مال وثيقة على دين، انظر: الكافي لابن عبد البر: 410، المغني لابن قدامة: 6/443، مغني المحتاج للشربيني: 3/121، حاشية ابن عابدين: 6/477، أنيس الفقهاء للقونوي: 289، التعريفات للجرجاني: 150، التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي: 376، وغيرها. 


(�) في المصنف في الأحاديث والآثار: 5/207 في شهادة السَّمِع أَلَه أن يُسَمِّع بها؟ رقم: 2. 


(�) هو: أبو عبد الله يونس بن عبيد بن دينار العبدي مولاهم البصري، من صغار التابعين، إمام حجة، ثقة ثبت، فاضل ورع، توفي عام: 139هـ، وقيل: بعد ذلك. انظر: حلية الأولياء لأبي نعيم: 3/15، سير أعلام النبلاء للذهبي: 2/288، تهذيب التهذيب لابن حجر: 11/442. 


(�) أي: الحسن البصري، انظر: مصنف ابن أبي شيبة: 5/207، وفتح الباري: 5/296. 


(�) الشهادة: قول صادر عن عيان بلفظ الشهادة في مجلس القاضي لإثبات حق للغير على آخر، انظر: فتح القدير لابن الهمام: 6/2، مغني المحتاج للشربيني: 4/426، المفردات للراغب: 268، التعريفات للجرجاني: 169، أنيس الفقهاء للقونوي: 289، التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي: 439. والإشهاد: سؤال الشهادة وطلب تحملها، انظر: لسان العرب لابن منظور: 4/2348، الصحاح للجوهري: 2/494، تاج العروس للزبيدي: 5/46. والنهي في الآية قد جاء عن كتمان الشهادة لا الإشهاد، فمتى كان حق الغير سيضيع في حال عدم إدلاء الشاهد بشهادته تعين عليه ذلك، سواء كان قد أشهده على ذلك أم تحملها بدون إشهاد، انظر: أحكام القرآن للجصاص: 1/729، أحكام القرآن لابن العربي: 1/263، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 3/415. 


(�) أي: النبي صلى الله عليه وسلم والمراد كلمة (من قلبه أو نفسه) في الحديث الذي أخرجه البخاري في جامعه-فتح-: 1/233 رقم: 99 (أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله، خالصاً من قلبه أو نفسه). 


(�) قال الألوسي موضحاً ذلك في روح المعاني: 3/63 (وأضاف الإثم إلى القلب مع أنه لو قيل: ﴿فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾ لتم المعنى مع الاختصار؛ لأن الآثم بالكتمان، وهو مما يقع بالقلب، وإسناد الفعل بالجارحة التي يعمل بها أبلغ، ألا تراك تقول إذا أردت التوكيد: هذا مما أبصرته عيني، ومما سمعته أذني، ومما عرفه قلبي؟). 


(�) المسند-تحقيق شاكر والزين-: 3/336 رقم: 3071، وهو عند عبد الرزاق في التفسير: 1/113-114، وابن جرير في جامع البيان: 6/107 رقم: 6461، وابن الجوزي في نواسخ القرآن: 99-100، وذكره السيوطي في الدر المنثور: 1/661 وزاد نسبته لابن المنذر. 


(�) صحيح مسلم: 1/116 رقم: 126، وأخرجه أحمد في المسند-تحقيق شاكر والزين-: 2/509 رقم: 2070، والترمذي في جامعه: 5/221 رقم: 2992، والنسائي في التفسير: 1/293 رقم: 79، وابن جرير في جامع البيان: 6/104 رقم: 6457، والحاكم في المستدرك: 2/286، والبيهقي في الأسماء والصفات: 1/337-338، وذكره السيوطي في الدر المنثور: 1/661 وزاد نسبته لابن المنذر. 


(�) ظاهر قول الله-عز وجل-: ﴿وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾ [البقرة: 284] أن الله يجازي العباد بما أظهرته نفوسهم وما أضمرته، هذا معنى الآية على مقتضى اللغة، وقد اختلف أهل العلم فيها على أقوال: (أ) أنها محكمة مخصوصة، وأنها في الشهادة؛ لأنها جاءت بعد النهي عن كتمانها والوعيد عليه، ومعناها: إن تبدو أيها الشهود ما في نفوسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قاله ابن عباس وعكرمة والشعبي ومجاهد. (ب) أنها محكمة مخصوصة بما يطرأ على النفوس من الأمور التي هي بين الشك واليقين، قاله مجاهد. (جـ) أنها محكمة عامة، ولكن العذاب على ما في النفس يختص بالكفار والمنافقين، وقال آخرون: إن العذاب الذي يكون جزاء لما خطر في النفوس لا يكون في الآخرة وإنما بمصائب الدنيا وآلامها وسائر مكارهها. وهذه الأقوال محل نظر؛ لأن التخصيص فيها بلا مخصص، والله أعلم. (د) أن قوله-عز وجلِ-: ﴿وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾ منسوخ بقوله-عز وجل-: ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ لأن الآية الأولى قررت أن العباد محاسبون بما أبدوه وأخفوه ويدخل في ذلك حديث النفس، والآية الثانية قررت أن التكليف لا يتجاوز الوسع والطاقة، وحديث النفس وخطراتها متجاوز لذلك. روي هذا القول عن علي وابن مسعود وأبي هريرة وابن عباس في رواية عنه والحسن والشعبي وابن سيرين وابن جبير وعطاء الخراساني وابن زيد، وقال به: قتادة والزهري ومقاتل وابن البازري وهبة الله بن سلامة والشوكاني وصديق خان. (هـ) أنها محكمة عامة، وأن الله-عز وجل-يحاسب العباد على ما أخفته نفوسهم أو أبدته، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. وهذا القول مروي عن ابن عمر والحسن، وقال به: أبو سليمان الدمشقي والقاضي أبو يعلى. والراجح-والله أعلم-أن لا نسخ في الآية كما هو قول الأكثر، وأنها محكمة مخصوصة بالآية الأخرى، والمعنى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه مما هو في وسعكم وتحت كسبكم يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وقول من قال بالنسخ من السلف محمول على ذلك. قال ابن حجر في الفتح: 8/55 عند كلامه على حديث ابن عمر-المتقدم قريباً، والمتضمن أن قوله: ﴿وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ﴾ منسوخ-ما نصه: (ويحتمل أن يكون المراد بالنسخ في الحديث التخصيص، فإن المتقدمين يطلقون النسخ عليه كثيراً)، وقد ذهب إلى عدم النسخ سوى من ذكر: الجصاص والنحاس والطبري وابن الأنباري وابن عطية والواحدي والرازي وابن تيمية وأبو حيان ومصطفى زيد وغيرهم. انظر: الناسخ والمنسوخ للزهري: 18، الناسخ والمنسوخ في كتاب الله تعالى لقتادة: 41، الناسخ والمنسوخ للنحاس: 2/118-124، الناسخ والمنسوخ من كتاب الله-عز وجل-لهبة الله بن سلامة: 58، ناسخ القرآن الكريم ومنسوخه للبازري: 27، نواسخ القرآن لابن الجوزي: 96-103، الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي: 199-200، النسخ في القرآن الكريم لمصطفى زيد: 2/606-609، فتاوى ابن تيمية: 14/101. ومن كتب التفسير انظر: جامع البيان للطبري: 6/102-123، تفسير ابن أبي حاتم-القسم الثاني من سورة البقرة-: 3/1207-1210، تفسير مقاتل 40أ، الكشف والبيان للثعلبي: 1/210أ-213أ، البسيط للواحدي: 1/170ب، معاني القرآن للنحاس: 1/325-330، زاد المسير لابن الجوزي: 1/342-344، معالم التنزيل للبغوي: 1/353-356، أحكام القرآن للجصاص: 1/731-732، المحرر الوجيز لابن عطية: 2/381-383، مفاتيح الغيب للرازي: 7/136-137، النكت والعيون للماوردي: 1/360-362، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 3/421-423، البحر المحيط لأبي حيان: 2/360، فتح القدير للشوكاني: 1/455، فتح البيان لصديق خان: 2/157-160، روح المعاني للألوسي: 3/64-65. 


(�) قول الحافظ هنا متوافق مع القول الذي سبق ترجيحه في الهامش السابق؛ لأن خَطْرَ الشيءِ للإِنسان دون استمراره عليه ليس بكسب له، والله أعلم. 


(�) أي: في حديث جبريل الشهير عند البخاري في جامعه الصحيح-فتح-: 1/140 رقم: 50 (الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه وبلقائه ورسله)، وانظر: الفتح: 1/144، وعمدة القاري للعيني: 1/284 و292 إذ فيهما أن لفظ (وكتبه) من رواية الأصيلي فقط. 


(�) قال أبو حيان في البحر الميحط: 2/364 مبيناً مناسبة هذا الترتيب وحسنه: (وهذا الترتيب في غاية الفصاحة؛ لأن الإيمان بالله هي المرتبة الأولى، وهي التي يستبد بها العقل إذ وجود الصانع يُقِرّ به كل عاقل، والإيمان بملائكته هي المرتبة الثانية؛ لأنهم كالوسائط بين الله وعباده، والإيمان بالكتب هو الوحي الذي يتلقنه الملَك من الله يوصله إلى البشر، وهي المرتبة الثالثة، والإيمان بالرسل الذين يقتبسون أنوار الوحي فهم متأخرون في الدرجة عن الكتب، وهي المرتبة الرابعة) وانظر: مفاتيح الغيب للرازي: 7/140-141. 


(�) يريد ما أورده البخاري في جامعه الصحيح-فتح-: 11/331 رقم: 6491 في (باب: من هم بحسنة أو بسيئة) عن ابن عباس-رضي الله عنهما-مرفوعاً: (إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة... ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة...). 


(�) هذا على التفريق بين الكسب والاكتساب وهو الأظهر؛ لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، وفي المسألة خلاف فقد قال الواحدي في البسيط: 1/171ب (الصحيح عند أهل اللغة أن الكسب والاكتساب واحد لا فرق بينهما، قال ذو الرمة: ألقى أباه بذاك الكسب يكتسب والقرآن أيضاً ناطق بذلك، قال الله تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾ [المدثر: 38]، وقال: ﴿وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا﴾ [الأنعام: 164]،... فدل هذا على إقامة كل واحد من هذين اللفظين مقام الآخر)، وقد صحح هذا أبو حيان في البحر المحيط: 2/367. وقال الأكثر بالفرق، على خلاف بينهم في التفريق، فقد ذهب ابن القيم في بدائع الفوائد: 2/74 إلى أن الفرق ما ذكره ابن حجر هنا فقال بعبارة أوضح: (وفيه فرق أحسن من هذا وهو أن الاكتساب يستدعي التعمل والمحاولة والمعاناة فلم يجعل على العبد إلا ما كان من هذا القبيل الحاصل بسعيه ومعاناته وتعمله، وأما الكسب فيحصل بأدنى ملابسة، حتى بالهم بالحسنة ونحو ذلك). وقال الزمخشري في الكشاف: 1/408 (فإن قلت لم خص الخير بالكسب، والشر بالاكتساب؟ قلت: في الاكتساب اعتمال، فلما كان الشر مما تشتهيه النفس، وهي منجذبة إليه، وأمَّارة به، كانت في تحصيله أعمل وأجد فجعلت لذلك مكتسبة فيه، ولما لم تكن كذلك في باب الخير وصفت بما لا دلالة فيه على الاعتمال). وقال ابن عطية في المحرر الوجيز: 2/391 (والذي يظهر لي في هذا أن الحسنات هي مما تكتسب دون تكلف، إذ كاسبها على جادة أمر الله ورسم شرعه، والسيئات تكتسب ببناء المبالغة، إذ كاسبها يتكلف في أمرها خرق حجاب نهي الله تعالى، ويتخطاه إليها، فيحسن في الآية مجيء التصريفين احترازاً لهذا المعنى). وقال العكبري في إملاء ما من به الرحمن: 1/122: (وقال آخرون: اكتسب: افتعل يدل على شدة الكلفة، وفعل السيئة شديد لما يؤول إليه). وفرق بعضهم أيضاً كما في مفاتيح الغيب للرازي: 7/153، والبحر المحيط لأبي حيان: 2/367 فقال: (الاكتساب أخص من الكسب؛ لأن الكسب ينقسم إلى كسبه لنفسه ولغيره، والاكتساب لا يكون إلا ما يكسب لنفسه خاصة، يقال: فلان كاسب لأهله، ولا يقال: مكتسب لأهله). وانظر أيضاً: النكت والعيون للماوردي: 1/363، زاد المسير لابن الجوزي: 1/346، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 3/431، أنوار التنزيل للبيضاوي: 1/147، إرشاد العقل السليم لأبي السعود: 1/276-277، فتح القدير للشوكاني: 1/459، وغيرها. 


(�) اختلفت عبارات السلف والمفسرين في المراد بالإصر في الآية على أقوال: أ-أنه الثِقْل والتشديد والأمر الغليظ والعمل الشاق، قاله الربيع ومالك والزجاج وأبو عبيدة وابن قتيبة والزمخشري والرازي وابن كثير والشوكاني وصديق خان، وهذا الأصل في معناه، قال الثعلبي في الكشف والبيان: 1/126ب: (والأصل في هذا كله العقد والإحكام، ويقال للشيء الذي تعقد به الأشياء: الإصار)، وانظر: فتح القدير للشوكاني: 1/460، وفتح البيان لصديق خان: 2/165. ب-أنه العهد والميثاق، قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي والحسن وابن جريج والضحاك والربيع ومقاتل بن حيان، واختاره ابن جرير والبغوي، وهذا تفسير باللازم كما سيبين الحافظ بعد. جـ-أنه الإثم والذنب الذي ليس فيه توبة ولا كفارة، قاله ابن زيد. د-أن المراد بقوله: ﴿وَلا تَحْمِلْ عَلَينَا إصْرً﴾ أي: لا تمسخنا قردة وخنازير، قاله عطاء، وهذان الأخيران نتيجة لعدم القيام بالأمر الثقيل الذي واثقوا على القيام به. انظر: جامع البيان للطبري: 6/135-138، تفسير ابن أبي حاتم-القسم الثاني من سورة البقرة-: 3/1230-1231، الكشف والبيان للثعلبي: 1/216أ وب، البسيط للواحدي: 1/172أ، مجاز القرآن لأبي عبيدة: 1/84، تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: 100، معاني القرآن للزجاج: 1/370، معاني القرآن للنحاس: 1/333-335، النكت والعيون للماوردي: 1/364، زاد المسير لابن الجوزي: 1/347، معالم التنزيل للبغوي: 1/358، الكشاف للزمخشري: 1/408، مفاتيح الغيب للرازي: 7/158، المحرر الوجيز لابن عطية: 2/392-393، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 1/432، البحر المحيط لأبي حيان: 2/369، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/423، الدر المصون للسمين: 1/698، فتح القدير للشوكاني: 1/460، فتح البيان لصديق خان: 2/165. وهذه الأقوال ترجع إلى معنى واحد، قال النحاس في معاني القرآن: 1/335 بعد ذكره لأغلبها: (وهذه الأقوال ترجع إلى معنى واحد، أي: لا تأخذ عهدنا بما لا نقوم به إلا بثقل، أي: لا تحمل علينا إثم العهد كما قال تعالى: ﴿وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي﴾ [آل عمران: 81]، وما أمروا به فهو بمنزلة ما أخذ عهدهم به). وقال ابن عطية في المحرر الوجيز: 2/392-393 بعد ذكره لهذه الأقوال (والآصرة في اللغة: الأمر الرابط من ذمام أو قرابة أو عهد ونحوه، فهذه العبارات كلها تنحو نحوه). 


(�) انظر: الهامش السابق. 


(�) أي: في زمن أهل الكتاب، انظر: فتح الباري: 2/48. 


(�) انظر: النكت والعيون للماوردي: 1/364، مفاتيح الغيب للرازي: 7/158، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/423، وغيرها. 
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